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 اهداء
 

 نجازه ،ل ساعدني    نم  اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع الى كل  
 الى والدي الذي لطالما كان الداعم الأول لي ، 

 الى والدتي التي رافقتني في رحلتي ،
 واصدقائي ، الى عائلتي  

 الى الأستاذ المشرف لما قدمه من نصائح وتوجيهات ، 
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 المقدمة
، وهي محور  ة التّجاري  الشّركات  لجأت ،  العالمتحت تأثير ظاهرة التركيز الاقتصادي التي يشهدها   

الى  الاقتصاديّة   ياة الح عبر  ،  بينها  ما  في  الاقتصادي  اعتمادالتجمّع  التركيز    عمليّات   وأبرزها   ،وسائل 
 . "Mergers & Acquisitions" باسمالمعروفة  ذالاندماج والاستحوا

ا ينتشر بين الدول  بدأ تدريجي    أنّه   لاّ إ 1،ةحدة الأميركيّ الولايات المتّ   الىفي جذوره  الاندماج    يعود 
لأهميتهنظر   و البالغة  ا  سيّما،  وهكذا  لا  الأموال.  رؤوس  جذب  على  الاندماج    عمليّاتت  تخطّ ،  لقدرته 

سعى الى الاندماج  ، وإن كانت تعمل في بلدان مختلفة، تالشّركات والاستحواذ حدود الدولة الواحدة، فباتت  
  عمليّات قتصر تولم  في الأسواق العالمية. على المنافسةبهدف توسيع أعمالها وتعزيز قدراتها  في ما بينها 

الى الحدّ الذي    العمليّات مثل هذه  دة، فقد شهدت مختلف القطاعات  على قطاعات محدّ   الاندماج والاستحواذ
 اندماج أو استحواذ ما بين شركات تعمل في قطاعات مختلفة. عمليّاتسمح بحصول 

،  " Merger Waves"  موجات الاندماج  في موجات يطلق عليها تسميةعادة   حصل نشاط الاندماج  ي 
النّ  يزداد  في  بحيث  فترات  تمعينة،    فتراتشاط  وقد  نسبي    الاندماج  عمليّات  فيها  تقلّ ليها  الطفرة  ا.  كانت 

فكانت أكبر  دوليّ   واستحواذ  اندماج  عمليّات بمثابة بداية ل  2000-1999عامي  خلال  الحاصلة   ة كبرى، 
 1999عام  Mannesmannو  Vodafone صالاتشركتي الاتّ  ت ما بينتلك التي تمّ في التاريخ  عمليّة

 Vodafone AirTouchشركة  الأولى، أي  استحواذ    عمليّةلت  شكّ   وقد 2و.مليار يور   204.79بقيمة  
(United Kingdom)    شركةانية، أي  الثّ على  Mannesmann (Germany)،    أكبر صفقة عابرة للحدود

 3. 2000حتى أوائل العام 
طور التكنولوجي  المتسارعة والتّ   الاقتصاديّةوالعولمة    الماليّة وبفعل الأزمات  نوات الأخيرة،  في السّ  

على نطاق هائل بقيمة    عمليّاتحدثت  المستمرّ،   مليار يورو في    2،069الاندماج، وكذلك الاستحواذ، 
 

، ورقة مقدمة الى المؤتمر السنوي الثالث لكلية  الحوكمة في قواعد وإجراءات الاندماج والاستحواذ، رشا رضوان عبدالحي 1
على  11/12/2022بتاريخ  ، دراسة منشورة14ص: لأسواق المال"،  القانونيالقانون الكويتية العالمية "الحوكمة والتنظيم 

 www.droit.ul.edu.lb :الإداريّةكلية الحقوق والعلوم السياسية و -ةاللّبنانيموقع الجامعة 
2 Mohammed Ibrahimi, Mergers and Acquisitions, Theory, Strategy, Finance, First Edition, 
published by ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc., 2018, p. 47. 

3 UNCTAD, World Investment Report 2000 - Cross-border Mergers and Acquisitions 
and Development, United Nations Conference on Trade and Development, 2000, p: 10, 
Available at: www.unctad.org  

http://www.droit.ul.edu.lb/
http://www.unctad.org/
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الى    2010العام   العام    177،3وارتفعت  في  يورو  العام  و  1. 2016مليار  حوالي    ، 2022في  حصلت 
 2ا.اندماج واستحواذ عالمي   عمليّةلف أخمسون 
"الاندماج  اقتصاديان   والاستحواذ" إنّ  الواقع  يختلفانهما مصطلحان  البعض   في  .  عن بعضهما 

أنّ  من  الرغم  أنّ   وعلى  إلا  متوازٍ،  بشكل  الموضوعين  تعالج  الأجنبية  الكتب  هو    معظم  بينهما  التمييز 
 ضروري.
  العائدة  الماليّة  الذّمة يتمّ عبر انتقال ، وهو الشّركات أحد الأسباب العامة لانقضاء  تبر يعفالاندماج  

الاندماج إما من    يتحقّق   ،، وبالتاليه الغايةلهذ  تنشأأو الى شركة جديدة   قائمة، الى شركة    ،أو أكثر  ، لشركة
من  ا  وإمّ ،  واحدةمعها شركة    شكّل ، فتزول الأولى وتندمج في الثانية لتأخرى   شركة  انضمام شركة الى   خلال
على انقاض الشركتين أو    حيث تزول الشركتين المندمجتين وتنشأ شركة جديدة انصهار الشركتين ب  خلال

  آخرى على إدارة شركة    شركة  في الحالة التي تسيطر فيها   يتحقّقهو  فا الاستحواذ،  أمّ  3.الزّائلة  الشّركات
 4.ن الأسهم والأصول العائدة لهاعلى نسبة كبيرة م ها استحواذ عبر

العمليتين مستقلّ لاّ إ الاندماج والاستحواذ،    عمليّات وعلى الرغم من تشابه    أنّ  زتان عن  تان ومتميّ  
ل  ا الى زو   يؤدّي. فالاندماج  عليهما  المترتّبة  ثار، أو لناحية الآتمامهماإ  بعضهما البعض، إن لناحية إجراءات

الاستحواذ    ، في حين أنّ عمليّة المشاركة في ال  الشّركاتمن    ، على الأقل   ،لشركة واحدة  الشّخصيّة المعنويّة 
تجمّ   يؤدّي بينها    الشّركات ع  الى  ما  توجدفي  عدّ   بحيث  منها    تتمتّع  ،ةشركات  ة  معنويّ ال  تها شخصيّ بكل 

بشراء أسهم    معيّنة  قامت شركةفي حال    وبالتالي،،  الشّركات حدى  إ  بواسطة  يعهاجمإدارتها    تتمّ   ،ةالمستقلّ 
  5.ا اندماج  وليس  ااستحواذ   عمليّةال عدّ ت الأخيرة، الشّركة زول دون أن ت ، في شركة أخرى 

ا،  الاستحواذ هي الأكثر انتشار    عمليّات الاندماج والاستحواذ أنّ    عمليّاتب  الخاصّةوتظهر البيانات   
العابرة للحدود    عمليّات من    %3أنّ أقل من نسبة    إذ تشير الإحصاءات الى   تشكّل الاندماج والاستحواذ 

 
1 Mohammed Ibrahimi, op. cit., p. ix. 
2 Retrieved 31 May 2023 from:  https://www.statista.com/statistics/267368/number-of-
mergers-and-acquisitions-worldwide-since-2005/ 

  ، ص: 2009، منشورات صادر،  ةالتّجاري  الشّركات   زء الثاني،الج  ،التّجاري الوسيط في القانون  ،  وكريستيان عيد عيد  ادوار   3
59 . 

 .13، ص: مرجع سابق، عبدالحيرشا رضوان  4
 . 18، ص: المرجع اعلاه، رشا رضوان عبدالحي 5

https://www.statista.com/statistics/267368/number-of-mergers-and-acquisitions-worldwide-since-2005/
https://www.statista.com/statistics/267368/number-of-mergers-and-acquisitions-worldwide-since-2005/
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أصحبت    ،اندماج  عمليّات بمصطلح  حتى  الإنكليزية  باللغة  يعرف  ما  أي  والاستحواذ"،  "الاندماج  عبارة 
"M&As" ،الاستحواذ"، أي "  عمليّات في الواقع،  ،تعني"Acquisitions1.عمليّة غراض"، وذلك لأ 

  ،المندمجة ، الشّركات أو    ،للشّركة  الشّخصيّة المعنويّةالى زوال   يؤدّيأنّ الاندماج، بصورتيه،  وبما  
ة تنظّم إجراءات  إيجاد قواعد قانونيّ   الىول  دّ أن تلجأ المن  ، كان لا بدّ  هالمشابهة ل  ةالقانونيا للأعمال  خلاف  

وعلى الحياة    ، بشكل خاصّ   ةالتّجاري  الشّركاتالاندماج وانعكاسها على    عمليّاتا لأهمية  نظر    الاندماج وآثاره 
 بشكل عام. الاقتصاديّة

الواقع،    نظر    الشّركاتتلجأ  في  الاندماج  الى  الأحيان  من  الكثير  ل  افي  يحققها  التي  .  ها للفوائد 
أو    الشّركةنطاق عمل    عالى توسي   يؤدّيخذه،  يتّ   الذي   الشّكلأو    النّوع  كان  مهما،  الشّركات   الاندماج بينف

القدرات الإنتاجيّ   ، فهوتوحيد رؤوس الأموالكما الى    نشاطها المعنيّة به،    للشّركاتة  ة والتنافسيّ يزيد من 
  الشّركاتتلجأ  قد  . ومن هنا،  تحسين وضعها المادّي الى  بطبيعة الحال،  و   ،زيادة أرباحها   الى   يؤدّي   ،وبالتالي

قد تلجأ    . ومع ذلك،واجهها ت  التي   ماليّة الصعوبات  ال من    ها لإنقاذأو   لإفلاسها لتعرضّ  لتفادي الاندماج    الى
أو للدخول في    ، بمفردها   شركة  القيام بهاكبرى التي قد تعجز عن  المشاريع  الالى الاندماج لتحقيق    الشّركات

 .من حصر المنافسة في الأسواق المحليّة أسواق عالمية جديدة بدلا  

قد  ولكن،    المقابل،  تضخّ أنّه   الشّركات بعض    ترى في  التي    متا  الأعمال  أو  النّشاطات  وباتت 
فيكون من مصلحتها أن تلجأ  ،  الإداريّةعبر أجهزتها    دارتهاإمن الصعب    ، بالتالي، وأصبحتمارسها متنوعة،  

،  شرافمن الإ  الإداريّةأجهزتها    يمكّن  ممّا   ، نةص في نشاطات معيّ بهدف التخصّ   الانشطار  عمليّاتالى  
 2.التي تقوم بها عمال على الأال، بشكل فعّ 
  وضع قواعد ترعى أحكامها   ول الى الدّ معظم  عمدت    ، مذكورة ال  العمليّات هذه    كلّ نتشار  لا  اونظر   

في القانون    ولىلمرة الأالاندماج ل  عمليّةعُرفت    وقد  . في هذا المجال   الاقتصاديّةطورات  بشكل يحاكي التّ 
تأثير  مر على هذا الحدّ، إذ تنبهت الدول الى  ولم يقتصر الأ 3. 1902/ 7/ 9  الفرنسي الذي صدر بتاريخ

يقتضي    الشّركات ج  ادمان  عمليّات ذلك أنّ  كار،  تالى وضع قواعد تمنع الاح  الاندماج على الاقتصاد وعمدت 
مكافحة  لقدم قوانين أحدة الأميركية الولايات المتّ  برز لدىفي هذا الإطار،  و  .ألا تنتهك مبدأ المنافسة الحرة 

 
1 UNCTAD, op. cit., p: 99. 

المؤسسة الحديثة  الطبعة الأولى، المعدّل، اللّبناني  التّجارةفي ضوء أحكام قانون  ة التّجاري الشّركات اندماج اودين سلوم،  2
 . 12 :، ص2020 ،لبنان ،للكتاب

،  2021لبنان،    -الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت  البريّة،  التّجارةشرح تعديلات قانون  ،  الياس ناصيف 3
 . 332ص: 
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بهدف    Clayton Act  1914ثم قانون كلايتون   Sherman Act 1890 ،1بقانون شيرمان    ا احتكار، بدء  
لتعامل مع  في اخضع لتعديلات لاحقة لجعله اكثر فعالية وقد وجه القصور في قانون شيرمان، لأ التّصدي
الاندماج لأحكام مكافحة الاحتكار منذ    عمليّات وكذلك، في المملكة المتحدة، تخضع   2ندماج.الا  عمليّات 

  ت ثبّ الت  من الواجب أصبح  ،  وفي فرنسا 3هو الحفاظ على المنافسة الفعالة.ألا و بدافع رئيسي    1965العام  
بمراقبة الاندماج في فرنسا والاتحاد   يتعلّق حكام المطبقة في ما لا تتعارض مع الأ الحاصلة عمليّةال من أنّ 

  4الأوروبي.
  أنّه ا من المواد التي ترعى أحكام الاندماج، إلا  ا تمام  خالي    اللّبنانيالقانون  لم يكن  ا في لبنان، فأمّ  

العامّ لم يكن يتضمّن نصوص   اندماج  ا ترعى الأحكام  خصّ  وردت    بحيث   ،بوجه عام  الشّركات ة في ما 
أحكام  صالنّ بعض   لتنظيم  المخصّص  الباب  ضمن  فقط  الاندماج  حول  قانون    الشّركةوص  في  المغفلة 
به وهو قانون    خاصّ قانون    مقتضى بالمصرفي    مسألة الاندماج   اللّبناني   المشرّع عالج    في حين  5،التّجارة 

ولذلك، بقي الغموض والالتباس يحيطان    . 1/1993/ 4  بتاريخادر  الصّ   192تسهيل الاندماج المصرفي رقم  
حولها، دون أن يمنع ذلك من تطبيق    صوص النّ ة  ا لمحدوديّ بشكل عام نظر    الشّركات بأحكام اندماج وانشطار  

   ة. القواعد العامّ 
السّ   الاقتصاديّةطورات  التّ   ةنتيج  أنّهو   الأفي  رقم  ،  خيرةنوات  القانون  بتاريخ   126صدر 

من قانون    844  المادّة على  و البرّية    التّجارةمّة وجوهريّة على قانون  اا تعديلات ه ، متضمّن  2019/ 3/ 29
والعقود. لل   جاءقد  و  6الموجبات  الموجبة  الأسباب  الأحكام    2019/ 126قانون  في  أنّ    المتعلّقة المذكور 

المتلاحقة الأمر الذي أملى ضرورة   الاقتصاديّة رة نتيجة لتسارع التطورات شهدت تعديلات متكرّ  الشّركات ب

 
1 P.S. Sudarsanam, The Essence of Mergers and Acquisitions, published by Prentice 
Hall International (UK) Limited, 1995, p. 75. 

2 Ibid., p. 76. 
3 Ibid., p. 59. 
4 Yanick Dinh, Les fusions scissions et apports partiels d’actifs, aspects comptables 
juridiques et fiscaux, éditions ESKA, paris, 2000, p. 41. 

، بالإضافة الى المواد  213و 212و 211و 210: هي المواد قبل تعديله التّجارةالمواد التي تناولت الاندماج في قانون   5
 "في السندات القابلة التحويل الى أسهم".والمعنون  1977سنة  54من المرسوم الاشتراعي رقم   18و 17و 16و 15

عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء    الشّركة: "أنّ   على   تعديلها بعد    844  المادّة  نصّ ت 6
 بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح. 

 تأسيسها بعمل صادر عن إرادة شخص واحد."   اقانون  يمكن، في الحالات المنصوص عليها   
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تعديل وحسم  إجراء الضرورة    بشأن  ا لما أملته نتيجة التجربة والتطبيق العمليّ البرية نظر    التّجارة تعديل قانون  
جدل.   النّقاطبعض   مثار  كانت  العدد  قد  و   التي  في  المذكور  القانون  نشر  الرسميّة  من    18تمّ  الجريدة 

 . 2019/ 4/ 1بتاريخ ادر والصّ 
تحت عنوان "في    التّجارةاني من قانون  اسع الى الكتاب الثّ هذا التعديل، أضيف الباب التّ   بموجب 
قد سار    اللّبناني   المشرّعيكون  . وبذلك،  هومفاعيل  الاندماج  ا إجراءاتوانشطارها"، متضمن    الشّركات اندماج  

 ا للاندماج والانشطار.حكام  أعلى خطى الدول التي لحظت قوانينها 
فصول  أربعة  الى  المذكور  الباب  الأوّ يتضمّ   ،يقسم  الأن  العامّ ل  خصّ حكام  ما  في  الاندماج    ة 

الثاني   ويخصّ  إضافيّ   الشّركاتوالانشطار،  بأحكام  خاصّ المساهمة  الأة  الثالث  ويحدّد    الخاصّة حكام  ة، 
يتضمّ المسؤوليّة المحدودة    الشّركات ب فيما  الرّ ،  والقواعد   تتعلّق   مختلفة  حكام اأابع  ن  الاندماج  بمعاملات 

 المعنيّة. الشّركاتسوم والضرائب التي تخضع لها قة بشأن الرّ المطبّ 
،  التّجارة أدخل المكننة الى قانون    المشرّع  أنّ   ى : الأولمسألتين الى    في هذا الصّددالإشارة    ومن المفيد 

السجل  لدى  أو الانشطار    إيداع مشروع الاندماج أن يتمّ  أوجب    بحيث  في مركز كل من    التّجاري أمانة 
  الشّركاتمن    لكلّ   التّجاري جل  كما أوجب تسجيل المشروع المذكور في السّ   ،عمليّةفي ال  داخلةال  الشّركات

  المادّة ونشر خلاصته على نفقتها في الجريدة الرسمية و/أو بالوسائل الالكترونية المشار اليها في  ، ةالمعنيّ 
  ، إذ أعفى على الاندماج  ، بموجب هذا التعديل شجّع الشّركات،    المشرّع  أنّ   ةمن القانون الجديد، والثاني  101

المالي ومن جميع رسوم الطّ   عمليّة  ستلزمها الإجراءات والمعاملات التي ت وابع  الاندماج من رسم الطابع 
 ة.سجيل لدى مختلف المراجع الرسميّ والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتّ 

  المعنيّة،  ة التّجاري  الشّركات  مسؤوليّة الاندماج والانشطار هو    عمليّات إنّ أبرز ما يثار في ما خصّ   
المدني والجزائي، بشقّ  يعقل أن تشكّ   ، العمليّات ق هذه  تحقّ   ولا سيما بعد   يها  الاندماج أو    عمليّات ل  إذ لا 

  فعال الأ  اء جرّ لإفلات من العقاب  ول  ،القائمة  وموجباتها   التزاماتها ب من  للتهرّ   الشّركاتأمام    الانشطار وسيلة  
هرب من  عبر التّ  الدائنين والمساهمين و  الشّركاء لإضرار بحقوق ، أو لعمليّة ال حصول المرتكبة قبل ة الجرميّ 

 مسؤولياتها تجاههم.
قائمة بتاريخ  التي لا تزال  المعنيّة عن الموجبات    لشّركات ل  المدنيّة   المسؤوليّة تُطرح    فمن ناحية أولى، 

  ،الشّركات   أو   ،الشّركة  الاندماج أو الانشطار حلّ   عمليّةتستتبع    الاندماج أو الانشطار، إذ  عمليّةق  تحقّ 
بما تشمله  ،  الماليّة   الذّمةتها المعنويّة وانتقال  من زوال لشخصيّ   ذلك  مع ما ينتج عن  ، المندمجة أو المنشطرة 

التي تبقى    الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةالمندمجة أو المنشطرة الى    الشّركةمن  ،  ة ة أو سلبيّ من عناصر إيجابيّ 
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وعلى حقوق الغير    ،من جهة  ،أو المساهمين  الشّركاءا أثر الاندماج على حقوق  من هنا، يظهر جلي  و .  قائمة
حصول  قواعد تضمن سلامة    وضع من جهة أخرى، الأمر الذي يوجب    ،المعنيّة   الشّركات دائني    لا سيّما و 

يراعي   عمليّة بشكل  الانشطار  أو  هؤ   ويحمي   الاندماج  أن  قد    أنّه كما    . لاء مصالح    عمليّةترافق  يحدث 
 المعنية. للشّركات المدنيّة  مسؤوليّةبة للبعض الأفعال المرتّ  ،ذاتهابحد  ، الاندماج أو الانشطار 

،  الزّائلة  الشّركات بالجرائم المرتكبة من قبل    يختصّ وهو    جزائي   شقّ   مسؤوليّة ثانية، للومن ناحية   
 الاندماج أو الانشطار.حصول قبل تاريخ ، الإداريّةوأجهزتها 
  المدنيّة   المسؤوليّة، أي  المسؤوليّةمن    للأوّ ا  لمعالجة الشقّ   الدّراسةممّا تقدّم، تخصّص هذه   انطلاق ا 
التي طرأت على    التّعديلات   في ضوءوذلك  في حالتي الاندماج والانشطار،    ة اللّبناني  ة التّجاري  للشّركات 

التي ترعى الموضوع بشكل    ة القانونيوسائر القواعد    2019/ 126  رقم  بموجب القانون   ةالبريّ   التّجارة قانون  
 عام. 

  ،ة موضوعها الى أهميّ ، لا بدّ من الإشارة أولا  الدّراسةهذه  محورستكون التي  الإشكاليّة طرحقبل و  
 .ا وء على الهدف منهكما تسليط الضّ 

،  ةالتّجاريالاندماج والانشطار في أوساط الحياة    عمليّاتغم من الإيجابيات التي تحقّقها  على الرّ ف 
ب وضع ضوابط تكفل سلامة  ترافقها، ممّا يتطلّ قد  التي    المخاطر  جليّ في آثارها يُظهر بشكل    تعمّق أنّ اللاّ إ

والانشطار   عمليّات حصول   نجاحها   ،وبالتالي  ، الاندماج  الأ  تضمن  بمصالح  الإضرار    شخاصدون 
 المعنيّة. الشّركاتالمتعاملين مع 

ا، وعلى الوضع  المعنيّة به خصوص    الشّركاتعلى  والانشطار  الاندماج    عمليّاتتأثير  ولا شكّ أنّ   
جاءت  ف  ة في هذا المجال،العالميّ   الاقتصاديّة طورات  التّ   مواكبة  الى   اللّبناني   المشرّع   دفع ا،  الاقتصادي عموم  

 .العمليّات لتنظيم هذه  2019/ 3/ 29تاريخ  2019/ 126بموجب القانون رقم المستحدثة   التّعديلات
ممّ انطلاق    يستمدّ ا  تقدّم،  حالتي    ةاللّبناني  ة التّجاري  للشّركات  المدنيّة   المسؤوليّة"موضوع    ا  في 

أنّ    قانونيّ   ل الأوّ ن،  أهمّيته من سببين أساسييّ   "الاندماج والانشطار الحديثة على    التّعديلاتبحت، ذلك 
ل  تشكّ إذ    عمليّ اني  المستحدثة، والثّ   ة القانونيحكام  ا من الأتوجب مقاربة الموضوع انطلاق    التّجارةقانون  

لبنان   الاقتصاديّةو   الماليّةوضاع  الأ يشهدها  و التي  سيّما،  ظل    لا  التي  ة  السلبيّ   الاقتصاديّة  داعياتالتّ في 
مة  ز مواجهة الأكأداة تمكّنها من    لاندماج االى    الشّركاتب   يدفعا  أساسي    عاملا    ،وباء كورونا انتشار  سبّبها  

المعنيّة لضمان سلامة    الشّركات  مسؤوليّةوبالتالي، يقتضي تحديد الأحكام التي ترعى    .اهنةالرّ ة  الاقتصاديّ 
من   ، كما الغير  ، أو المساهمين لحقوق الشّركاء من حماية ذلك هالاندماج أو الانشطار مع ما يتبع عمليّات
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الشّركة  أي محاولة لتّ   ، أو حقوقهم  ، للانتقاص من ضماناتهم  قد تقوم بها  من    المذكورة  الشّركات  هربأو 
   تجاههم.  المسؤوليّة
  للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّةالتي ترعى    ة القانونيالى تحديد الأحكام    الدّراسةهذه    رمي تومن هنا،   

  بموجب   التّجارةقانون    على التي أدخلت    التّعديلاتفي حالتي الاندماج والانشطار في ضوء    ةاللّبناني  ةالتّجاري
 .ة الاجتهادات حول الموضوع في لبنانقلّ  ا في ظلّ خصوص   ، 2019/ 126 رقم القانون 

  ،وجههاأوتبيان    المسؤوليّةإرساء قواعد هذه    الدّراسةهذه  موضوع  كان الهدف من الغوص في    وقد 
  عمليّات والمساهمين والغير في مواجهة آثار    الشّركاءا تبقى السبيل الوحيد لحماية  نّه، لأالقانوني ساسها  وأ

 وتحقيق أهدافها المنشودة. العمليّات السليم لضمان نجاح هذه   الطّريقالاندماج والانشطار، و 
كون    انطلاق او   شيوع    عمليّات من  الأكثر  و   تتعلّقا  الاندماج  الأموال  سيّما بشركات    الشّركة  لا 

خذ معالجة الأحكام  خصي، تتّ ، باعتبار أنّ شركات الأشخاص تقوم بجوهرها على الاعتبار الشّ ساهمةالم
  ،بشكل أساسيّ  ،يتعلّقموضوعها  ا أنّ ، علم  الدّراسةا في هذه وأساسي   مهم اا المساهمة حيز   الشّركةب  المتعلّقة

و   ة التّجاري  للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّة ب عام،  ثانويّ يتطرّق بشكل  بشكل  اندماج  إ،  ،  أحكام  بعض  لى 
البحث في    ذلك أنّ ،  الدّراسةالمساهمة، دون أن تكون بحدّ ذاتها محور    الشّركات، كنوع من أنواع  المصارف

 ا.عمق  وأكثر ت أوسع ب دراسات يتطلّ  لاندماج المصرفي حكام اأ
على حقوق فئة    ، بشكل مباشر و   ، نعكست  ةالتّجاري  الشّركاتاندماج أو انشطار    عمليّاتت  لمّا كان  

سالة  لهذه الرّ   ةالرئيسيّ   الإشكاليّةف  ،عليها  المترتّبةا للآثار  نظر    ينين والمعنويّ واسعة من الأشخاص الطبيعيّ 
ويضمن    عنيّة الم  ةالتّجاريّ   للشّركات  المدنيّة  المسؤوليّةرعى  ي  ذي ال  القانوني ظام  لنّ ا  ةمدى فعاليّ ما    هي:

التي    الشّركاءحماية   من جراء الآثار  ناحية أخرى،  المساهمين من ناحية، والغير من  على    تترتّبأو 
 ؟ الاندماج أو الانشطار

يضاحها: هل  إسوف نحاول طرح الأسئلة التالية لتفسيرها و   مطروحة، رئيسية الال  الإشكاليّةوعلى   
  الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركات  مسؤوليّةالمندمجة أو المنشطرة ينفي    للشّركات  الشّخصيّة المعنويّة زوال    أنّ 

اندماج أو    عمليّاتاخلة في  الدّ   الشّركات  مسؤوليّةوما هي أوجه  ؟  الزّائلة  الشّركاتزامات  تعن ديون وال
 ؟ المسؤوليّةلهذه  القانوني انشطار؟ وما هو الأساس 
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  المدنيّة  المسؤوليّةتعتمد على بحث موضوع  ةواستنتاجيّ  ةتحليليّ  ةاستقرائيّ دراسة  الدّراسةتعدّ هذه  
تائج المطلوبة  لوصول الى النّ الة بهدف  ذات الصّ   ة القانونيمن خلال تحليل ودراسة القواعد  ة،  بأبعاده كافّ 

 التي سبق طرحها. الإشكاليّةللإجابة على 
فات  نصيبه من البحث العلمي والمؤلّ    أنّ لّا إ،  الدّراسةتعالجه هذه    لذيا  ة الموضوعرغم أهميّ وعلى ال 

  الموضوع أحاطت بلاندماج  لقت  فات التي تطرّ والمؤلّ راسات  الدّ   أنّ و   ا خصوص  ،  عام  وجه ب  محدودهو    ةالقانوني
وهذا ما   . المعنيّة  للشّركات  المدنيّة المسؤوليّةموضوع وء على أن تسلّط الضّ آثاره، دون جراءاته و إمن زاوية 

البحث لم يقتصر على    أنّ   اعلم    ، لدراسة ا  ه لة بموضوع البحث لتقديم هذجمع المعلومات ذات الصّ الى    دفعنا
  ،الاجتهادإلى الآراء الفقهية و  جوء في العديد من المسائل الىاللّ ، إذ كان لا بدّ من مسؤوليّةظري للالشقّ النّ 

 البحث.هذا على موضوع   والتطبيقيّ  ابع العمليّ لإضفاء الطّ  ، في لبنان أو في فرنسا  سواء  
  المسؤوليّةأحكام    لدراسة  منها  لالأوّ القسم  ، بحيث يخصّص  نائي لثّ م ايقسالتّ على    الدّراسةتعتمد هذه   

  لدراسة   الثاني   فيما يخصّص   ، )القسم الأول(  في حالتي الاندماج والانشطار  ةالتّجاري  للشّركات  المدنيّة
 )القسم الثاني(.  في حالتي الاندماج والانشطار ةالتّجاري للشّركات المدنيّة المسؤوليّةتطبيقات 
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 القسم الأول:

في حالتي الاندماج    ةالتّجاري  للشّركات  المدنيّة المسؤوليّةأحكام 
 والانشطار 

على    المترتّبة  ة القانونيالآثار  و الانشطار هو  أ الاندماج    في ما خصّ من مسائل  ما يطرح    همّ أ نّ  إ 
  الماليّة وانتقال ذمّتها    ،المندمجة أو المنشطرة  للشّركة  الشّخصيّة المعنويّة  قضاء ان  ذلك أنّ   تين، من العمليّ   كلّ 

شخاص  فئة واسعة من الأ  حقوق بشكل مباشر على    نعكس ي  ،الشّاطرة أو    الدّامجة   أي   ،المستفيدة   الشّركةإلى  
 الاندماج أو الانشطار. عمليّة كما على العقود القائمة بتاريخ حصول  ،ينين أو المعنويّ الطبيعيّ 

المندمجة أو المنشطرة قد أوفت بالتزاماتها    الشّركة  كانت   في حال  تبدو سهلة  نت المسألةوإذا كا 
في    وصعوبة    اصبح أكثر تعقيد  ير  تين، إلا أنّ الأممن العمليّ   ديونها قبل حصول أيّ   بادرت الى تسديدو 

المندمجة أو    الشّركة   ذمّةكامل  تنتقل  إذ  لتزامات أو الديون لا تزال قائمة،  تلك الا  الحالة التي تكون فيها 
  الإشكاليّة   . ومن هنا، تُطرحالشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركة من حقوق والتزامات، الى    تتضّمنهالمنشطرة، بما  
  يجوز لا إذ ، الاندماج أو الانشطار  عمليّةداخلة في ال الشّركات مسؤوليّةالتي ترعى  ةالقانونيحول الأحكام 

مع ما يترافق مع    هاب من التزاماتلتهرّ ل  الشّركات  أمام  متاحةالاندماج أو الانشطار وسيلة    عمليّة  كون أن ت
 الطبيعيين والمعنويين. شخاصذلك من إضرار بحقوق فئة واسعة من الأ

الاندماج    عمليّات   اخلة فيدّ ال  ةالتّجاري  للشّركات  المدنيّة  المسؤوليّةبها    تتمتّعة التي  للخصوصيّ   اونظر   
وأساسها    المسؤوليّةالتي يمكن الانطلاق منها لتحديد    الأساسيّةمن إرساء القواعد    لا بدّ كان  والانشطار،  

 من جهة أخرى.غير والمساهمين من جهة، وتجاه ال الشّركاءتجاه  

  المسؤوليّة التي ترعى    ة القانونيلتحديد الأحكام    الدّراسةفي سبيل هذه الغاية، يخصّص هذا القسم من   
  المسؤوليّة  هذه  مفهومتحديد من  انطلاق ا في حالتي الاندماج والانشطار، وذلك  ةالتّجاري للشّركات  المدنيّة

 )الفصل الثاني(.  هاأوجهتحديد الى    وصولا   )الفصل الأول(
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 الفصل الأول:

 في حالتي الاندماج والانشطار ةالتّجاري للشّركات المدنيّة المسؤوليّةمفهوم 
الصلاحية التي تعود الى مجموعة من   يقصد بها و  1،الشّخصيّة المعنويّةب  ة التّجاري الشّركات  تتمتّع  

التي    ، الأشخاص الذّمم  ذمّة ماليّة مستقلّة عن  اككلّ فرد من    يملكهافتمنحها  ب  ا تسأفرادها، ممّا يخوّلها 
 2.ينص الطبيعياشخكالأتمام ا ة القانونيعمال بالأ  والقيامالحقوق 
لذلك،  وتبع    أن  التجارية   للشّركات   عوديا  في،  و   تدخل  تقومعقود    وتعدّ ،  القانونية   تصرّفات ال ب  أن 

م  لهأعما قيامهم بأثناء  وذلك  مستخدميها    تصدر عن  قد  الضارة التي  عمالأو الأ  عن الأفعال  امسؤولة مدني  
أو ممثليها في إطار   الادارية الشّركة عن الأضرار الناتجة عن أخطاء ترتكبها أجهزتها تسأل ف 3أو بسببها،

  سبّبه تيمكن أن  تسأل عن الضرر الذي    ، كما، مثل أعمال المنافسة غير المشروعةالتجاري   ممارسة نشاطها
 4.في حراستها  التي تكون الأشياء أو الحيوانات 

اندماج    فقدان    العمليّات هذه  تؤدي    أو انشطارها، إذ  ة التّجاري  الشّركات يدقّ الأمر في حال  إلى 
ذلك الى زوال   يؤدّي، دون أن ةتها المعنويّ فتزول شخصيّ  ، القانوني ا هانالمندمجة أو المنشطرة لكي  الشّركات

ينتج    أنّه ة أخرى في  قانونيّ   تصرّفات عن    ز يّ تتمّ التي    عمليّة الهذه  ق  تها قبل تحقّ في ذمّ   المترتّبة الالتزامات  
 المستفيدة. الشّركةالى   الزّائلة للشّركة الماليّة الذّمة، انتقال ، بشكل أساسيّ اعنه

أنّ   الآ  عمل  لأيّ   ةالقانونيالآثار    وبما  عن  تختلف  بدّ   ، خرقانوني  تحديد    بداية ،   ، لا  مفهوم  من 
بشكل   والانشطار  عن    عام  الاندماج  لهما   تصرّفاتوتمييزهما  مشابهة  الأول(  قانونية  لأنّ   ،)المبحث 

ال  ا تشكّ أنّهعلى   عمليّةتوصيف ال الاندماج والانشطار   وأحكام  الأساس لتطبيق قواعد  هو  انشطار اأو    اندماج 
في حالتي الاندماج    ةالتّجاري  للشّركات  المدنيّة  المسؤوليّةة  خصوصيّ بيان  ت  من   اتالي    عليها، كما لا بدّ 

المستفيدة عن ديون والتزامات    الشّركات   مسؤوليّةل  القانوني الأساس    لا سيّماو ،  )المبحث الثاني(  والانشطار
 .الزّائلة  الشّركات

 
  البريّة   التّجارةمن قانون    45  المادّةصّ  تن، إذ  ةالتّجاري  للشّركات  المعنويّةالشّخصيّة  ، صراحة ، باللّبنانياعترف القانون   1

 .الشّخصيّة المعنويّةب تّعتتمّ ، ما عدا شركات المحاصة، ةالتّجاري الشّركاتعلى أن جميع 
 .59، ص: مرجع سابق زء الثاني،الج ، التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيد ادوار عيد 2
 . اللّبناني من قانون الموجبات والعقود 127 المادّة 3
 . 73ص:  مرجع سابق، الجزء الثاني، ،التّجاري الوسيط في القانون   ،وكريستيان عيد ادوار عيد 4
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 لاندماج والانشطارالعام ل  مفهومال المبحث الأول:
عليهما تختلف عن   المترتّبةالاندماج والانشطار من كون الآثار  تيّ ة تحديد مفهوم عمليّ أهميّ  تنبثق 

  أنّه على    القانوني  عمل ا. فإذا تمّ توصيف المالمشابهة له  ةالقانوني  صرّفات تّ على ال  المترتّبة   ة القانونيالآثار  
ا ليس   يقتضي   ، سة شركة أخرى، أو شراء مؤسّ في  لأسهم  شركة شراء    عمليّة مجرّد  وإنّما    ،انشطار اأو    اندماج 

  الخاصّة   حكام والقواعدتطبيق الأو   ، بالاندماج أو الانشطار   الخاصّة  ةالقانونيّ   والقواعد  حكامعندها استبعاد الأ
 الحاصل. القانوني  عمل بال

التمييز بينهما وبين    كلّ العام ل  مفهومالفما هو      تصرّفاتمن الاندماج والانشطار؟ وكيف يمكن 
كما    ، تيجةبالنّ ة مشابهة؟ و قانونيّ  إذا  ما  لتحديد  اليه  الاستناد  يمكن  الذي  المعيار  العمل  هو    القانوني ان 

 ؟اندماج أو انشطار  عمليّة أنّهالحاصل يمكن توصيفه على 
  ثمّ  ، )الفقرة الأولى(  من الاندماج والانشطار تعريف كلّ  أولا  ما تقدّم تستوجب  كل إنّ الإجابة على  

 . ( لثانية)الفقرة ا لهما المشابهةأو العقود  ةالقانوني تصرّفاتتمييزهما عن ال
 ر الفقرة الأولى: تعريف الاندماج والانشطا

  لتنظيم أحكام   اباب    2019/ 126خصّص بموجب القانون رقم    اللّبناني  المشرّعأنّ  غم من  على الرّ  
والانشطار  تيعمليّ  تعريف ا لم    أنّه   إلّا   ،الاندماج  العمليّ   يّ لأ  يضع  اكتفى  1،تينمن  صورهما،    بتحديد   بل 

 2019/ 126المعدّل بموجب القانون رقم    التّجارة من قانون    210  المادّة، فقد نصّت  إجراءات إتمامهما و 
لشركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو إلى شركة    الماليّة  الذّمةبتحويل    الشّركاتاندماج    يتحقّق"  : أنّهعلى  

 جديدة مستحدثة لهذا الغرض.
 الى عدّة شركات قائمة أو مستحدثة. الماليّةبتحويل شركة ذمتها  الشّركاتانشطار  يتحقّق

 
وفي ما يلي نصوص    .تينكيفية تحقّق العملي، إنما وصف  أو الانشطار  الفرنسي الاندماج  المشرّعف  مر لم يعرّ وكذلك الأ 1

 : 23/5/2023تاريخ  2023- 393كما عدّلت بموجب المرسوم رقم  ،الفرنسي التّجاري القانون 
Art. L236-1, al. 1 : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur 
patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. »  
Art. L 236-18, al. 1 : « Une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à 
plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. »  

: "يجوز بقرار  أنّهمنه على    130  المادّةالاندماج، إذ نصت    1981لسنة    159رقم    المصري   الشّركات قانون كما لم يعرّف  
المحدودة وشركات    المسؤوليّةذات    الشّركاتمن الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها و 

شاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في شركات الشخص الواحد وشركات التضامن، سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول ن
المندمجة في تطبيق أحكام    الشّركاتوتكوين شركة مصرية جديدة، وتعتبر في حكم    الشّركاتمساهمة مصرية أو مع هذه  

 ..."الشّركاتهذا القانون فروع ووكالات ومنشآت 
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الاندماج أو الانشطار شرط أن لا يكون قد بدأ تنفيذ    عمليّاتقيد التّصفية أن تشترك في    للشّركاتيمكن  
 .الشّركاءمرحلة قسمة الموجودات بين 

 التي تفقد وجودها نتيجة الاندماج أو الانشطار. الشّركة الزّائلة الشّركةيقصد ب
التي ينتقل إليها كلّ أو بعض أو صافي الأصول نتيجة الاندماج أو    الشّركة المستفيدة    الشّركةيقصد ب

 الانشطار.
 الدّمج."  عمليّةفي حال حصول   اأقصاه عشرون عضو   اليضمّ عدد   يمكن توسيع مجلس الإدارة

الاندماج    هي   الأولى   ،صورتين للاندماج نوعين أو  ما بين  المذكورة    المادّة في    اللّبناني   المشرّع يميّز   
  ، أصولها وخصومها ب   ، الماليّة ذمتها    تنتقل المندمجة، و   الشّركات أو    الشّركة  بحيث تزول   طريق الضمّ عن  
المعنوية   موجودة  تبقى التي    الدّامجة  الشّركاتأو    الشّركةالى   بشخصيتها  فومحتفظة    الشّركات تؤلف  ، 

طريق الادغام  عن   لاندماج اهي ف ، للاندماج  ورة الثانيةالصّ ا أمّ  . شركة واحدة الدّامجة الشّركةالمندمجة مع 
المزج  توه  ،أو  أو    زوال  تضيقي  المندمجتين،  بحيثالمندمجة  الشّركات الشركتين  الشّخصيّة    تنقضي  ، 
 الغرض. تستحدث لهذا شركة جديدة  الى الماليّةذمتها  تنتقلو  الشّركات هذه  لكل منالعائدة   المعنويّة
 ي:تتبسيط صورتي الاندماج في الرسم الآ ، بناء  على ما تقدّم، يمكنو  

 :طريق الضمعن  الاندماج 

 
 طريق المزج:عن الاندماج 

   
الواقع،    العمليّ   في   يظهر الاندماج    بين صورتيّ   ما   ختلاف الا  أنّ   يلاحظ في  عن  الناتج  ة  الأثر 

بقاء كيان  في    الحاصلة، أي  العمليّ لدّ ا  الشّركات مدى  ،  طريق الضمّ عن  الاندماج    حالة   ي فف  ،ة اخلة في 
لا  التي    أ(   الشّركة)   الدّامجة  الشّركةا مع كيان الشركة  ه انيتّحد كيو ،  ب(  الشّركة)   المندمجة  الشّركة  نقضي ت

المزج،  ،موجودة  تظلّ   بلتزول،   طريق  عن  الاندماج  حالة  في    الدّامجةالمندمجة و   كتانر الشّ   فتزول   أمّا 

شركة 
(أ)

شركة 
(ب)

شركة 
(أ)

شركة 
(ج)

شركة 
(أ)

شركة 
(ب)
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مييز  وإنّ التّ  1.مندمجتينزوال كيان الشركتين البعد ج(  الشّركة)  جديدة تنشأ شركةو  ب(  الشّركةأ و  الشّركة) 
كما سنرى   2مر بتحديد تاريخ سريان الاندماج الأ  يتعلّقعندما  ما  ولا سيّ   الاندماج له أهمية كبيرة  صورتيبين  
 .الاحق  

إنّ    آخر،  بين  و   الأساسي  الاختلاف بمعنى  على    تأثير الاندماج هو    صورتيالجوهري  الاندماج 
الاندماج    يؤدّي، لا  طريق الضمّ عن  ففي حالة الاندماج    . عمليّة الداخلة في ال  للشّركات  الشّخصيّة المعنويّة

المندمجة    الشّركات أو    الشّركةتفقد فقط    ماإنّ ، أي المستفيدة،  الدّامجة  للشّركة  الشّخصيّة المعنويّةالى انقضاء  
ا في حالة  أمّ شركة جديدة.  في هذه الحالة    أن تنشأدون    قائمة   الدّامجة   الشّركة  تظلّ ة و تها المعنويّ شخصيّ 

فتنقضي  عن  الاندماج   المزج،  المعنويّة طريق  في    الشّركاتمن    لكلّ العائدة    الشّخصيّة    عمليّةالمشاركة 
ة  مستقلّ تكون  ة  ة معنويّ شخصيّ ب  تتمتّع شركة جديدة    ،تيجةبالنّ   ،وتنشأ   ركات المندمجة، أي جميع الشّ   ، الاندماج

 المندمجة. للشّركات العائدة  الشّخصيّة المعنويّةعن 
تعريف  ما تقدّم  على كلّ   ا تأسيس      قانونية   عمليّة   أنّهب   ( Fusion – Merger)   الاندماج ، يمكن 

بحيث  الى شركة أخرى،    ، أو أكثر   ،ضم شركةأن يتمّ  على  ، إما  أو أكثر   ، قائمتين   فاق شركتين باتّ   تقضي 
وتعرف  قائمة،  الدّامجة الشّركةفيما تبقى  ، المندمجة الشّركات ة، أو لشّركالعائدة ل المعنويّة الشّخصيّة    تزول

- fusion par absorption ou annexion) اندماج عن طريق الضم    ا عمليةأنّهب  هذه العملية
merger by absorption) ،    بحيث  شركة جديدة،    وتأسيسالمندمجة    الشّركات  حلّ أن يتمّ    علىأو

  الشّركةالى    ذمتها الماليةالاندماج وتنتقل    عمليّةالداخلة في    الشّركاتلجميع    الشّخصيّة المعنويّةتنقضي  
  (،Fusion par combinaison) طريق المزج  عن  اندماج    ا عمليةأنّهتعرف هذه العملية بالجديدة،  

-Fusion par creation de société nouvelle) الاندماج عن طريق تكوين شركة جديدة    أو
merger by formation of a new company). 

  من خلال انضماما  ، إمّ على الأقلّ   قائمتين حاد شركتين  اتّ   أنّه ب   الاندماج   ف الاجتهاد الفرنسيّ وقد عرّ  
 3.حدةاشركة و  لإنشاءن يركتالشّ  امتزاج، أو لأخرى االى  شركة

 
  ،شورات الحلبي الحقوقيةمنالطبعة الأولى،  ،  في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية  ةالتّجاري   الشّركات ،  فوزي عطوي 1

 .308، ص: 2005
2 Deen Gibirila et Hélène Azarian, Fasc. 1109 : SOCIÉTÉS – Transformation, fusion, 
scission et prorogation de la société,  J.Cl. Commercial, date du fascicule : 1er sept. 
2018, date de la dernière mise à jour : 15 avr. 2021, p : 31, par. 49. 

3 Cass. Civ., 28 janv. 1946, D., 1946, 168. 
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يقضي بزوال   نّه لأ للاندماج،والفعليّة ة يّ ورة الحقيقالصّ  طريق المزج عن الاندماج  مثّل يفي الواقع،  
نوع من  ال  اما يتمّ اللّجوء الى هذ  المندمجة جميعها بهدف تأسيس شركة واحدة مستحدثة، وغالب ا   الشّركات 

في   ةنافسالمؤدي الى تعزيز قدرتها على يه نّ لأمركز اقتصادي مشابه،  ذات شركات الاندماج لا سيما بين
 1.شكل أقوى من السّابقالعمل بالمندمجة  لشّركات تيح ليالأسواق، إذ 

لا    انّهلأ  االأكثر شيوع  هي  الضمّ  عن طريق  صورة الاندماج    دّ تع  ، ا تقدّمعلى الرغم ممّ   ، أنّه  لاّ إ 
،  من الاندماج عن طريق المزج تكلفة  أقلّ كما تعدّ ، لتأسيس شركة جديدة  كبير ا اجهد   و أ طويلا   اتتطلب وقت  

 2، الضعيفة   الشّركاتضم  ت  أنالأقوى    الشّركات  يكون بإمكان  ن خلال الاندماج بطريق الضم، معن أنه    فضلا  
  الاندماج   عمليّاتالأمثلة على  من  و   في هذه الحالة تكون قد احتفظت بزبائنها.   الدّامجة  الشّركةوأنّ    لا سيّما

  عمليّة   ، كما 2011/ 9/ 20بتاريخ    الكندي"  اللّبناني "  لـبنك "سوسيتيه جنرال"  عملية دمج    عن طريق الضم
 3. 2006/ 6/ 1 بتاريخ"اللّايتد بنك"   ـل "طدمج بنك "البحر المتوسّ 

الة  ح ،والمذكورة أعلاه، اللّبناني التّجارةمن قانون  210 المادّة تضمّنحالة الاندماج، ت  الى جانبو  
–Scissionحالة الانشطار ) ، إذ يقابل الاندماج  الشّركات   انفصال  اما يسمى أيض  و  أ   الشّركاتانشطار  

Demerger )    ة قائمة  المنشطرة الى شركات عدّ   الشّركة  ذمّةتحويل  ب  قضي الاندماج، ت  عكسوهي، على
في    دةفي أحكام موحّ   المشرّعا  مشمله  إذ  ، ذاتها  ةالقانونيّ لأحكام  العمليّتين تخضعان ل  بأنّ   اأو مستحدثة، علم  

 4ما.هانسري لناحية و أ ، ءات إتمامهما إجرا  لناحيةإن  ،قانون التّجارة
(  Scission au profit de sociétés existantes)   صالح شركات قائمةالانشطار إمّا ل يتمّ  و  

لصالح    ، أوأو أكثر   ، الى شركتين قائمتين  الماليّةتها  وتنتقل ذمّ   ، دون تصفية   ، المنشطرة  الشّركةتزول  بحيث  
المنشطرة بعد    الشّركةتزول  بحيث  (،  Scission au profit de sociétés nouvelles)   شركات جديدة

  لى سبيل المثال،عف 5.غاية انشاؤهما لهذه ال  الى شركتين أو أكثر يتمّ   الماليّةتها  مّ وتنتقل ذها، دون تصفية،  حلّ 

 
  اللّبناني ن القانونيفي   ةالتّجاريالسلبي على المنافسة  الشّركات "مواجهة اندماج ، رسالة دبلوم بعنوان إحسان عبد الرحيم 1

 . 44، ص: 1998/ 1997 بيروت، الفرع الأول،–ةاللّبنانيفي الجامعة  الإداريّة، كلية الحقوق والعلوم السياسية و والأردني"
 .43ص:  ،اعلاهمرجع ال ،إحسان عبد الرحيم 2
 74:، ص2016 ،منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(،  الاندماج المصرفي، هيلانة عصام شاهين 3
 .12سابق، ص: مرجع  ،أودين سلوم الحايك 4

5 Deen Gibirila et Hélène Azarian, Fasc. 33-10 : Transformation de sociétés-
transformation, fusion, scission et prorogation de la société, J.Cl. Sociétés, date du 
fascicule : 1er sept. 2018, date de la dernière mise à jour : 22 juill. 2022, par. 53-54 , 
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العام   قرّ 1997في  شركة  ،  عن  أ فصل    Pepsi-Colaرت  السريعة  للوجبات  في مجال  أ عمالها  عمالها 
 1الخالية من الكحول. صناعة المشروبات

شركة قيد  الحول مدى جواز اندماج  في السّابق    ا الجدل الذي كان قائم    اللّبناني   المشرّعوقد حسم   
  التّجارة من قانون    69لمادة  حكام الأ  اسند    أنّهو   لا سيّما،  خلال هذه المرحلة   أو انشطارها  التصفية بغيرها

ا موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية  أنّه ك  ة التّجاري  الشّركاتتبقى شخصية    اللّبناني
أو    قيد التصفية  الشّركة  اندماج  المذكورة أعلاه  التّجارة من قانون    210  المادّة الفقرة الثالثة من    فأجازت  فقط. 

ن حقوق الدائنين  يؤمّ ، ممّا  الشّركاء ذلك في المرحلة التي تسبق قسمة موجوداتها بين    تمّ ، شرط أن يانشطارها 
والغير  سواء   والشركاء  حدّ  أنّ    . على  بالذكر  أيض    المشرّعوالجدير  أجاز  التصفية    للشّركة   االفرنسي  قيد 

 2.الشّركاءوذلك قبل قسمة موجوداتها بين  أو الانشطار  الاندماج بشركة أخرى 
ولكن  ،  أو انشطارها   الشّركاتقيد التصفية على اندماج هذه    الشّركاتتّفاق في  الايمكن  وبالتالي،   

حقوق    تسديد  مرحلة، أو في  هامن مديني  الشّركةالمطالبة بحقوق    مرحلة  تزال في  لا أن تكون التّصفية    شرطب
هذه  ج  ادمان  غير الجائزمن    يصبح ف،  الشّركاءبتنفيذ قسمة فائض التّصفية بين    في حال بوشر  أمّا  ، الدّائنين

  نم ليس صفية التّ  قيد  شركةاندماج   الإشارة في هذا الإطار الى أنّ قرار تقتضي و  3أو انشطارها. الشّركات
هذا القرار،   مثل  أن يتخذ   يحقّ للمصفّي ساس، لا ، وعلى هذا الأ ة التي تقتضيها التصفية عمال الضروريّ الأ

 4.صفيةلغاء التّ إ على  الشّركاتة في هذه الهيئات المختصّ  موافقة من  عندهاولا بدّ 
 المشابهة  ةالقانوني تصرّفاتن الع : تمييز الاندماج والانشطارالفقرة الثانية

على الرغم من   أنّهإلا  أخرى، ة  قانونيّ  تصرّفاتمع  ها أو انشطار  الشّركات اندماج  عمليّة تشابه تقد  
 المشابهة. تصرّفاتزة عن سواها من الالاندماج أو الانشطار متميّ  عمليّةتبقى  ، وجود قواسم مشتركة بينها 

 
1 Maurice Cozian, Alain Viandier, et Florence Deboissy, Droit des sociétés, 16e edition, Litec 
Groupe lexisnexis, Edition du Juris-Classeur, 2003, p. 690. 

2 Art. L.236-1,  al.2 du code de commerce (concernant les fusions) : “Cette faculté est 
ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les 
associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution.’’ 

  Art. L.236-18, al.2 du code de commerce (concernant les scissions) : “Cette faculté est 
ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les 
associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution.’’ 

 .396ص:  مرجع سابق،، البريّة التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 3
 .683، ص: 2000، الدار الجامعية، اللّبناني التّجاري القانون ، فريد العريني 4
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غيرها من  الانشطار لناحية تمييزها عن    عمليّة   الاندماج تثير صعوبات أكثر من  عمليّة  ولا شكّ أنّ  
ممّ ةالقانوني  تّصرفاتال يستوجب  ،  على ا  الضوء  بينها،    تسليط  ما  في  الاختلاف  تحديد    وصولا  نقاط  إلى 

 أو انشطار. جاندما  عمليّة اأنّهب الحاصلة  عمليّة لتوصيف ال اعتمادهالمعيار الذي يمكن 
يقتضي    الغاية،  تحويل  لهذه  عن  الاندماج والانشطار  عن  )أولا    الشّركاتتمييز  التفرغ  (، وعن 

(، وعن انشاء شركات  ا(، وعن انضمام مشروع فردي الى شركة )ثالث  اأو شراؤها )ثاني    بعض أصول شركة 
تحديد المعيار الذي  إلى    وصولا    (،ا تمييز الاندماج عن الانشطار )خامس  كما    (، اوليدة أو فرعية )رابع  
 .( االمشابهة )سادس   ةالقانوني تصرّفاتيميز الاندماج عن ال

 الشّركات تحويل والانشطار عن الاندماج تمييز : ولا  أ
مثلا   كما لو كانت    ،أو تحويلها   هذه الشركة  تغيير شكلفي    ، قد يرغب الشركاء الشّركةأثناء حياة   
 .و الى شركة مساهمة أ المسؤوليّةمحدودة  الى شركة تحويلها الشّركاء  قرّرشركة تضامن و الشركة 

من    ( La transformation des sociétés)   الشّركات مر بين تحويل  قد يختلط الأ،  فعندها   
ا بين التّ ، و ، من جهة ثانية الشّركات  واندماججهة أولى،    Fusion)   طريق الضمعن    لاندماجاو   حويلتحديد 

par absorption  ) ا إذا مييز  التّ    أنّ إلاّ ،  دامجةال  الشّركةشكل    حويل ت  ج مع عمليةترافق الاندما  خصوص 
 ي.ضرور  هو هاتين العمليّتين بين

بشركة    يتعلّق لذلك، فهو ها، لالعائد  القانونيكل تغيير الشّ ركة الشّ  ب تحويليتطلّ  ،ن ناحية أولى م 
 1ة.بشركات عدّ  يتعلّق الاندماج  نّ في حين أواحدة 

ناحيةو   تحويل    ،ثانية  من  على  لا  الشّركةإنّ  يؤثر  المعنويّة  للشركة  السّ   الشّخصيّة  العائدة  ابقة 
  بمعنى آخر، لا 2.لشّركةهذه الالشكل الجديد    ستار   تستمر تحت إنّما    ،لا يؤدي الى زوالهاوهو  المعنية،  
وتستمرّ    ،قائمة  المعنويّة  تهاتبقى شخصيّ   بل  ، لها  شخصيّة معنويّة جديدة  الشّركة  تحويل شكل  ينشأ عن

ب  الشّركة المعنويّةالجديدة  التحويل  الشّخصيّة  قبل  كانت  التي  قانون    45  المادّةلأحكام    اتطبيق    ذاتها  من 
والذي  الشركة،    حويل لتالمفهوم الاجتهادي الفرنسي    اللبناني   المشرّع  في هذا الصدد، كرّس و   . اللّبناني   التّجارة 

 
1 Francis Lemeunier, Principes et pratique du droit des sociétés, 10e édition, J. Delmas 
et Cie, 1989, p. 213. 

، ص:  1961،  ن.ق.،  2/3/1961، تاريخ  76قرار رقم    في الشمال،  المدنيّةمحكمة الاستئناف  ويراجع بهذا المعنى:    
  يتعلّق وبين الاندماج باعتبار أن الأول    الشّركةيقتضي التفريق بين تحويل    أنهّ"وبما  . وقد جاء في القرار المذكور:  292

 بشركة واحدة بينما الاندماج يشمل بالعكس شركتين أو اكثر." 
، عفيف شمس التّجاري ، المصنف في الاجتهاد  1970/ 12/ 10، تاريخ  515حكم رقم    المحكمة الابتدائية في بيروت، 2

 . 376، ص: 1985، بيروت، الدّين
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وهكذا، يعتبر تحويل   1."ويغطي الشخص المعنوي بمثابة الرداء الذي يغلف  "هو    الشّركةيعتبر أنّ شكل  
  العائد لها  شكل الخارجيال غيّرتيالتي   الشّركةد وجو   ، فلا يؤثر علىنظامها   يطرأ على تعديل مجرّد الشركة

المندمجة أو المنشطرة وانقضاء    الشّركةعليها زوال    يترتّبالاندماج والانشطار إذ    عمليّاتل  اوذلك خلاف   2، قطف
 شخصيتها المعنوية.

. وفي هذه  الدّامجة  لشّركةا  شكلفي  غيير  تمع    رافق الاندماج عن طريق الضميت كثير ا ما    ، عملي ا 
 3.ة الخاصة بهاالقانونيالقواعد الأحكام و على كلّ منهما  تطبّقتحصل العمليتان تباعا ، و   الحالة، 

 هائأو شراشركة   التفرغ عن بعض أصولوالانشطار عن الاندماج تمييز : اني  ثا
غ شركة عن جزء من أصولها الى شركة أخرى، أو أن تشتري شركة أسهم شركة  تتفرّ قد يحصل أن  
 ؟ الشّركاتوانشطار اندماج  تيوحال  هاتين الحالتين  بين ما الفرق فأخرى، 

غت عن جزء من أصولها الى شركة  تفرّ   مثلا  مساهمة  شركة    أنّ   على فرضو ،  في الحالة الأولى 
االحاصلة    تعتبر العمليّة  لافأخرى،   الذي  الآخر    بالجزء  بقيت مستمرّة  ، طالما أنّ الشركة المساهمةاندماج 

بجزء من أصولها لتقوم بإيفاء أو تسديد    بقيت محتفظةالشركة و هذه  أمّا في حال انقضت   4.يشمله التفرغم  ل
 5.ديونها، فيكون الاندماج في هذه الحالة متحقق ا 

اكما لا      ،بعد حلّها  ، شركةالموجودات    بيعب  ، تسهيلا  لعمليّة التصفية، قيام المصفي  يعتبر اندماج 
أخرى. شركة  حال  ،وكذلك 6الى  قسم    في  شركة  أخرى  لمن مطلوباتها    اتركت  ما هو  بهدف  شركة  دفع 

ا  عمليّة لا تعتبر تلك الف، لمساهمينلمطلوب منها     7.انشطار ا أو اندماج 

 
مغربل 1 على    الاقتصاديّةو   ةالقانونيالسمات    ،صفاء  طرأت  التي  رقم    المساهمة  الشّركةالجديدة  القانون  بموجب 

 ، انظر الهامش: 1056العدد الثالث، ص:  ،2020 عامل العدل ،126/2019
« La forme de la société est, suivant une ancienne expression utilisée pour les contrats, le vêtement 

qui couvre la personne » (Rippert et Roblot, traite de droit commercial, T. 16 ème. Éd. n. 784 ( 
الإسكندرية، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي،  ،  الشّركات لاندماج    القانونيالنظام    ،الصغير  غنىالعبد    الدّينحسام   2

 . 90ص:  ،2004
الطبعة الأولى،  وانقضاؤها واندماجها،   الشّركاتتحويل الجزء الثالث عشر، ، ةالتّجاري الشّركات موسوعة ، الياس ناصيف 3

 . 18 ص: ،2011 بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،
 .308، مرجع سابق، ص: فوزي عطوي 4
 المؤسسة الحديثة للكتاب،  ،(1)  التّجارية  الشّركات، الجزء الثاني،  التّجارةموسوعة الوسيط في قانون  ،  الياس ناصيف 5

 . 437ص:  ،2008 لبنان،-طرابلس 
 .437، ص: المرجع اعلاه، التّجارةموسوعة الوسيط في قانون ، الياس ناصيف 6

7 Cass. Com., 3 nov. 1975, Bull. Civ. 4, no 248. 
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على    الشّركات انشطار    أحكام تطبيق    2019/ 126في القانون    المشرّع   وعلى الرغم ممّا تقدّم، أجاز  
فالتقديمات الجزئية للأصول    . ة للأصول حالة التقديمات الجزئيّ   وهي ألا    ، انشطار ا   في الواقع  حالة لا تعدّ 

صالح  ، كفرع أو فروع عدة مستقلة لنشاطها، لأصولها أو موجوداتهاعن جزء من    ل بقيام شركة بالتنازل ثتتم
تبقى  الأولى    الشّركة  لأنّ  1، أخرى شركة   الحالة  هذه  بالبالتالي،    ،تتمتّع و   قائمة، في  الشّخصيّة  شركتان 

  قت اتف  فيما لوالانشطار    وقواعد  لأحكام  عمليّةاخضاع هذه الأن يتمّ    المشرّعومع ذلك، أجاز   2.المعنويّة
 .عمليّةعلى تلك ال  تترتّب للنتائج السلبية التي قد  ا تفادي   3لى ذلك،ع انالشركت

  على أنّ   93/ 192  رقم  العاشرة من قانون تسهيل اندماج المصارف  المادّة ، نصّت  الأمر   وكذلك 
 4.مصرف آخر وحقوق  على حالة شراء مصرف لموجودات  ا أيض   تطبّقأحكام الاندماج المصرفي 

الاندماج    يتحقّق فلا   ا من الأسهم في شركة ثانية،شركة جزء    تملّكت إذا  أي    أما في الحالة الثانية، 
ركة الأولى  حقّ الشّ   أنّ   ويعود ذلك إلى  5.هذه الأخيرة قد احتفظت بشخصيتها المعنويّة، ولم تنقض  طالما أنّ  

  فيها   صويتلتّ واه من أسهم  ما تملكة بة العموميّ في الجمعيّ المشاركة    في انية،  ركة الثّ ها، في الشّ يقتصر حقّ 
التي    الماليّة سهيلات  التّ   ويمكن إعطاء مثال على ذلك  6لأسهم.لهذه اة  مستحقّ الالحصول على أرباح  كما في  

 في أعماله  ذلك أنّ كلّ مصرف بقي مستقلا   مصرف "فرست فينسيان بنك"،  لإنقاذ مصرف المشرق ل منحت
 7. دمج المصرفين يتمّ ولم  ، خرعن الآ

 
بعنوان  ،  مريانا عناني 1 والانشطار في مادة  "دراسة  القانون    ،"ةالتّجاري  الشّركات الاندماج  من    اللّبناني  التّجاري تعديلات 

منشورات جامعة الروح    في معهد الدروس القضائية،  التّجاري مؤتمر حول تعديلات القانون وجهتي نظر الباحث والقاضي،  
 . 83 :ص ،2021 ،الكسليك-القدس

 .428مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
 الشّركة أن تتفق مع    ،التي تقدم جزءا  من أصولها الى شركة أخرى   ،للشّركة: "يمكن أنّهعلى    16  مكرّر  213  المادّةتنص   3

  ."19 مكرّر 213الى  15 مكرّر 213للأحكام الملحوظة في المواد   عمليّةالمستفيدة على إخضاع هذه ال
أحكام هذا القانون    تطبّق: "أنّهعلى    1993/ 4/1تاريخ    192رقم    العاشرة من قانون تسهيل اندماج المصارف   المادّةتنص   4

من لائحة   وشطب اسمه  تصفية أعماله  مصرف آخر يرغب في  وحقوق  موجودات  جميع  الذي يشتري  المصرف  على 
 المصارف، ويأخذ على عاتقه جميع مطلوبات والتزامات هذا المصرف." 

طبعة ال  الجزء الأول،  باللغتين العربية والفرنسية،  التّجارةشرح قانون    ،التّجارةقانون  شرح  في    الوجيز،  صفا بيار  فابيا و شارل   5
 . 365، ص: 210 المادّةشرح  ، 2004 دار البيريل، ،الثانية

 .308، مرجع سابق، ص: فوزي عطوي 6
منشورات الجامعة الأميركية في    المصرفي في لبنان، كتاب الدمج المصرفي في لبنان"،"معايير الدمج  فادي عسيران،   7

كلية   ،"الدمج المصرفي في لبنان"أطروحة دكتوراه بعنوان    ،مالك عبلا  :مذكور فيمرجع  )  60 ، ص:1990بيروت، عام  
 . (88 :ص ،1991الفرع الأول، بيروت، -ة اللّبنانيفي الجامعة  الإداريةّالحقوق والعلوم السياسية و 
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 انضمام مشروع فردي الى شركة والانشطار عن الاندماج تمييز : اثالث  
أنّ   في   ه بما  ومتمتّ   يشترط  قائمتين  شركتين  وجود  بالاندماج  المعنويّة عتين  يف،  الشّخصيّة    عتبر لا 

ا ذلك    ، الى شركة أخرى   روعاتهانقل مشروع من مشقيام شركة ب  أوانضمام مشروع فردي الى شركة،    اندماج 
في حال استحصلت    ق ا الاندماج متحقّ عتبر  يلا    كما 1.ركة الأولى لم تنقض  العائدة للشّ   الشّخصيّة المعنويّة أنّ  

 2.نشاطها في مكان آخر مارسلشركة أخرى بقيت ت  يعودسة، شركة على محلّ، أي مؤسّ 
ة  د نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى، كحصّ مجرّ   ة بأنّ قض المصريّ وبهذا المعنى، قضت محكمة النّ  

ا، ما دامت  عدّ لا ية في رأس مالها،  عينيّ  تها  ة وذمّ تها المعنويّ بشخصيّ   قد احتفظتى  لالأو   الشّركة   اندماج 
شاط الذي  بالنّ   يون هذه الدّ  قت تعلّ  إنتها، و في ذمّ  مترتّبةالمسؤولة عن الديون ال ولذلك، تبقى وحدها  ،الماليّة
 3.انيةلثّ ا الشّركةالى    تمّ نقله

 شركات وليدة أو فرعيةنشاء إوالانشطار عن  ندماج الا تمييز : ارابع  
.  بهدف توسيع نشاطها  في مناطق متعدّدة  تابعة لهانشاء شركات وليدة أو فروع  إ ركة الى  قد تلجأ الشّ  

مستقلّة، وإن كان    لأخير لا يتمتّع بشخصيّة معنويّة اوفي الواقع، تختلف الشّركة الوليدة عن الفرع في أنّ  
باسم    كون تالفرع    قوم بهانسبيّ عن المركز الرّئيسيّ للشّركة، وبالتّالي، فإنّ الأعمال التي ييتمتّع باستقلال  

 4المركز الرّئيسي للشّركة ولحسابه.
إنشاء شركة  من جهة، وبين كل من  والانشطار    الاندماج عمليتي    بينما  مييز  التّ من    بدّ   ومن هنا، 

 من جهة ثانية.succursale   للشّركةوإنشاء فرع  société filiale وليدة أو فرعية
تجري عملية الاندماج أو الانشطار ضمن الشروط المحدّدة لتعديل النظام في كل    ،أول   نحو  من   

  5،الشركة  تعديل نظام   لا يتطلب   نشاء شركة وليدة أو فرعية إ من الشّركات الداخلة في العمليّة، في حين أنّ  
   6كما أنّ إنشاء فرع للشّركة يتطلّب صدور قرار عن الشركة الأم. 

  تقضي أو الانشطار  الاندماج    عمليّة . فالعمليات  هذه بة على  تختلف النتائج المترتّ   ،ثان    نحو  ومن   
  أن  فهو يتمّ دون   أو الفرعية،  الوليدة  الشّركة إنشاء  ا  أمّ   ،معنويةالوزوال شخصيتها    الزّائلة   الشّركات   حلّ ب

 
 .226ص:  ،مرجع سابقالجزء الثالث عشر،  ،ةالتّجاري الشّركات موسوعة ، الياس ناصيف 1
 .365ص:  ،210 المادّةشرح  مرجع سابق،صفا، بيار فابيا و شارل  2
،  الياس ناصيف  مذكور في:)  ،1614  :، ص35س    ،11/6/1984ق، جلسة    50سنة  ،  416، الطعن رقم  نقض مصري  3

 .(226ص:  مرجع سابق،الجزء الثالث عشر، ، ةالتّجاري الشّركات موسوعة 
 . 608، فقرة 536، الدار الجامعية، ص: التجّاريأصول القانون ، مصطفى كمال طه 4

 . 309، مرجع سابق، ص: فوزي عطوي 5

 . 11أودين سلوم الحايك، مرجع سابق، ص:  6
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  ،الناحيتين الإدارية والماليةمن  ، و ا قانون  ة  مستقلّ   الشركة الوليدة   وتكون   ، بها  شركة قائمة  نصهرتتنضمّ أو  
الوليدة    الشّركةعلى قرارات    عملي ا  هيمنت  التي   خيرة هذه الأ  لإشراف  تبقى خاضعة   ولكنّها الأم،    الشّركةعن  

 1.مالها في رأس اهام   جزء ا تملك  كونها
،  ي يتبع لها تال  الأمّ   للشّركة  المعنويّةالشّخصيّة    انقضاء  الىزوال الفرع    يلا يؤدّ   ، ومن نحو  ثالث 

  تحويل الى زوالها و   ي يؤدّ   المندمجة أو المنشطرة   لشّركةالعائدة ل  الشّخصيّة المعنويّة   انقضاء   في حين أنّ 
 2.ةالمستفيد الشّركةلى إ ، بأصولها وخصومها،الماليّةذمتها كامل 
 الانشطار تمييز الاندماج عن : اخامس  

ة  الماليّ   الذّمة بتحويل    الشّركات اندماج    يتحقّقمن قانون التّجارة اللّبناني،    210  المادّة عملا  بأحكام   
إمّ  أكثر،  أو  فيما  لشركة  الغاية،  لهذه  تستحدث  جديدة  شركة  الى  أو  قائمة،  شركة  الى  انشطار    يتحقّق ا 

 سة لهذا الغرض.ة، قائمة أو مؤسّ بتحويل شركة واحدة ذمتها الماليّة الى شركات عدّ   الشّركات
  الذّمة، وينتج عنها انتقال الشّركاتانقضاء حلّ أو تعتبر عمليات الاندماج والانشطار من أسباب  

لى الرغم وجود بعض أوجه  عو   الماليّة من الشّركة المندمجة أو المنشطرة الى الشّركة الدّامجة أو الشّاطرة.
 .ختلافهاتبيان أوجه ا لا بدّ من  عمليّات،الهذه الشبه ما بين  

تؤدّي الى تجزئة رؤوس الأموال إذ تنقسم    وهي  قائمةوجود شركة واحدة    تفترضفعمليّة الانشطار   
ف  ،الشّركة الى شركات عدةهذه  أو تنشطر   ، أو  قائمتينوجود شركتين  قتضي  هي ت أمّا عملية الاندماج، 

ومن هنا، يمكن القول   3.للشّركات نافسية القدرات التّ  عزّزا يع رؤوس الأموال ممّ الى تجمّ  هدفوهي ت ، أكثر
في الهدف الذي ترمي  و في الشرط المطلوب لتحققّ كلّ منهما    الجوهريّ بين العمليّتين يكمنأنّ الاختلاف  

 إليه هاتين العمليّتين.
 المشابهة ةالقانوني تصرّفاتعن ال  تحديد المعيار الذي يميز الاندماج : ادس  سا

، يمكن  ما له  قانونية مشابهة  تصرّفاتو والانشطار  ما بين الاندماج    فالاختلا  وجهأ  درسناأن    بعد 
عن  زة  متميّ   عمليّةا تبقى  أنّه   لاّ إة أخرى،  قانونيّ   تصرّفاتقد تتشابه مع    ، خصّ بالأ  ،الاندماج  عمليّة  القول أنّ 

  تطلّب ي،  صورتهكانت    اأنّ الاندماج، أي    استخلاص قاعدة مفادهالناحية إجراءاتها وآثارها. ويمكن    سواها

 
 . 693، ص: 2004بيروت،  ،ةالتّجاري الشّركاتالجزء الثاني، ، اللّبناني  التّجاري القانون  ، صفاء مغربل 1
 .11، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 2
دراسة تحليلية مقارنة بين القانون العماني،   ،على حقوق الدائنين الشّركات أثر اندماج ، سالم بن سلام بن حميد الفليتي 3

 ، جامعة القاهرة،2عدد    ،8المجلد    (،ةالقانوني)مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث    ةالقانوني، المجلة  المصري، الأردني 
 cle_138416.htmlhttps://journals.ekb.eg/arti  ؛408ص: ، 2020
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  ى حصولهعل   يترتّببحيث    ، )ب(  الشّخصيّة المعنويّةمتمتعتين ب  )أ(،  على الأقل قائمتين  وجود شركتين  
في حالة الاندماج عن طريق    ، تيهماكلأو    في حالة الاندماج عن طريق الضم،   ، ى الشركتين انقضاء احد

ا  عمليّة، لا تعدّ الا مع   لم تتوافر هذه الشروط  ذافإ )ج(. المزج  منها.، وإن تقاربت اندماج 
 على الأقل قائمتين  وجود شركتين - أ

إنّ  و   أو أكثر.   قائمتين   وجود شركتين   اندماج،   عمليّة ا  أنّهعلى    عمليّة يقتضي، لكي يتم تصنيف ال 
وهو يؤدي الى استبعاد العديد من الحالات من مفهوم   1تحقّق هذا الشّرط،  ستلزمعقد ي  أنّهتعريف الاندماج ب
كحالة شركة  الاندماج،  الى  مؤسسة  وكذلك،  انضمام  إحداهما  .  فقدت  شركتين  بين  ما  العملية  تمّت  إذا 

ا إذ تتطلّ ل العمليّ العائدة لها عبر حلّها، فلا تشكّ   الشّخصيّة المعنويّة ب هذه العمليّة وجود شركتين  ة اندماج 
ا   عتبر كما لا ي،  على الأقلموجودتين   إذ لا ينتج عنه    على العمل تحت إدارة مشتركة  الشّركاتفاق  اتّ   اندماج 

 2المندمجة. الشّركات ركة أو  الشّ  زوال للاندماج الذي يؤدي الى  ، خلاف االشّركاتتلك  زوال
ا قيام شركة، بعد حلّها، بتقديم باقي موجوداتها كحصة عينية    ، في السّياق ذاتهو   لا يعتبر اندماج 

جديدة   شركة  إنشاؤهافي رأسمال  شركتين   لأنّ   ،يتم  تستلزم وجود  الاندماج  سابق    عملية    ا يكون وجودهما 
 (existantesépr)  3.عمليّةال هذهتحقّق  على 

حول    أنّه  إلاّ   الصدد  في هذا  التساؤل  في  الدّ   الشّركاتشكل  يطرح  )   عمليّةاخلة    (،1الاندماج 
 (.3اندماج )  عمليّة اخلة في الدّ  الشّركاتنشاط حاد اتّ  شترط ذا كان يإما و  (، 2)   الشّركاتجنسية تلك 

 اندماج عمليّةالداخلة في   الشّركاتشكل  -1
الاندماج بين أنواع مختلفة    عمليّات حصول    التّجارةمن قانون    211  المادّة في    اللّبناني  المشرّعجاز  أ 

  الاندماج  يتمّ   وهكذا، قد  . ، وبالتالي، لا يشترط أن يتحقّق الاندماج بين شركتين من نوع واحدالشّركات بين  
يقتضي  إلا أنّه ، ، أو بين شركة مساهمة وشركة تضامنالمسؤوليّةبين شركة مساهمة وشركة محدودة  مثلا   

 بهذا الخصوص. التّجارةقانون المنصوص عليها في الأحكام  مراعاة  في هذه الحالة
ممّ   تقدّمويستثنى  المحاصّ   ا  النّ   ة شركة  هذا  الشّ لأنّ  من  المعنويّة ب   تمتّع ي لا    ركات وع  .  الشّخصيّة 

عملية اندماج، إذ يقتضي أن تتمتّع الشركات الدّاخلة  وبالتالي، لا يمكن أن تكون شركة المحاصّة طرف ا في  
 في هذه العملية بالشّخصيّة المعنويّة.

 
دار الثقافة  الطبعة الأولى،    عليها،  المترتّبة  ةالقانونيالمساهمة العامة والآثار    الشّركات اندماج  ،  فايز إسماعيل بصبوص 1

 . 28ص: ، 2010، الاردن- عمانللنشر والتوزيع، 
 .30ص:  ،سابقمرجع ، فايز إسماعيل بصبوص 2
 .44، مرجع سابق، ص: عبد الغنى الصغير الدّينحسام  3
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  المسؤوليّة محدودة    إنشاء شركة  ا أصبح جائز    التّجارة على قانون    المستحدثة  التّعديلات موجب  ما أنّه  بو  
المذكورة، ويجوز أن تكون  بدورها مشمولة بالأحكام  خص الواحد  شركة الشّ   تكون ، فمن قبل شخص واحد

 اندماج. عمليّةفي  اطرف  
، كان قانون التّجارة اللّبناني  2019/ 126، وقبل صدور القانون رقم أنّهلا بدّ من الإشارة هنا الى و  

المتعلّقة النّصوص  بعض  لاندماج  الم  ةالشّركباندماج    يتضمّن  عامّة  قواعد  على  ينصّ  أن  دون  ساهمة 
  الشّركاتجميع أنواع  على    وكان يمكن تطبيقهة  قاعدة عامّ بمثابة    يعتبرالاندماج كان    الشّركات، الا أنّ 

 .منها  بكلّ  خاصّةال ة القانونيّ والأحكام شرط مراعاة القواعد ب
 اندماج   عمليّةالداخلة في   الشّركات جنسية  -2

بين شركات  بل يمكن أن تحصل  ة واحدة، الاندماج بين شركتين من جنسيّ   تتمّ عمليّةلا يشترط أن  
ة، أو أن تندمج  ة في شركة أجنبيّ شركة لبنانيّ   مثلا    تندمج  ، كأناتمتعدّدة الجنسيّ وطنيّة أو بين شركات  

  للشّركات أي ما يسمى الاندماج الدولي  الاندماج باسم  النّوع من  ويعرف هذا    ة.ة في شركة لبنانيّ جنبيّ أشركة  
 ".Cross-Border Mergers" باللّغة الانكليزية 

بدأت عمليّات الاندماج    وبسبب التّكامل الاقتصاديّ العالمي وتفكيك الحواجز أمام التّجارة،   ، تدريجي ا 
  بالتالي، المنافسة، ويتعيّن عليها،  أصبحت عالمية   الشّركات بين  المنافسة  وهو أمر مبرّر، ف،  ا دولي    ا بعد    تأخذ

ات  التّشريعولكن الاختلافات القائمة بين   1ة.في الأسواق الخارجيّ   ايض  أ  بلة،  ليس فقط في أسواقها المحليّ 
 2.اجد   ا صعب   العمليّات الوطنية تجعل هذا النوع من 

عليها   تي تنصّ للقواعد والإجراءات ال خاضعة عمليّة الفي  داخلةال الشّركات تكون في هذه الحالة، و    
الدائنين والاجراء، أمّا بالنسبة لوضع مشروع الاندماج واتخاذ القرار   حمايةل بالنسبة  لا سيما  ،دهاقوانين بلا

 3  المذكورة.   الشّركاتنظام   تضمّنهاحكام التي يالأ تطبّقبالاندماج، ف
  الشّركةة في جنسيّ  ا تغيير  لا يعتبر الوطنية بشركة أجنبية  الشّركةاندماج بد من الإشارة الى أنّ  لاو  
أن  من قانون التجارة والذي لا يجيز للجمعيات العمومية غير العادية  201 المادّةنصّ خالف ولا ي الوطنية

 4تها. جنسيّ   تبع ا لذلك، و   ، يتها المعنوية شخص   يؤدي الى انقضاء  الشركة الوطنية  حلّ   ة الشركة، لأنّ ر جنسيّ غيّ ت

 
1 P.S. Sudarsanam, op. cit., p. xiii 
2 Yanick Dinh, op. cit., p. 14. 

 .16، مرجع سابق، ص: سلوم الحايكاودين  3
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،  ن اندماجها بشركة أجنبيّة ة المساهميعارضت أقليّ   إذا ة صعوبة  ركة الوطنيّ تواجه الشّ ،  من الناحية العمليّةو 
معالجة المسألة من   وقد يتمّ امجة قد يصبح أكثر صعوبة وكلفة، ة الدّ ركة الأجنبيّ تعاملهم مع الشّ   بحجّة أن

ا الشّركة الوطنيّة المندمجة خلال تصفية حقوق مساهمي  1.وتسليمهم قيمتها نقد 
  الشّركةأن تكون    تشترط  كأنهذا النوع من الاندماج،  ل  ا شروط    نبعض القواني  وضعت  من هنا، و  

ومنها    ،الوطنية   الشّركة الأجنبية تمارس نشاطها في دولة    الشّركةوأن تكون    ،أو الجديدة  الدّامجة الوطنية هي  
 4. 1997لسنة  22رقم  3والقانون الأردني 1981لسنة  159رقم  2المصري  الشّركات قانون 

  شركتي   بين  1996في العام    تي تمّتالاندماج ال  عمليّةوع من الاندماج  ومن الأمثلة على هذا النّ  
،  Novartis  شركة نوفارتس  تمّ تأسيس   والتي نتج عنها  ( Ciba-Geigyيجي ) اسيباج  ( Sandozوز) ساند

تعمل  العمليّة ل تصنيع الأدوية. وتعتبر  مجافي    وهي شركة ضخمة  في تاريخ    اندماج  عمليّةأكبر    هذه 
الى    أميركي  مليار دولار  63نوفارتس من  شركة  ع رأسمال  اارتف  ت الى أدّ إذ  ،  اتدة الجنسيّ المتعدّ   الشّركات

 5.بشكل كبير ركتين الشّ  سهمأارتفعت أسعار و ، أميركي  مليار دولار 92
 اندماج عمليّةالداخلة في   الشّركاتنشاط  -3

  .غرض الشّركتين المندمجتيننشاط أو  أن يكون هناك اتّحاد في    يشترط يطرح التساؤل عمّا إذا كان   
  أوفقي،  الاندماج الأب   ويعرف هذا النوع من الاندماج ،  ا منافس    ا تمارس نشاط    تندمج شركات  قدفي الواقع،  ف

 الاندماج العمودي. وع من الاندماج تسميةفيطلق على هذا النّ  ،متكاملة أهدافهاكون ت قد تندمج شركات

 
 .384، البند 757، ص: 1970مطبعة النجوى، بيروت،  )شركات المساهمة(،   ةالتجّاري الشّركات  ،ادوار عيد 1

يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات    أنّهعلى    1981لسنة    المصري   الشّركاتمن قانون    130  المادّةتنص   2
سواء كانت    ،وشركات التضامن وشركات الشخص الواحد  المحدودة    المسؤوليّةذات    الشّركاتالمساهمة وشركات التوصية بنوعيها و 

ن شركة مصرية  يوتكو   الشّركاتمع هذه    أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو   مصرية أو 
 . الشّركاتالمندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت   الشّركاتوتعتبر في حكم   ، جديدة

الأجنبية العاملة في   الشّركات اندماج فروع ووكالات على  1997لسنة   22رقم  من القانون الأردني 3فقرة  222 المادّةتنص  3
 . منهالكل المملكة في شركة اردنية قائمة او جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية 

الحسون  4 فائز احمد  بعنوان  ،هند  الخاص"،  الشّركات باندماج    الخاصّة"الاحكام    دراسة  الدولي  القانون  مجلة    في ضوء 
- ةاللّبنانيمنشورة على موقع الجامعة  ،  142(، ص:  2، العدد )2022  لعام  ة،اللّبنانيالجامعة    في  الحقوق والعلوم السياسية

 .www.droit.ul.edu.lb :الإداريّةلية الحقوق والعلوم السياسية و ك
  ، اللّبناني   التّجاري القانون  ،  عدنان خير:  مذكور في)،  38  :ص  ،شركة متعددة الجنسيات  200  -جلة الشاهد، نيقوسيا م 5

 (. 490، ص: 2000 المؤسسة الحديثة للكتاب،

http://www.droit.ul.edu.lb/
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 1تحدث عندما يندمج منافسان،   ( Horizontal merger)  الافقي الاندماج  ولى، أي  الحالة الأ 
 2في السوق،  توسع وال  زيادة رأسمالهابهدف    امشابه    الذي تمارسه  شاطنّ ال أي عندما تندمج شركات يكون  

تي  ال  الشّركاتبين   ندماج مافالا 3.الكهربائية دواتأو الأ صناعة الادوية  الاندماج بين شركات كأن يتحقّق 
ومن أبرز الأمثلة   4.ببعضها  الأنشطة المرتبطة ضافر بين  استغلال التّ ب  سمحفي أنشطة مماثلة ي  تتشارك

  الرائدتين في مجال تصنيع السيارات في العالم، وهما   الشركتين  اندماجعملية  الاندماج    النوع من  على هذا
Daimler-Benz  وChryslerف شركة    5/1998/ 7  بتاريخ،   Daimler-Benzوقعت 

Aktiengesellschaft    وشركة المانيا  الأميركية    Chrysler Corporationفي  المتحدة  الولايات  في 
  Mobil ،6و  Exxonعندما اندمجت شركتا بترول هما    1998ومثال آخر حصل في العام   5اتفاقية اندماج.

العام   في  اندماج    2003كما  عملية  تمت  الأحيث  شركتي    Pharmaciaو  Pfizer Incدوية  بين 
Corporation.7  الخطوط الجوية الاميركية   ا شركت  دمجت ان  ،2013ي العام  فو  American Airlines  

اسم    US Airwaysو تحت  واحدة  شركة  إتمام    العملية  هذه  قامت و   ،American Airlinesفي  على 
 8لوان الطائرات.أ عديل تكما الطيارين والموظفين  عمال، منها نقل مجموعة من الأ

أو    اتنتج سلع    اتتندمج شرك،  ( Vertical Merger)   الاندماج العمودي أي  ،  ثانية في الحالة الو  
خدمتقدّ  ام  ات م  يحصل  كأن  الملابس    لاندماج تكاملة،  تصنّع  شركة  أدوات  و بين  بصناعة  تقوم  شركة 

ا ويعتبر    أو بين شركة تصنّع دواليب السيارات وشركة تصنيع سيارات.  9،الخياطة الاندماج    اعمودي    اندماج 
و   الحاصل  معلومات  مورد  تتحكّ   شركةبين  يتمّ التي  التي  بالوسائل  الى    م  المعلومات  توفير  خلالها  من 

 
1 Patrick A. Gaughan, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring, sixth edition, 
published by John Wiley & Sons Inc., 2015, p. 15. 

 .18، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 2
 . 138مرجع سابق، ص:  ،هند فائز احمد الحسون  3

4 Mohammed Ibrahimi, op. cit., p. 7. 
5 Jana Mahmoud Kazan, The Evolution of International Cooperation in Competition Law 
(Comparative Study), Thesis, Lebanese University, 2018, p. 36. 

6 Patrick A. Gaughan, op. cit., p. 15. 
7 Retrieved 6/6/2023 from: https://www.pfizer.com/about/history/pfizer_pharmacia  

 .15، مرجع سابق، ص: رشا رضوان عبدالحي 8
 .17، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 9

https://www.pfizer.com/about/history/pfizer_pharmacia
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المحتوى وتمتلك  ، وهي شركة تعتمد على  Time Warner  بينالذي حصل  الاندماج    اله المستهلكين، مث
   1.حصول الاندماج، وهي اكبر شركة بوابات انترنت في العالم وقت AOLمن المجلات الشهيرة، و اعدد  

ن يعملان في النشاط  يمصرفبين    حصل الاندماجيفقد  مر في الاندماج المصرفي،  الأ  ولا يختلف  
الاندماج  كصة، بين المصارف المتخصّ و أ ةالتّجاريبين المصارف ما الاندماج ويقصد به ، ذاته المصرفي

ن يعملان  امصرف  يحصل أن يندمج  قدو  2."عودة" و"سرادار"  مصرفي  بينما    2003/ 3/ 29بتاريخ    تمّ الذي  
علم ا أنّ هذا النوع من  ، متخصّص  آخر و  تجاري بين مصرف  كأن يحصل مامختلفة، مصرفية في أنشطة 

الالاندماج يعرف بالاندماج المختلط الذي لم   التّ   مشرّعيمنعه    كامل بيناللبناني، وهو يهدف الى تحقيق 
 3المصرفين المندمجين.

باعتبار  ركتين المندمجتين،  الاتّحاد في الغرض أو النشاط بين الشّ   شترطيُ   أنّهيؤكّد بعض الفقهاء   
من غير الجائز  ، لذلكو  الأخرى، ويةتقمنهما ب تقوم كلّ إذ وحدة اقتصادية  نشأ ت  ، من خلال اندماجهما،أنّه

 4الاندماج.هذا   حصول الحكمة من انتفاء   بسببض اغر هداف أو الأشركات متباينة الأ أن تندمج
  لسببينالاندماج،    عمليّةاخلة في  الدّ   الشّركاتحاد في الغرض بين  لا يشترط الاتّ   في الواقع،   ، أنّه  إلاّ  
المندمجة،    الشّركةيماثل غرض    دامجةال  الشّركةعدم وجود نصّ يشترط أن يكون غرض    الأوّل ،  أساسيّين

اشتراط    المشرّعلو أراد  ف،  اجديد    ا نشاط  عملا  أو    مارسالجديدة من أن ت  الشّركةعدم وجود نصّ يمنع  الثاني  و 
 5.مثلا  الأردني   المشرّع فعل كما  يه صراحة  ، لكان نصّ علذلك

من  رغم  على ال  اللجوء الى الاندماجفائدة في  مصلحة أو    الشّركاتقد تجد    الأحوال، وفي مطلق   
وتباين أنشطتها  هذه  و   . أهدافها   اختلاف  التكتّ   باسم  العمليّاتتعرف   conglomerate)   لي الاندماج 

merger )    فهي  في ما بينها   غير متشابهة  ا أو تقدم خدماتسلع    تنتج  شّركات تتمّ بين   عملية اندماجوهي ،

 
1 Scott Moeller & Chris Brady, Intelligent M&A Navigating the Mergers and Acquisitions 
Minefield, 2nd edition, Published by John Wiley & Sons Ltd., 2014, p. 10. 

 .52 :ص ،مرجع سابق، هيلانة عصام شاهين 2
 . 54، ص: المرجع اعلاه، هيلانة عصام شاهين 3
مرجع   ،الجزء الثاني  ،اللّبناني  التّجاري القانون  وصفاء مغربل،  ؛  604فقرة ،  533ص:    مرجع سابق،،  مصطفى كمال طه 4

 . 367-366ص:  سابق،
قانون    222  المادّةتنص   5 )  الأردني  الشّركات من  لسنة  22رقم  على  1997(  وتعديلاته  اندماج  أنّه،  "يتم   الشّركات: 

بأي من الطرق التالية على أن تكون غايات أي من   القانون  الراغبة في الاندماج    الشّركاتالمنصوص عليها في هذا 
 متماثلة أو متكاملة ...."
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على ذلك، وإن    نعطي مثالا   1ا ليست شركات منافسة.أنّه، كما  ذاتها   لا تتشارك في الأنشطة أو الأسواق
الحالة تشكّ  الواقع  كانت  تبغ، على شركة  Philip Morris، استحواذ شركة  استحواذ  ال في  ، وهي شركة 

General Foods    مليار دولار، و  5.6مقابل    1985في العامKraft    13.44مقابل    1988في العام  
الثة التي  موجة الاندماج الثّ   وإنّ  2مليار دولار.  18.9مقابل    2000في العام    Nabiscoمليار دولار، و

العام   بين  "  1969والعام    1965حصلت  تسمية  عليها  التكتّ أطلق  الاندماج  أي " ليموجة   ،  
"Conglomerate merger wave " ،    1965الاندماج في العقد    عمليّاتمن    %80حيث كانت نسبة -

الولايات المتحدة  على الرغم من شيوع هذا النوع من الاندماج في  و  3.لياندماج تكتّ   عمليّاتهي    9751
في الوقت    اجد    اوائل السبعينيات، يعدّ هذا النوع من الاندماج نادر  أأواخر الستينيات و فترة  الأميركية خلال  

 5.لا  أو متكام مماثلا   تمارس نشاط ا   بين شركاتما الاندماج  حصلي ما  ا غالب  إذ  4الراهن،
   الشّخصيّة المعنويّةب عمليّةاخلة في الالدّ  الشّركاتكتين أو ر ع الشّ تمتّ  -ب

ا   عمليّةيشترط لاعتبار ال  وعليه، لا يعدّ    . المعنويّة الشّخصيّة  ب   تتمتّعبين شركات  حصل  ت، أن  اندماج 
ا مساهمة،  ا  اندماج  بشركة  محاصة  شركة  المعنويّةب  تتمتّع لا    الأولىلأنّ  ندماج  دامت   6.الشّخصيّة  وما 

 الشركة تتمتّع بالشّخصيّة المعنويّة، يحقّ لها الدخول في عملية اندماج.
  الشّركاتاندماج    على أنّ   وبشكل صريح،  7،ل المعدّ   اللّبناني   التّجارة من قانون    211  المادّة  تنصّ  

ضمن الشروط المقرّرة لتعديل نظام    حصلعلى أن ي  الشّركات  مختلف أنواعوانشطارها يمكن أن يطبّق على  
م  الدّامجة  أو المندمجة    الشّركةكانت    إذا  ،وبالتالي  . الشّركة شركة  ي  يقتضي،  ساهمة هي  قرار    صدرأن 

  الشّركة  ذاته على الأمر    ينطبقو   ،قانون ا  لها   مطلوبلنّصاب الل  ا وفق    جمعيّة عموميّة غير عاديّة  عنالاندماج  
  ،المتضامنين  الشّركاءموافقة جميع    يقتضي ف  ، شركة تضامن  هي   الشّركة إذا كانت. أما  المسؤوليّةالمحدودة  
إذا أدّى الاندماج الى إنشاء شركة أو شركات جديدة،  و   ذلك.  خلاف ينصّ على    الشّركةنظام    ما لم يكن

 إلى قواعد تأسيس كلّ منها كما هي محدّدة في القانون. الشّركات يخضع إنشاء هذه  ف
 

1 Mohammed Ibrahimi, op. cit., p. 10. 
2 Patrick A. Gaughan, op. cit., p. 15. 
3 Scott Moeller & Chris Brady, op. cit., p. 16. 
4 Jana Mahmoud Kazan, op. cit., p. 37. 

 .384، البند 758مرجع سابق، ص:  )شركات المساهمة(،   ةالتجّاري الشّركات ، دوار عيدا 5

 . 680، ص: مرجع سابق، فريد العريني 6
وضمن الشّروط المقرّرة   الشّركاتبين مختلف أنواع  العمليّات: " تجري هذه أنّهعلى   التّجارةمن قانون  211 المادّةتنصّ  7

 "..في كل منها. لتعديل النّظام
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 ما يهتو كلأ الشركتين  ىحدإانقضاء  -ج 
من بين    أو أكثر،   ،شركة واحدة  زوال أو حلّ ا تؤدي الى  أنّهب الاندماج والانشطار    عمليّاتز  يّ تتمّ  
  الشّركات واحدة على الأقل من  شركة  ل  الشّخصيّة المعنويّة  ال لم تنقض  في ح. فالمشاركة في العمليّة   الشّركات 

 1انشطار. اندماج أو ا عمليّة أنّه توصيف العمليّة ب كون بالإمكان، لا يعمليّة المشاركة في ال
ا بالشركة  اندماج    عملها   يعدّ إذا دخلت شركة ما كشريك في شركة أخرى، فلا    ، على هذا الأساس و  

وبالتالي، إذا اشترت   2.موجودة قبل الاندماج أو أنشئت لاحق ا هذه الأخيرة  ، سواء  كانت  التي دخلت فيها
ا في ها طالما  شركة أسهم ا في شركة أخرى، تصبح الأولى بمثابة الشريك في الثانية، ولا يعدّ ذلك اندماج 

ا كذلك،  و  3.العائدة لها   الشّخصيّة المعنويّةاحتفظت كلّ من الشركتين ب على    الشركاتفاق  اتّ   لا يعتبر اندماج 
 4.إذ لا يزول، في هذه الحالة، كيان كلّ من الشركتين ةالتّجاري أنشطتها  أو  ا أعماله جمع

  على العمل تحت إدارة مشتركة،  ، أو أكثر   ، شركتين  لو جرى اتفاق بينما  في  اذاته   القاعدة  تطبّقو  
  ، لا اسهم، مقابل سندات   ، وذلكالى شركة أخرى كلّها  موجوداتها    تقديم على  مغفلة  شركة    أو في حال أقدمت

  ة لعمليّ   خلاف ا  ،المعنيّة  للشّركات  الشّخصيّة المعنويّة  الحالات المذكورة لا تؤثر على  لأنّ   الأخيرة،   صادرة عن
فتزول شخصيّتها  الداخلة في العمليّة،    الشّركات التي تفترض زوال كيان شركة، على الأقل، من بين    الاندماج

في   بعدها  لتندمج  المعنويّةالمعنويّة  للشّركتين    الشّخصيّة  بالنّتيجة،  ويصبح،  المستفيدة،  للشّركة  العائدة 
 5.شخصيّة معنويّة واحدة المندمجتين 

 ر في حالتي الاندماج والانشطا ةالتّجاري   للشّركات  المدنيّة  المسؤوليّة  ةخصوصيّ  المبحث الثاني:
ابقة للتعاقد ترتكز، بالمبدأ، على  في المرحلة السّ   ةالتّجاري  الشّركات  مسؤوليّةة  إذا كانت خصوصيّ  

  المدنيّة  المسؤوليّة، فعمليّة تحصل خلالها لإتمام الة الإجراءات التي  وصحّ   ة مرحلة المفاوضاتخصوصيّ 
  المترتّبة من الآثار    ، بشكل أساسي، خصوصيتها  تستمدّ الاندماج والانشطار    قعند تحقّ   ةالتّجاري  للشّركات

  الدّامجة  الشّركةالى    الماليّةوانتقال ذمتها    المنشطرةأو  المندمجة    الشّركةتين، ذلك أنّ زوال كيان  على العمليّ 

 
1 Deen Gibirila et Hélène Azarian, Fasc. 33-10 : Transformation de sociétés-
transformation, fusion, scission et prorogation de la société, op. cit., par. 83. 

2 Emile Tyan, Droit Commercial, T. premier, Éditions Librairies Antoine, Beyrouth, 1968, p. 
399. 

 . 680، ص: مرجع سابق ،فريد العريني 3
4  Cass. Soc., 14 mars 1979, no 78-40.282, Publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

 . 437، ص: مرجع سابق (،1) ةالتّجاري الشّركات ، الجزء الثاني،التّجارةموسوعة الوسيط في قانون ، الياس ناصيف 5

http://www.legifrance.gouv.fr/
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إذ    ،في ذمتها  المترتّبة الموجبات  الديون أو  بأي من    الزّائلة  الشّركةدون إمكانية مطالبة    يحول   الشّاطرة أو  
عنها.    الشّركةتصبح   المسؤولة  هي  ذلك المستفيدة    المسؤوليّة عن    المدنيّة  المسؤوليّة حكام  أز  يّ تتمّ   وفي 
 .التي تقوم على مبدأ فردية العقاب  الجزائية

في حالتي الاندماج   ةالتّجاري للشّركات  المدنيّة المسؤوليّة ة خصوصيّ  دراسة ص هذا المبحث ليخصّ  
  المدنيّة  المسؤوليّة  يةخصوصارتباط    بيانلتولى  ص الأوالانشطار، وذلك من خلال ثلاث فقرات، تخصّ 

الاندماج  الأولى)   الانشطار  أو  بآثار  لو (  الفقرة  هذه  القانوني الأساس  تحديد  الثانية  اليه  تستند    الذي 
هذا    فيوالجزائية    المدنيّةبين أحكام المسؤوليتين    لافت الاخ  لتوضيح  والثالثة  ، ( الفقرة الثانية)   المسؤوليّة

 .)الفقرة الثالثة(   الاطار
 آثار الاندماج أو الانشطار ب المسؤوليّةخصوصية  ارتباط الفقرة الأولى: 

أو    الدّامجةأي    المستفيدة،  الشّركاتكة أو  شّر بال  يتعلّقنشأ عن الاندماج آثار مختلفة، بعضها ب ت 
 .المندمجة أو المنشطرة ، أي الزّائلة  الشّركات يطال، والبعض الآخر الشّاطرة 

اخلة  الدّ   الشّركات جميع  العائدة ل  الشّخصيّة المعنويّة، تنقضي  طريق المزج عن    ففي حالة الاندماج 
في حين    ،ةتها المعنويّ بشخصيّ   الدّامجة   الشّركة، فتحتفظ  في حالة الاندماج بطريق الضمّ   أمّا ،  عمليّة في ال

المعنويّة تزول   الانشطار،  أمّ   المندمجة.  للشّركة   الشّخصيّة  حالة  في  جميع  فا  المنشطرة،    الشّركات تزول 
 1.ة جديدة معنويّ لتنشأ بعدها شخصيات العائدة لكلّ منها  الشّخصيّة المعنويّةوتنقضي معها 

  212  المادّة  ن أنّ ، يتبيّ 2019/ 126المعدّل بموجب القانون رقم    اللّبناني   التّجارة بالعودة الى قانون  و  
الاندماج أو الانشطار الى    يؤدّي "  : أنّه على    ن للاندماج أو الانشطار، إذ تنصّ ه تشير الى أثرين أساسييّ من

تي تكون  لالمستفيدة بالحالة ا   الشّركاتالى    الماليّةذمتها    نتقالبدون تصفيتها وإلى ا  الزّائلة  الشّركات  حلّ 
 بما في ذلك حق الإيجار". انهائي   عمليّةفيها عند انجاز ال

أي    ،(liquidation) دون تصفية    الزّائلة  الشّركات   حلّ   الاندماج أو الانشطار الى   يؤدّي وعليه،   
المنشطر   للشّركة  المعنويّةالشّخصيّة  انقضاء   أو   الشّركةمن    الماليّة  الذّمةوانتقال  ،  ()أولا    ةالمندمجة 

 .( ا)ثاني    الشّاطرةأو  الدّامجة الشّركةالمندمجة أو المنشطرة الى 

 
السياسية كلية الحقوق والعلوم    "،ةالتّجاري  الشّركات في    الشّخصيّة المعنويّة "  أطروحة دكتوراه بعنوان،  محمد نديم الجسر 1

 . 427ص:  ،1983، ةاللّبنانيفي الجامعة  الإداريّةو 
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 المندمجة أو المنشطرة  للشّركة  الشّخصيّة المعنويّة انقضاء : أولا  
  ثار الاندماج آ   برز من أ  المندمجة أو المنشطرة   الشّركات أو    للشّركة  الشّخصيّة المعنويّة زوال    يعدّ  

المندمجة أو    لشّركةحلّ الشّركة اعلى    ،بشكل صريحو   ،التّجارة من قانون    212  المادّة   تنصّ و   ،والانشطار
 .كسابها لها إعلى  المترتّبةزوال الآثار  الى  يؤدّي مما  ،المعنويّة تهاشّخصيّ زوال أي   ةالمنشطر 
ذاتها  ي اللّبنان  المشرّعكرّس    القانون رقم    القاعدة    في ما خصّ   1993/ 1/ 4تاريخ    93/ 192في 

إذ  اندماج المصارف المندمج ب  المادّة  تعرّف،  المذكور المصرف  القانون  الذي    أنّه الأولى من  "المصرف 
بأنّ    قضي  ، هذه القاعدةتطبيقاّ لو ".  للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون   اوفق    يزول من الوجود

  ويحلّ الشّخصيّة المعنويّة للأوّل،  تزول  وبالتالي،  ط ش.م.ل.،  اللايد بنك قد اندمج مع بنك البحر المتوسّ 
تين الأولى والرابعة من  بالمادّ   عملا  جميع الحقوق والواجبات  في    محلّه   ،امجالدّ المصرف  بصفته    ،اني الثّ 

 1ة.الجزائيّ  عوى ة في الدّ خصيّ سقاط حقوقه الشّ إومنها   93/ 192القانون رقم 
  أهليتها  لذلك   اتبع    تفقد   ،أو الانشطار   جام الاندب  المعنويّةالشّخصيّة    الشّركةعندما تفقد  في الواقع،   

ولا    ، في ما لها وما عليها  أو الجديدة  الدّامجة  الشّركةمحلها    وتحلّ   ، ل الالتزاماتلاكتساب الحقوق وتحمّ 
شخصية   استمرار  قاعدة  لتطبيق  على    الشّركةمجال  التصفية  حلّ   2.المندمجة  الشّركةلضرورات  فيعتبر 

 3.أو قسمة موجوداتها  المندمجة الشّركةتصفية   ستتبع يلا   الشركة في هذه الحالة حلا  "من نوع خاص" إذ
  المسؤوليّة ة على أحكام  أمران أساسيان يضفيان الخصوصيّ   المعنويّة  ةشّخصيّ الوينتج عن فقدان   

  قاضي)أ(،ة التّ لأهليّ   الزّائلة  الشّركةفقدان    لهماأوّ   في حالتي الاندماج والانشطار،  ةالتّجاري  للشّركات  المدنيّة
 .زوال سلطة مجلس إدارتها )ب( والثاني 

 
بيروت  1 في  الجزائية  الاستئناف  العاشرة،  محكمة  الغرفة  رقم  ،  الابحاث  ،  5/2015/ 28تاريخ    874/2015قرار  مركز 

   www.legallaw.ul.edu.lb   :ةاللّبناني، الجامعة ةالقانونيوالدراسات في المعلوماتية 
"حيث من الثابت بمذكرة تنفيذ القرار الاعدادي أن اللايد بنك قد اندمج مع بنك البحر    :ما يلي  وقد جاء في القرار المذكور

 عملا  الدامج بجميع الحقوق والواجبات الثاني بصفته  محله المتوسط ش.م.ل.، فتزول بالتالي شخصية الأول المعنوية ويحل
 ، 1/1993/ 4تاريخ  192/93بالمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 

وكالته   له  وحيث إن بنك البحر المتوسط ش.م.ل. اسقط حقوقه الشخصية بواسطة وكيله المحامي ادمون سميرة الذي تجيز  
 ، الاسقاط والابراء 2799/2006برقم  لدى كاتب عدل بيروت المقدم 9/6/2006المنظمة بتاريخ  

دون اية ضرورة للبحث في مدى    المدنيةّبعد اسقاط الحقوق الشخصية، يقتضي فسخ الحكم لناحية الالزامات    أنهّوحيث     
 للمدعي..."  الشّخصيةّ المعنويةّتوافر الحق بالادعاء او باستمرار 

2  Cass. Com., 11 fév. 1986, no 84-12.337, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  
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 هلية التقاضيلأ الزّائلة الشّركةفقدان  - أ
  مباشرة الحق في    تعطيهاف  ،ةالقانونية  هليّ الأ   بها الشّركة تكسبها   تتمتّع التي    لشّخصيّة المعنويّةإنّ ا 
 1.وذلك على غرار الشخص الطبيعي أن يرفع الدعاوى بوجهها، للغير كما تتيح ، الدعاوى 
  الشّركات الاندماج أو الانشطار يؤدي الى انقضاء الشخصية المعنوية العائدة للشركة أو    وبما أنّ  

وتحلّ محلّها الشركة المستفيدة في الدعاوى  ها في التقاضي، حقّ  الشّركات  هذه  المندمجة أو المنشطرة، تفقد 
اعدة المذكورة تعدّ من  وحدها صاحبة الصّفة لذلك، مع الإشارة الى أنّ الق  إذ تكون   أمام القضاء،  العالقة 

ي الشركة المستفيدة من  فالقواعد الآمرة ولا تجوز مخالفتها، وبالتالي، يعدّ باطلا  بطلان ا مطلق ا كل اتفاق يع
 2.، المندمجة، حق التقاضي الزّائلة ، وكذلك كل اتّفاق يمنح الشركة الزّائلة مسؤوليتها عن ديون الشركة 

،  الزّائلة  الشّركة  مقاضاة   عدم جواز   على في العديد من الاحكام والقرارات    اللّبناني قد أكّد القضاء  و  
   ما يلي: 3محكمة التمييزفي قرار صادر عن  فقد جاء مثلا   المندمجة أو المنشطرة، 

  قرار واقتران هذا الاندماج ب   ببنك بيروت،  "حيث في ضوء ثبوت حصول اندماج بنك بيروت الرياض  
 الرياض عن لائحة المصارف، يكون بنك بيروت هو  حاكم مصرف لبنان القاضي بشطب اسم بنك بيروت

توجيه استدعاء التمييز بوجه   اممكن    وديع  لا   أنهّالذي حل محل هذا الأخير في كافة حقوقه وواجباته، بحيث  
ضي معه اعتبار الخصومة تبنك بيروت الرياض، وإنما فقط بوجه بنك بيروت الذي حل محله، الأمر الذي يق

 " .في هذا الاستدعاء، وبالتالي في هذه الدعوى، منحصرة بين المميز وبين المميز ضده بنك بيروت

 ما يلي: 4محكمة التمييزصادر عن  كما جاء في قرار آخر  
العامة    الشّركةش.م.ل." "ب  اللبّناني جرى دمج "بنك الانعاش    أنهّثبت من الاوراق المبرزة في الملف    انه حيث  ”   

 ، الاوروبية المصرفية ش.م.ل." التي تعدّل اسمها إلى "بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل." 
محل المصرف    اوحكم    ا"يحلّ المصرف الدامج فور    192الرابعة من القانون    المادّةبأحكام   عملا    انهوحيث     

أو المصارف المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي للمجلس المركزي  
 ، بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة وعقود العمل..."  لا سيمّا –

ش.م.ل." في    اللّبنانينرال في لبنان ش.م.ل. حلّ، بالتالي، محل "بنك الانعاش  وحيث ان بنك سوسيتيه ج   
 "لذلك تصحيح الخصومة واعتبارها معقودة بوجهه. االدعوى، ويقتضي تبع  

 
 .37الثاني، مرجع سابق، ص: ، الجزء اللّبناني التجّاريالقانون ، صفاء مغربل  1

 .28مرجع سابق، ص:  ،الحايك اودين سلوم 2
 ، صادر في التمييز المدني الالكتروني. 9/5/2006، تاريخ 58، الغرفة الثامنة، قرار رقم المدنيّةمحكمة التمييز  3
 ، صادر في التمييز المدني الالكتروني. 3/2006/ 31، تاريخ 36قرار رقم ، الغرفة الثامنة، المدنيّةمحكمة التمييز  4
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 المندمجة  الشّركة  عدم قبول الدعاوى كافة التي ترفع منأي    ، المبدأ ذاته   القضاء الفرنسي  وقد طبق 
ها  يستتبع استحالة تقدمّ   ،دون تصفية  ، المندمجة  الشّركة  قضي بأنّ حلّ ف 1،جالاندما  حصول أو عليها بعد  

حكم،   في  الإذ  بطعن  هذا  الاندماج،   2.وحدها  الدّامجة  الشّركةعلى    حقيقتصر  بنتيجة  يعود  وعليه،  لا 
يقتضي  و إدخالها في الدعاوى،  أو    هاتدخلطلب  قبول    ولاأو عليها،    الزّائلة  الشّركة  وى مناإقامة الدع  بالإمكان

 تصحيح الخصومة في الدعاوى العالقة.
صبح  قبل زوال شخصيتها المعنوية، فت الشّركةبوجه  دعوى الفي صدر الحكم كان قد ا في حال أمّ  

لتنفيذه أو    ، صاحبة الصفة   الشركة المستفيدة نفقات  تسديد  مسؤولة عن    وتكون وحدها  لطعن فيه، لسواء 
 3.الزّائلة الشّركةعلى  بها  حُكمالتي   كما عن الغرامات المحاكمة
التنفيذ  يجوز للشركة الدامجة متابعة إجراءات    أنّه ب  ةمييز الفرنسيّ محكمة التّ   قضت   ،قياهذا السوفي   

  4جديد.لاستحصال على قرار قضائي دون االمندمجة  ةشّركالالجبري على أموال مديني 
 الزّائلة  الشّركة  مجلس إدارة أو مدير  زوال سلطة  -ب

  مديرها أو ل العائدة  سلطةالالى زوال أو المنشطرة  المندمجة ةللشّرك الشّخصيّة المعنويّة زوال  يؤدي 
 الغير. وأ  القضاءأمام  تمثيلهاكما ل تهاصفتهم لإدار  انتفاء  الى  أي  مجلس ادارتها،

ة  قض المصريّ قضت محكمة النّ   تطبيق ا لقاعدة زوال سلطة الأجهزة الإدارية في الشّركات الزّائلة، و  
في    بعد ،  أنّهب التّصرّف  ذلك  بعد  له  يعود  تمثيلها ولا  في  المندمجة  الشّركة  مدير  الاندماج، تزول صفة 

 5.الحاسمة عن واقعة الوفاء بالدّين اليمين أن توجّه اليه يكون من غير الجائز   حقوقها، وبالتّالي، 
مشروع    لحظ قد ي،  الزّائلة   الشّركات في    الإداريّة  ة جهز الأمهام  ي الى انتهاء  الاندماج يؤدّ وبما أنّ   

تنبّه المشرّع   وقد . ، أي المستفيدة الدّامجة الشّركةزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة على  نصّ ت  ابنود   ندماجالا

 
1 Cass. Com., 7 déc. 1966, D ., 1968, p. 113, note A. Dalsace; 
  Cass. Com., 10 mai 2012, no 11-14.887, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr .  
2 Cass. Civ., 17 mai 2006, no 05-10.936, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

 . 103مرجع سابق، ص:  ،مريانا عناني  3
4 Cass. Civ. 2, 11 mai 1977, no  75-12.548, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

الياس    :مذكور في)،  1870، ص:  4، ع  18، س  7/12/1967ق جلسة    34، سنة  284نقض مصري، الطعن رقم   5
 (. 367، مرجع سابق، ص:  البرية التّجارةشرح تعديلات قانون ،  ناصيف
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  اعدد    يضمّ كي    يمكن توسيع مجلس الإدارة  أنّهعلى    من قانون التجّارة  210  المادّةبناني للمسألة، فنصّت  اللّ 
 .اندماج  عمليّةفي حال حصول  ا أقصاه عشرون عضو  

 المستفيدة الشّركةالى  الزّائلة الشّركةمن  الماليّة الذّمةانتقال : اثاني  
قانون    210  المادّة   نصّ ت  آ  التّجارةمن  أبرز  الاندماجا ثعلى  و ر  الذمم  ،  بانتقال    الماليّة المتمثّل 
 (.la transmission du patrimoineالمستفيدة )  الشّركةالى أو المنشطرة المندمجة  للشّركات
يكون    شترطيو   المندمجة    ذمّةانتقال  أن  المستفيدة  الشركة  الشركة  يكون  ل  كاملا    انتقالا  الى  كي 

ا   ل ا تشكّ أنّهالعملية ب   وصيف بالإمكان ت  انتقال جزء  د  مجرّ   دخل ضمن مفهوم الاندماجوعليه، لا ي،  اندماج 
 1.الدّامجة الشّركةالمندمجة الى  الشّركة ذمّةمن 

أم لا.متن  في    ذُكر  سواء  لاندماج،  ل  امباشر  أثر ا    المالية  الذّمة  انتقال ويعتبر    قد و  2عقد الاندماج 
أي بعد حل   3ه، بعد حللاّ إلا يتم  و الشخص المعنوي،    لا ينفصل عن حلّ   الماليّة  ذمّةلاانتقال    قضي بأنّ 

 المندمجة أو المنشطرة. الشّركة
  التّجارة من قانون    212  المادّة ت  فنصّ ،  من الفقه والاجتهاد الفرنسيين   اللّبناني  المشرّعوقد استفاد   

وبالتالي،    ،االى تصفيتها، وقسمة موجوداته   يؤدّيالمندمجة لا    الشّركة أنّ انقضاء    على   ،صراحة  ،اللّبناني
للقاعدة العامّة التي تقضي بوجوب   اخلاف    ، دون تصفيةبحالتها    مستفيدة ال  الشّركةالى    الموجودات تنتقل هذه  

 .ها حلّ بعد  اتالشّركتصفية 
لا    أنّهكما    ها،لتعيين مصفٍ  ل  فلا حاجة،  لا يستتبع تصفيتهاالمندمجة    الشّركةأنّ انقضاء    بماو  

 4.الشّركات مجال لتطبيق قواعد التّصفية التي تخضع لها 
 الزّائلة  الشّركاتمستفيدة عن ديون والتزامات ال الشّركات مسؤوليّةل القانوني الفقرة الثانية: الأساس 

  الشّخصيّة المعنويّة  انقضاءل في  أثر هام يتمثّ الاندماج أو الانشطار  عمليات  على    يترتّب  أنّهذكرنا   
  شكل في    بأكملها   اتها، أي اتها وسلبيّ ، بايجابيّ تها الماليّةذمّ   وانتقال   ،المندمجة أو المنشطرة  لشّركة العائدة ل

  الشّركةديون  التزامات و عن  اشئة  النّ   المسؤوليّة  لأخيرة ال  تتحمّ ف 5الى الشّركة المستفيدة،  ، مجموع من المال 
 .المسؤوليّة هذه الذي تقوم عليه   القانوني ساس الأحول هنا ل اؤ ستّ يطرح ال أنّه  ، إلاّ الزّائلة

 
 .76ص: مرجع سابق، ، وصبفايز إسماعيل بص  1
 .30، مرجع سابق، ص: الحايكأودين سلوم  2

3 Cass. Com., 12 juill. 2004, no 03-12.672, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  
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،  الدّينعلى أساس فكرة تجديد    المسؤوليّةهذه  البعض    قامأ، ففي هذا الإطار  يةراء الفقهالآ  تعدّدت 
فيما أخذ  الوفاء،  في    قاصرة ا إنابة  أنّهالبعض  اعتبر  وكذلك  ،  الدّين  ةفكرة حوالالى    خر البعض الآأسندها  و 

 العامة. فكرة الخلافةب جانب من الفقه 
الى    وصولا    ، ()أولا  هذه الفقرة  الشق الأول من  موضع دراسة في    الفقهيةالنظريات  ستكون هذه   

 .( ا)ثاني   في الشق الثاني منها  منها اللّبناني  المشرّعموقف تحديد 
 : النظريات الفقهية أولا  

  الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركة   مسؤوليّة حول أساس  التي طرحت  ظريات  النّ   دراسة ص هذه الفقرة لتخصّ  
على أساس فكرة    المسؤوليّة   أولا    ندرسس  ولهذا الغرض،   . المندمجة أو المنشطرة   الشّركةعن ديون والتزامات  

نابة  الإ   على أساس  المسؤوليّة وبعدها    ،)ب(  الدّينحوالة    على أساس فكرة   المسؤوليّة   ثمّ   ،)أ(  الدّين تجديد  
 )د(.  العامة الخلافةفكرة  على أساس  المسؤوليّة ا وأخير   ،( ج)  الوفاءلقاصرة في ا

 مسؤوليّة كأساس لل الدّينتجديد  - أ
وعلى هذا  استبدال دين جديد بدين قديم،  عملية    أنّهب (  La novation)  الدّينتجديد  مكن تعريف  ي 
  نشاءومصدر ا لإ  القديم،  الدّينانقضاء    كونه يستتبع  ،من جهة  لانقضاء الالتزام  اسبب  التجديد    يعدّ   الأساس، 

القديم    الدّينعن    متميّز ا  الجديد  الدّين  يكون بحيث  ،  دين جديد  كونه يؤدي الى انشاء الالتزام من جهة أخرى،  
 1.أو مصدره  الدّينمحلّ ، أو لناحية تغيير المدين الدائن أو  تغيير لناحية إما 

المندمجة    الشّركة  والتزامات  عن ديون   الدّامجة  الشّركة  مسؤوليّة  تأسيس الفقه الى  جانب من  جه  اتّ  
 novation"  ، أي ما يعرف باللغة الفرنسية بتعبير  تغيير شخص المدينمن خلال    الدّينتجديد    نظرية  على

par changement de débiteur " ،النظرية لهذه  محلها    تنشأل  المندمجة  الشّركةديون    تنقضي  . وفق ا 
المذكور، وعملا  بقواعد التجديد من خلال تغيير  الأ  أنّ   ، علم ا مستفيدةال  الشّركة  ذمّةفي    أخرى ديون   مر 

اتّجه بعض الفقهاء الى    لذلك  ،، وهو أمر صعب تحقيقه الزّائلة شخص المدين، يستلزم موافقة دائني الشركة 
دائني    أنّه القول ب اندماج، لا تكون موافقة  إلّا   الزّائلة  الشّركات في حال حصول عملية  أنّ هذا  مطلوبة،   

   2التي تستلزم موافقة هؤلاء الدائنين على التجديد. النصوصالتوجه غير صائب إذ لا يتماشى مع 

 
- )الاوصافنظرية الالتزام بوجه عام    ، الجزء الثالث،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،  عبد الرزاق السنهوري  1

 . 484ف.  813ص:  ،2015منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  الطبعة الثالثة، الانقضاء(،- لحوالةا
 .524 :مرجع سابق، ص ،الصغيرعبد الغنى   الدّينحسام  2
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القضاء الفرنسي في بعض أحكامه هذه النظرية، فأسس مسؤولية الشركة الدامجة    دأيّ في السابق،   
  الشّركاتالى حين صدور قانون    وقد بقي الخلاف قائم ا  1،الدّين تجديد  على فكرة    الزّائلةعن ديون الشركة  

،  مسؤولية كأساس لل بتغيير المدين الدّينفكرة تجديد  والذي استبعد بشكل صريح ، 1966العام  الفرنسي في
  الشّركة تصبح المدين بالنسبة لديون    الدّامجة  الشّركة  أنّ على    ه من  381  المادّة الفقرة الأولى من  ت  نصّ إذ  

  8  مكرّر   213  تانالماد  تستبعدكذلك،  و  2للدين.  اتجديد    ها هذا حلول  عتبر دون أن ي،  محلها   حلّ تالمندمجة، و 
 .الدّينفكرة تجديد  صراحة    اللّبناني التّجارةمن قانون  15 مكرّر 213و

 مسؤوليّة كأساس لل الدّينحوالة  -ب
حوالة  ف  بيني  ، الدّيني  اتفاق  أن    وشخصالمدين    حصل  على  الأول،  أجنبي  محلّ  الثاني  يحلّ 

 3.ودفوعه، وضماناته  ،خصائص هذا الدينجميع وذلك في   تهفي ذمّ  وجّب متيتحمل عنه دين ف
  على   من جهة أخرى،   ، والمدين الجديدمن جهة،  المدين الأصلي    فقيتّ أن    الدّينحوالة    تستوجبو  

الدائن إلّا    تسري على على أنّ الحوالة لا    ، المحال اليه،الثاني   ذمّة الأول الى    ذمّة من    الدّين نقل    أن يتم 
عن المدين  ين  ل هذا الأخير الدّ على أن يتحمّ   الأجنبيو   ائنالدّ   يتمّ بينالحوالة باتفاق    حصل ت  قدو بإقراره،  

 4.رضاه أو تدخّله الىته دون حاجة أ ذمّ الأصلي الذي تبرّ 
  الى   ، 1954لسنة    26المصري القديم رقم    الشّركاتفي ظلّ قانون    ، ولا سيمّا الفقه   جه جانب من اتّ  

ما  وازن التّ  ين بهدف تحقيقعلى فكرة حوالة الدّ  مسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجةاسناد 
ا ائنينومصلحة الدّ من جهة،    ،في الاندماج  الشّركة بين مصلحة   وأنّ المشرّع    ، من جهة أخرى، خصوص 

تصبح الحوالة نافذة في مواجهة دائن الشركة    وبحسب هذا الرأي،  . ائنين م حقوق الدّ نظّ المصري آنذاك لم ي
م يقرها الدائن، فلا يمكن الاحتجاج  أما في حال ل  ،دائن ا للشركة الدامجة  عندهايصبح    إذالمندمجة إذا أقرّها،  

   5.بالدين مطالبة الشركة المندمجة  ه انبها في مواجهته، ويبقى بإمك

 
1 Paris 2e Ch., 17 juin 1930, D., 2, 1932, p. 104. 

)وهو نص   du 24 juillet 1966-66oLoi n 537  الفرنسي   الشّركاتمن قانون    381  المادّةالفقرة الأولى من    نصت 2
 على ما يلي: الفرنسي(  التّجارةمن قانون  L236-15 المادّةمماثل لنص 

“ La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée 
en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.’’   

 . 306 .ف ،552 :صمرجع سابق،   ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري  3
 . 101-100مرجع سابق، ص: ، فايز إسماعيل بصبوص 4
 .  526، مرجع سابق، ص: عبد الغنى الصغير الدّينحسام  5
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 مسؤوليّة الإنابة القاصرة في الوفاء كأساس لل -ج 
وهو    المدين،  يقوم  الانابة،  ) في  المناب  ( délégantالمنيب  يسمى  أجنبي،  شخص  بإنابة   ،

 (délégué)  لإيفاء الدين الى الدائن، وهو المناب لديه ، (délégataire).1 
المناب مدين ا  . وتكون الإكاملة أو قاصرة إنابة  تكون  قد  ف  نوعان،   والإنابة  إذا لم يكن  نابة كاملة 

عن طريق تغيير المدين بحيث    دينفق الأطراف الثلاثة على تجديد دين الاتّ و للمنيب، أو كان مدين ا له،  
ذمة المدين،    ة تبرئ، وهي يؤدي الى  المدين  المنيب   محلّ   دائن يقبل الشخص الأجنبي بأن يصبح مدين ا لل

ا  إذا لم تتضمّ   قاصرةنابة  المقابل، تكون الإفي  و   المنيب، تجاه المناب لديه، عن طريق التجديد.  ن تجديد 
مدينان، هما المنيب، أي المدين الأصلي، والمناب، وهو   دائنلل وإنّما يكون تغيير المدين، من خلال  للدين 

 2.دين تجاه الدائنا لا تبرئ ذمة المنّهلأ قاصرة. وفي هذه الحالة، تسمى الإنابة إنابة المدين الجديد
يقول الأستاذ  إذ  في الوفاء،  القاصرة  نابة  الإ  المسؤولية على فكرة  إقامةيمكن    أنّهالبعض    اعتبر 
المندمجة    الشّركة  ظلّ ت  ما إنّ تغيير المدين، من خلال  للدين    اتجديد  يتضمّن    الاندماج لا  أنّ  Augerالفرنسي  

يكن  ، ما لم  دامجةال  الشّركةنقل أصولها الى    دون   ذلك  حولي  لا  ولكن  ، ديونها  تسديد  ومسؤولة عن  ملزمة
بيع أصول    نطوي على الاندماج ي  أنّ ويقصد بذلك    . بالدائنين  ا ضرار  إ حصل  الغش أو    يستهدف  عملهذا ال

المندمجة    الشّركة   ، ولكن لا تتحلّلزم بالوفاء بديونها من الثمن تالتي تل  الدّامجة  الشّركة المندمجة الى    الشّركة
  ن تجديد دو   في الوفاء بديونها إنابة قاصرة  مستفيدةال  الشّركةتنيب    ا أنّه، ذلك  الدائنين  تجاه ها  اتن التزامم
الوفاء  مسؤولة عن    ، الى جانب الشركة الدامجة،الشركة المندمجة  تبقى   ، إذ مدينان  يصبح للدائنينو   نيلدا
 3.ديونهاب

،  ندمجةالم  الشّركة  زوال الى    ؤديالاندماج ت  عمليّة  أنّ لم يؤخذ بهذا الرأي، لسبب منطقي ألا وهو   
يمكنها  ف  بالتالي،و  دور  ألا  تأخذ  يجوزلا  بمعنى آخر،  4.المنيبالمدين  ن  ب    المندمجة القول  الشركة  أنّ 

في    المذكور   ة المبدأديونها. وقد طبقت محكمة النقض الفرنسيّ كامل  حين الوفاء بالى    في الوجود   تستمر 
  حاجات ل  ، ها بعد حلّ   ،الشّركةشخصية    استمرار قاعدة    أنّ بحيث قضت ب  1961عام  ال  في عنها    صدر   قرار

بقاء  إ  لأنّ الهدف منها الحفاظ على حقوق الدائنين من خلال،  المندمجة  الشّركةعلى    تطبّقلا    ، صفيةالتّ 
 

 . 858-857مرجع سابق، ص: ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري  1
 . 859ص:  ،المرجع اعلاه، عبد الرزاق السنهوري  2
  ،203، ص:  1986دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة حسان، القاهرة،    وانقسامها،  الشّركات اندماج  حسن المصري،   3

 (. 102، مرجع سابق، ص:  فايز إسماعيل بصبوص: مذكور فيمرجع )
4 Anger, Rev. Soc. 1925, 34 ; Colin et Capitant, traité de droit civil, 7 éd. T. 2 No 321. 

( 230، مرجع سابق ص: ، الجزء الثالث عشرةالتّجاري الشّركات موسوعة ، لياس ناصيفا :مذكور في)  
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هذه    في حين أنّ ،  ممّا يحول دون اختلاط أموالها بأموال الشركاء  الشّركاء مستقلة عن ذمم    الشّركة  ذمّة
 1اندماج.حصول  في حال تعدّ منتفية الحكمة 

 مسؤوليّة خلافة العامة كأساس للال -د
الوريث  مثل  تركته أو في جزء منها،  كامل  في    مؤرّثهما  يخلف شخص    أن  ة العام  ةفالخلايقصد ب  

ة، فيقصد بها أن يخلف شخص ما سلفه في  في حين أنّ الخلافة الخاصّ أو الموصى له بجزء من التركة، 
 2.المعيّن المالب  أو الموصى له  مال معيّن، كالمشتري 

  فكرة الخلافةأقام بعض الفقهاء مسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة على أساس   
غرار   . العامة يتلقى  يالور   فعلى  الذي  يستتبعلمورثه  الماليّة  الذّمةث  نقل    ،  العائدة    الذّمةالاندماج  المالية 

عامة    مستفيدةال  الشّركةالى    الزّائلة  لشّركةل خلافة  تخلفها  ومطلوباتها، وهكذا، التي  تسأل    في موجوداتها 
  صدور قبل    الخلافة  نظريةق القضاء الفرنسي  طبّ وقد   3المندمجة.  الشّركةديون  كامل    عن  مستفيدةال  الشّركة
 4.طبقها بعد صدور القانون المذكورال يوما ز  ، 1966 لعام الفرنسي  الشّركات قانون 

ا على ما تقدّم، وبما أنّ أصول الشركة المندمجة وخصومها تنتقل الى الشركة المندمجة  و   تأسيس 
  الدّامجة  الشّركةالمندمجة الى    الشّركةقل أصول  ت ن ت   يمكن أنفلا  ، حقوقها والتزاماتها التي تحلّ محلّها في  

 5صافية دون خصومها.
 اللّبناني  المشرّع موقف : اثاني  

عن   الدّامجة  الشّركة  مسؤوليّةل  القانوني حول الأساس  تباينت  آراء الفقهاء  ا تقدم أنّ  يستخلص ممّ  
  إذ  التّجارة من قانون    8  مكرّر  213  المادّةمر في  الأ  حسم  اللّبنانيالقانون  إلا أنّ    ، المندمجة  الشّركةديون  

، وتحلّ  الدّينالمندمجة من غير أصحاب سندات    الشّركةمدينة لدائني    الدّامجة  الشّركةأنّ    ت على نصّ 
 .من دون تجديد الموجبها في هذه الديون محلّ 

 
1 Cass. Com., 26 juin 1961. Gaz. Pal. 1962, 1, 63. 

( 528، مرجع سابق، ص: عبد الغنى الصغير الدّينحسام مذكور في: )  
، ص:  2002الطبعة الثالثة،    الاصلية، القانون المدني، الأموال والحقوق العينية العقارية  ،  وسامي منصور  مروان كركبي 2

129. 
 . 531-053 :مرجع سابق، ص ،الصغير  عبد الغنى الدّينحسام  3
 . 532 :، صاعلاهمرجع ال، عبد الغنى الصغير الدّينحسام  4
 .104، مرجع سابق، ص: فايز إسماعيل بصبوص 5
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عتمد نظريّة الخلافة العامّة  وا   تجديد الموجب،   صريح نظرية  بشكل  اللّبناني  مشرّعال  ستبعد االي،  وبالتّ  
 2بالنسبة الانشطار.   تطبّقعلم ا أنّ القاعدة ذاتها   1،المندمجة   للشّركة  ا عام    اخلف    الدّامجة  الشّركةبحيث تعتبر  

الى    الماليّة  الذّمةيحصل انتقال    أنّه   ا علم    الشّركة الزّائلة، مسؤولة عن ديون    الشّركة المستفيدةتصبح  وعليه،  
 3.ا نهائي   عمليّةكون فيها عند إنجاز التالمستفيدة بالحالة التي   الشّركات
من المصارف المندمجة الى    الماليّة   ذمّةامل لل بالانتقال الشّ   اللبناني   المشرّع وفي الإطار ذاته، أخذ   
من  با  عملا   4الدّامجة الأولى  المصارف من    الرابعة  المادّة لفقرة  اندماج  تسهيل  تاريخ    192رقم    قانون 

 .في فرنسا حول ذلك القانوني طور من التّ  امستفيد   5، 1993/ 1/ 4
اعتبار  و   يف  للشّركة  ا عام    ا خلف    مستفيدةال  الشّركةإنّ  جميع  تالمندمجة  انتقال  الشركة  رض  حقوق 

صبح  يوعلى هذا الأساس،  ،  الزّائلة  الشّركة بجميع ديون   تي تلتزمال  الدّامجة  الشّركة   ى ال  المندمجة والتزاماتها 
  الشّركةيحق    ،المقابل في  و  6.بشكل مباشر  الدّامجة  الشّركةإقامة الدعوى بوجه    الزّائلة الشركة  دائني    بإمكان

 7الدائنين. تجاهبالاندماج الاحتجاج ، ندمجةالم  الشّركة كما ، مستفيدة ال
ا وأنّ  الاندماج أو الانشطار،    التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعوليطرح التساؤل حول  و   خصوص 

  الماليّة  ها ذمت  وتحويل   المندمجة   الشّركة   تاريخ انقضاء د  يحدعتمد في تي  كونه   كبرى أهمية    يكتسب   تحديده
 8.المستفيدة الشّركةالى   والمساهمين  عمال الكلّ من  انتقال يستتبع   أنّهفضلا  عن ، مستفيدة ال الشّركةالى 

 :أنّه على  تاريخ بدء مفعول الاندماج أو الانشطار، إذ تنص  التّجارةمن قانون    213  المادّة  حدّدت 
 "يبدأ مفعول الاندماج أو الانشطار:

 
 .39، مرجع سابق، ص: الحايك اودين سلوم 1
 اللبناني.  التّجارةمن قانون  15 مكرّر 213 المادّة 2
 اللبناني.  من قانون التجّارة 212 المادةّ 3

:"يحلّ المصرف الدّامج فورا  وحكما  محل المصرف أو المصارف المندمجة   أنّهعلى    192/93من القانون    4  المادّةتنصّ   4
في جميع حقوقها وموجباتها تجاه الغير بمجرد صدور القرار النّهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج وذلك دون 

 حاجة الى موافقة أصحاب هذه الحقوق والموجبات وابلاغهم..." 

كلية الحقوق  ،"على علاقات العمل ة القانونياندماج المؤسسات والآثار " بعنوان دبلومرسالة  ،ربيالمغ محمود يدج عبد الم 5
 . 52 ، ص:2007 بيروت، الفرع الأول،-ةاللّبنانيالجامعة  في الإداريّةو  والعلوم السياسية

6  Riom, 31 janv. 1980. G.P. 1981, J. p. 161 no. 329. à 330. 
(.420: ، مرجع سابق، ص: محمد نديم الجسرمذكور في)   

 .420ص: ، مرجع سابق ،محمد نديم الجسر 7
 . 23مرجع سابق، ص:  ،الحايك اودين سلوم 8
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فمن تاريخ التسجيل    الشّركات وإذا تعددت    ،التّجاري الجديدة في السجل    الشّركة من تاريخ تسجيل   .1
 .الأخير

  ، ما لم ينصّ عمليّةفي الحالات الأخرى، من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على ال .2
 فاق على تاريخ آخر.الاتّ 

  للشّركة الجارية    الماليّةلتاريخ اقفال حساب السنة    اوإذا اتفق على تاريخ آخر، يجب أن لا يكون لاحق  
 ." الزّائلة الشّركاتأو  للشّركة الماليّةلتاريخ اقفال آخر حساب السنة  االمستفيدة أو سابق   الشّركاتأو 

عن  في حالة الاندماج  ف  صورتي الاندماج، نوعي أو  يقتضي التمييز ما بين    أنّهم  تقدّ يستفاد مما   
ا  ، أمّ التّجارة الجديدة في سجل    الشّركةمن تاريخ تسجيل    أو الانشطار  يبدأ مفعول الاندماج  ، طريق المزج

مر في  وكذلك الأ  الأخير. ة، فيبدأ مفعول الاندماج من تاريخ التسجيل  شركات عدّ   عمليّةفي حال شملت ال
 تاريخ التسجيل الأخير. منفي حالة الانشطار، ف الشّركاتإذا تعددت 

طريق الضم، فيبدأ مفعول الاندماج أو  عن  ا في الحالات الأخرى، أي كأن يحصل الاندماج  أمّ  
  بالتالي، . و في السجل التجاري   عمليّةالانشطار من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على ال

  ة في كلّ ة العموميّ الجمعيّ   تنظّمهمحضر    قتضىبم  فإن ذلك يتمّ   ، و انشطار أاندماج    حصول عملية   عند
جل  في السّ   تسجيل هذا المحضر   أيّ من الشركتينعلى    يتوجّب، و المشاركتين في العملية   من الشركتين

 1.الانشطار من تاريخ تسجيل آخر محضريبدأ مفعول الاندماج أو بحيث  التّجاري 
في    الشّركةمن تاريخ تسجيل    خيرة في الحالة الأ  وبالتالي، لا يبدأ مفعول الاندماج أو الانشطار  
أنّ الاندماج عن طريق الضم لا يؤدي الى انشاء شركة جديدةالتّجاري السجل     .، لسبب بسيط ألا وهو 

عن تاريخ    معزل بو ،  اعلاه  المندمجة أو المنشطرة شخصيتها المعنوية في التاريخ المذكور  الشّركة   تفقد ،  لذلك
 وإن كان تاريخ شطبها لاحق ا للتاريخ المذكور. أي 2،التّجاري من السجل  اشطبه

على    المادّة في هذه    نصوص عليهاالم  حكامالأ  مخالفة يجوز الاتّفاق على    أنّه تبقى الإشارة الى  و  
،  تاريخ التّسجيل ل   مغايرفاق على تاريخ  الاتّ   ، بالتالي،يمكنف   ، أن يتمّ التقيد بالشرطين المذكورين في متنها 

 3.بالنظام العام يست من القواعد المتعلّقة بسريان مفعول الاندماج أو الانشطار ل  لأنّ الأحكام المتعلّقة

 
 .404مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 1

2 Cass. Civ., 27 juin 2019, no 18-18.449, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  
 .404مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 3

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ةالتّجاري للشّركاتوالجزائية   المدنيّةتين : التمييز بين أحكام المسؤولياثالث  
في حالتي الاندماج    الزّائلة  الشّركاتالمستفيدة عن ديون والتزامات    للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّةتستند   

العامة   الخلافة  مبدأ  الى  بيكما  والانشطار  ماهانسبق  بين  . ولكن  التي ترعىالأ  الفرق    المسؤوليّة  حكام 
 في حالتي الاندماج والانشطار؟  ةالتّجاري للشّركات الجزائية  المسؤوليّة  التي ترعى وتلك  المدنيّة

  كم بها حُ التي    أو عن الغرامات   مسؤولة عن نفقات المحاكمةتعدّ  المستفيدة    الشّركة  فصحيح أنّ  
ا  ولكنّ ذلك لا يعنيويمكن الزامها بتسديدها،    ،  الزّائلة  الشّركةعلى   ا  المستفيدة    لشّركةا  أنّ   أبد  مسؤولة أيض 

والسبب في ذلك يعود   1.على سبيل المثال   النشركعقوبة  ،  الزّائلة  الشّركةعلى    ابه  محكومذ عقوبة  يتنف  عن
لا يمكن أن يسأل أحد سوى عن   يقصد به أنّهو  2الجزائية ترتكز على مبدأ فردية العقاب، المسؤوليّةالى أنّ 

 3أعماله الشخصية.
مندمجة  ال  للشّركةالعائدة    الشّخصيّة المعنويّة للمبدأ المذكور، تنتهي دعوى الحق العام بزوال    ا تطبيق   

بحيث    2013/ 4/ 23قرارها الصادر بتاريخ    في  محكمة التمييز الفرنسية وهذا ما قضت به  .  أو المنشطرة 
  عن جرم  تج رر الناالى التعويض عن الضّ   هادفةال   المدنيّة في الدعوى    تنظرالجزائية    المحاكم  اعتبرت أنّ 

  ، حكمها في القضية  المحكمة الجزائية اصدارشركة بأخرى قبل  ت اندمج ذاوبالتالي، إبشكل عرضي فقط، 
 4  لذلك.  ا تبع    المدنيّةالحكم في الدعوى  ، الأمر الذي يؤدي الى عدمعامالحق الوى سقط دعت

لا تسأل عن الأفعال    ، الدامجة أو الجديدة، المستفيدة  الشّركة  الاجتهاد على اعتبار أنّ   استقرّ وعليه،   
إلا    الشّركةالجرمية الصادرة عن   أصدرت    2020/ 11/ 25بتاريخ    أنّه المندمجة بتاريخ سابق للاندماج، 

  الشّركةأنّ  ببموجبه    يخرج عن مسار القرارات القضائية السابقة، قضت  اتاريخي    ا قرار  محكمة التمييز الفرنسية  

 
 . 103مرجع سابق، ص:  ،مريانا عناني 1

2 Aux termes de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de 
son propre fait. 

3  Cass. Crim., 20 juin 2000, no 99-86.742, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr ; 

  Cass. Crim., 14 oct. 2003, no 02-86.376, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

4  Cass. Crim, 23 avr. 2013, no 12-83.244, publié au bulletin, disponible sur : 
www.courdecassation.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.courdecassation.fr/
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الحكم  يمكن  ، و الاندماج   قبل تاريخ  الزّائلة  الشّركةعن    الصادرة عن الأفعال الجرمية    ا قد تسأل جزائي    الدّامجة
 1عليها بالغرامة أو المصادرة.

بحرق    تتعلّقمدعى عليها في دعوى جزائية  كانت    الدّامجة  الشّركةالقضية في أن  وقائع  تتلخص   
في    الدّامجة   الشّركةدلت  أ. وقد  لأولى وذلك قبل اندماجها با  الزّائلة   الشّركةق بمتعلّ ممتلكات غير مقصود  

الذي يقضي بمإدانتها    دفاعها بأنّ  الفرنسي  للمبدأ الجزائي    المسؤوليّة لا يمكن تحميل شخص    أنّهخالف 
  المسؤوليّة   في ما خصّ توافق مع اجتهاد محكمة التمييز  الامر الذي يالا عن اعماله الشخصية،    الجزائية

المستفيدة    الشّركات قد ألزمت  كانت  المحاكم العليا الفرنسية    على الرغم من أنّ المستفيدة. و   للشّركات الجزائية  
محكمة  كانت  لطالما    ،في المسائل الجزائية  أنّه، إلا  الزّائلة  الشّركةعمال صادرة عن  أ دفع غرامات مدنية عن  ب

المستفيدة عن الاعمال الجرمية لشركة اندمجت    الشّركةمقاضاة    بعدم جواز   أنّهتقضي ب التمييز الفرنسية  
 2.ومستقل ا كيان قانوني مختلف أنّهالمستفيدة على  الشّركةينظر الى  ، إذ فيها

محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ومحكمة الأوروبية لحقوق الانسان    وقد كان للقرارين الصادرين عن 
 في قرارها المذكور. محكمة التمييزالذي اعتمدته تعليل العلى  مهم ا  ا تأثير  

 The Court of Justice of theقضت محكمة العدل للاتحاد الاوروبي  2015/ 3/ 5بتاريخ ف 
European Union (CJEU)   ّالاندماج    يعني أنّ   أنّهعلى    2017/ 1132التوجيه    ه يقتضي تفسير بأن

 
1  Cass. Crim., 25 nov. 2020, no 18-86.955, publié au bulletin, disponible sur : 
www.courdecassation.fr, 
La cour de cassation considère : « qu’en cas de fusion-absorption d'une société par une 
autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être 
condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs 
d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. 
La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui 
bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de 
défense que celle-ci aurait pu invoquer. 
En conséquence, le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption 
entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise 
en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, 
déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende 
ou de confiscation. » 
2 Antoine F. Kirry, Aymeric D. Dumoulin, & Alexandre Bisch, France Makes U-Turn on 
Corporate Successor Criminal Liability, Article, 27/11/2020, www.debevoise.com  

http://www.courdecassation.fr/
http://www.debevoise.com/
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  ات بسبب مخالف   ، الزائلة،المندمجة  الشّركة حكم بها على  غرامة    تسديدالمستفيدة موجب    الشّركةينقل الى  
 1الاندماج.حصول قبل  خيرةالأ الشّركةلقانون العمل ارتكبت من قبل 

المندمجة ليست في    الشّركةأن  ب قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان    2019/ 11/ 24وبتاريخ   
ة  مدنيّ غرامة  د يسدالمستفيدة بت الشّركة  ماإلز ب الحكم أن، وب المستفيدة  للشّركةكيان آخر بالنسبة بمثابة الواقع 

 2.ة العقوباتمبدأ شخصيّ لا يخالف ، الزّائلة   الشّركةعن أفعال سابقة للاندماج ارتكبتها 
التمييز الجزائية موقفها  وعليه، عدّ   الاستمرارية    بأنّ   الحديث  في قرارها  السابق مؤكّدة  لت محكمة 

على    الدّامجة  الشّركةالى عدم النظر الى    دفعتالداخلة في الاندماج    الشّركات والوظيفية بين    الاقتصاديّة
  صبح، فالاندماج سي المسؤوليّةفي حال استبعاد انتقال    أنّه   فضلا  عن،  المندمجة  الشّركة ا منفصلة عن  أنّه

  الدّامجة الشّركةبأن محكمة التمييز قضت على هذا الأساس، . و اتهامسؤوليّ ب من للتهرّ  الشّركةوسيلة أمام 
ولا شك    ندماج. المندمجة بتاريخ سابق للا  الشّركةعن الأفعال الجرمية الصادرة عن    ايمكن أن تسأل جزائي  

التوجّ أنّ   شهذا  من  الأخير  مخاطر    أن  أنه ه  من  عاتق    الجزائية  المسؤوليّةيزيد  على  للاندماج  اللاحقة 
و الدّامجة  الشّركات قبل    للشّركات  احافز  ذلك  ل  شكّ ي  سوف  بالتالي،،  الواجبة  العناية  جهود  تحقّق  لتعزيز 

 3الاندماج.

 
1 Cour de justice l’union européenne (CJUE), arrêt du 5 mars 2015, Modelo Continente 
Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho, C-343/13, disponible 
sur : www.eur-lex.europa.eu 

2 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), décision du 24 octobre 2019, Carrefour 
France c. France, n°37858/14, disponible sur : www.lexbase.fr  

3 Antoine F. Kirry, Aymeric D. Dumoulin, & Alexandre Bisch, op. cit., www.debevoise.com 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.lexbase.fr/
http://www.debevoise.com/
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 ل خلاصة الفصل الأوّ 
  ا مكتفي   الاندماج والانشطار عمليّتي ف لم يعرّ  اللّبناني  المشرّع  ضح أنّ يتّ   ما تقدّم، كلّ على  ا تأسيس   

نعكس  عليهما ت  المترتّبة، لأنّ الآثار  روري تحديد مفهوم الاندماج والانشطار من الضّ   فكان  ،بتحديد صورهما
فإذا تم توصيف    . عمليّة الداخلة في ال  للشّركات  المدنيّة   المسؤوليّةبشكل مباشر على الأحكام التي ترعى  

  ،بالاندماج والانشطار  الخاصّة  ةالقانونيحكام  تستبعد الأ  ، انشطار اأو    اندماج الا يشكل    أنّهب  القانونيالعمل  
 الحاصل.   القانونيبالعمل  المتعلّقة ةالقانونيتطبيق القواعد عندها ويقتضي 

فاق شركتين، أو أكثر، إما على ضم شركة أو  اتّ من خلال    ق قانونية تتحقّ   عمليّةهو    فالاندماج  
  ،قائمة   الدّامجة  الشّركة  ظلّ المندمجة فيما ت  للشّركات   الشّخصيّة المعنويّةأكثر الى شركة أخرى، فتنقضي  

على   على أو ، الاندماج عن طريق الضمالاندماج هذه تسمية   عمليّةرأسمالها، ويطلق على بالنتيجة ويزيد 
الداخلة في    الشّركاتلكل    الشّخصيّة المعنويّةفتنقضي    ، المندمجة وانشاء شركة جديدة  الشّركاتجميع    حلّ 

 الاندماج بطريق المزج.الاندماج هذه تسمية   عمليّةالاندماج، ويطلق على  عمليّة

قائمة أو مستحدثة  ،  أو شركات عدة  ، الى شركة أخرى   الماليّةتحويل شركة ذمتها  هو  ، فالانشطار ا  أمّ  
 لهذا الغرض.أو منشأة 

المشابهة لها، سواء لناحية   ةالقانوني  تصرّفاتال   غيرها منالاندماج والانشطار عن    عمليّات يّز  تتمّ و  
الاندماج أو الانشطار   عمليّاتأبرز ما يميّز وإنّ عليها.   المترتّبةأو الآثار  ، شروطها، أو إجراءات اتمامها 

اتمامها الى زوال    يؤدّي ، بحيث  الشّخصيّة المعنويّة ب  العمليّات الداخلة في هذه    الشّركاتع  هو وجوب تمتّ 
 على الأقل. لشركة واحدة الشّخصيّة المعنويّة

اندماج  و   انشطار  يجوز  تماثلت    الشّركاتأو  سواء  أنواعها،  اختلاف  أأعلى  ،  اختلفت   مشكالها 
في    الأي شركة أن تكون طرف    أجاز  المشرّعف،  الشّخصيّة المعنويّةب  تتمتّعالتي لا    ناء شركة المحاصةثباست

في موضوع   الاختلاف كما أنّ  . الشّخصيّة المعنويّة ب  تتمتّع هذه الشركة ، على أنأو انشطار  اندماج عمليّة
 الاندماج.  عمليّةلا يمنع المندمجة أو في جنسيتها  الشّركات

المندمجة أو المنشطرة،    الشّركةزوال كيان    ى عمليتي الاندماج والانشطارعل  يترتّب  أنّه  ان أيض  ويتبيّ  
.  الزّائلة   الشّركةالتي تصبح مسؤولة عن ديون والتزامات    الشّاطرةأو    الدّامجة  الشّركةالى    الماليّة تها  وانتقال ذمّ 
ة معنية،  في حالتي الاندماج والانشطار بخصوصيّ   ة التّجاري  للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّة   تّع تتموبالتالي،  

،  الزّائلة  للشّركة   الشّخصيّة المعنويّة ، ذلك أن انقضاء  العمليّاتللآثار التي تنتج عن هذا النوع من    انظر  
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المستفيدة، ينتج عنه قاعدة مفادها عدم جواز مقاضاة    الشّركة بأصولها وخصومها الى   الماليّةوانتقال ذمتها  
ا  ه انلفقد  ا في أي دعوى سواء كمدعية أو كمدعى عليه ا ا أن تكون طرف  هانالتي لا يعود بإمك  الزّائلة  الشّركة

 أهلية التقاضي.

الأساس  و   حول  الفقهاء  آراء  تباينت  اليه    القانوني قد  تستند    الشّركات أو    الشّركة  مسؤوليّةالذي 
على أساس فكرة    المسؤوليّة ، فأقام البعض هذه  الزّائلة  الشّركات أو    الشّركة المستفيدة عن ديون والتزامات  

ا انابة قاصرة في الوفاء فيما  أنّه، واعتبر البعض  الدّين ، وأسندها البعض الآخر الى فكرة حوالة  الدّينتجديد  
العامة. وقد   الفقه بفكرة الخلافة  العامةب   الأمر وأخذ  اللّبناني   المشرّعحسم  أخذ جانب من    ،فكرة الخلافة 

 بشكل صريح فكرة تجديد الموجب. امستبعد  

المندمجة أو المنشطرة فتحلّ الأولى   للشّركة اعام   اخلف   الشّاطرةأو  الدّامجة الشّركة تعتبر وبالتالي، 
في هذه الحالة باختلاف أحكامها عن   المدنيّة  المسؤوليّةيز  تتمّ   ، وبذلك   محل الثانية في ما لها وما عليها. 

 التي ترتكز على قاعدة فردية العقاب.  الجزائية المسؤوليّةأحكام 
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 الفصل الثاني: 

 طار في حالتي الاندماج والانش ةالتّجاري للشّركات المدنيّة المسؤوليّة  وجهأ

المندمجة والشّركة الدّامجة، أي المستفيدة، في حالة الاندماج    ةالشّركبين    فاق تعاقديّ الاندماج باتّ   تمّ ي 
الاندماج    عمليّةوتنطوي   1عن طريق المزج.حالة الاندماج  المندمجة في    الشّركاتعن طريق الضم، أو بين  

 2.دّمجعلى ثلاث مراحل: الاعداد، التفاوض، ثم ال
تحقّ   الاندماج  المراحلهذه  ق  وعند  عمليّة  تكون  وإتمام  خلف    الشّركة،  باعتبارها    ا عام    ا المستفيدة، 

  عمليّة   الواقع العملي يظهر بأنّ   الأخيرة. إلا أنّ   الشّركة، مسؤولة عن كامل ديون والتزامات  الزّائلة  للشّركة
ا مسألة  ا، قد تطرح  هأنعداد والتفاوض بش الإمرحلة  ذاتها، وخلال  بحدّ  الاندماج أو الانشطار     المسؤوليّة أيض 

ال  للشّركات   المدنيّة في  سيّما ،  عمليّةالداخلة  لل  حدثت  إذا  لا  مرتبة  مرحلة    مسؤوليّةأفعال  خلال  المدنيّة 
 .المفاوضات 

تف  التساؤل  عملية  مّتإذا  الاحول    الاندماج والانشطار، يطرح  قائمة  مصير  كانت  التي  لتزامات 
و  أبتاريخ حصول الاندماج  العقود القائمة  و   الديون   مصير   لا سيّما، و بعد   ولم تنقض    ، عمليّة لسابق لبتاريخ  

 .الزّائلة  الشّركات في  الإداريّةالشخصية للأجهزة  المسؤوليّةمصير بالإضافة الى  ،الانشطار
ستتبع  ي  قد  عيب   يمكن أن يشوبها فة وقائمة بذاتها،  كمرحلة مستقلّ ،  الاندماج والانشطار  عمليّة ا  أمّ  

قد  المفاوضات  وأنّ  ا، خصوص  المرحلة السابقة للتعاقدفي ة المعنيّ  الشّركات   مسؤوليّةتطرح قد أو ، اهنبطلا
 .الاندماج عمليّة المعنية على إتمام  الشّركات فاق بين اتّ ثمر عن لا ت

  سّابقة عمال والالتزامات الا عن الأإمّ وفق ما تم شرحه أعلاه،  ،  تنشأقد    المدنيّة  المسؤوليّةوبما أنّ   
الانشطار    لاندماجا  عمليّةل بقيت  ) أو  الحال-والتي  تاريخ    -بطبيعة  حتى  عن  (عمليّةال  إتمام قائمة  أو   ،

، ارتأينا تخصيص هذا الفصل  اه نبطلاتقرير  أو    ها قحال عدم تحقّ   في   لا سيّما ،  لعمليّةعمال المرافقة لالأ
مرحلتين،    ينطلق منتقسيم ثنائي    من  انطلاق اوذلك  ي تحكمها،  التّ   الأساسيّةوالقواعد    المسؤوليّةلتحديد أوجه  

الناشئة   المسؤوليّةمييز بين  التّ   ،اليوبالتّ   ، هال  مرافقةالوتلك    ، لاندماج والانشطار ا  عمليّةلابقة  السّ المرحلة  
 المرافقةعمال  عن الأ  المسؤوليّة و   ،)المبحث الأول(   أو الانشطارلاندماج  ا  عمليّة ل  ابقةالسّ   عمال الأ عن  

 )المبحث الثاني(. ذاتهاوقائمة بة مستقلّ  مرحلةك أو الانشطار  ندماج الا  عمليّةل

 
1 Emile Tyan, op. cit., p. 399. 
2 P.S. Sudarsanam, op. cit., p. 43. 
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 أو الانشطار   لاندماجا  عمليّةسابقة لال  عمالالناشئة عن الا  المسؤوليّة المبحث الأول:

تكون  قد  ذها، إذ  تنفيمسؤولة عن    تصبحخلال حياتها في عقود وترتبط بالتزامات    الشّركات تدخل   
في إطار ممارسة نشاطها    قيمة بضائع قامت بشرائها   ، أومصرفي ممنوح لها  ملزمة بتسديد أقساط قرض

 .تسببت به للغير  تعويض نتيجة ضررملزمة ب ، أو التّجاري 
الاندماج أو الانشطار،    عمليّة ق  قبل تحقّ   المندمجة أو المنشطرة،   الشّركةيسهل الأمر إذا قامت  و  

، بأصولها  الماليّة   الذّمة، إلا أنّ الأمر يختلف في حال انتقلت  أو بتنفيذ التزاماتها التعاقديةبالوفاء بديونها  
  ا خلف  تصبح  الأخيرة    لأنّ ،  الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةالمندمجة أو المنشطرة الى    الشّركةمن    ،وخصومها

 .الدّراسة كما أشرنا في الفصل الأول من هذه  في حقوقها والتزاماتها وتحلّ محلّها الزّائلة للشّركة اعام  

الدعوى  بعدها  فلا تقبل  ، شخصيتها المعنوية  واللز   انظر   الزّائلة  الشّركةمجال لملاحقة  وبما أنّه لا  
  .الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةمنها أو عليها، ولا يقبل حتى طلب تدخلها في دعوى مقامة من الغير بوجه  

وتسديد جميع    جميع الالتزامات التعاقدية  تنفيذ  مسؤولة عن  مستفيدةال  الشّركةعلى هذا الأساس، تصبح  و 
. وبمعنى آخر، يصبح  ها التزاماتجميع في  خيرة الأ محل  تحلّ ا  نّه لأ، الزّائلة الشّركة ذمّةفي  المترتّبة الديون 

دائن حق  مع  كما  ، الزّائلة  الشّركاتأو    الشّركةي  من  ،  الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةملاحقة    ، هاالمتعاقدين 
التعويض المترتب  أو    الدّين إلزامها بتنفيذ العقود القائمة أو بتسديد  بهدف  ، الزّائلة  للشّركة  ا عام    ا بصفتها خلف  

 . لهم
الناشئة عن الأعمال الحاصلة    المسؤوليّةأحكام    دراسةص هذا المبحث لعلى ما تقدّم، يخصّ   اتأسيس   

الانشطارا  عمليّة بدء  لسابق  تاريخ  ب أو  وذلك لاندماج  فقرات،    ،  ثلاث    المسؤوليّةب  تتعلّق الأولى  ضمن 
  المسؤوليّة ب  تتعلّق  ، والثانية)الفقرة الأولى(  أو الانشطار الناشئة عن انتقال الموجبات السابقة للاندماج  

للأجهزة    المدنيّة  المسؤوليّةب  تتعلّقوالثالثة  ،  )الفقرة الثانية(   الناشئة عن انتقال العقود السابقة للاندماج 
 )الفقرة الثالثة(.  الزّائلة الشّركاتفي  الإداريّة

 أو الانشطار  انتقال الموجبات السابقة للاندماج عن  شئةالنا المسؤوليّةالفقرة الأولى: 
مع المبادئ    قد تبدو غير منسجمة، لا بل متناقضة نتائج    والانشطار  الاندماج  عمليّات   ينجم عن 

  ذمّةلوشامل  الى انتقال عام    ؤديت  وذكرنا، ، كما سبق  يفه 1قة في القانون العادي،المطبّ السائدة و العامة  
  ذمّة، وهذا ما يعرف بمبدأ الانتقال العام للالشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةالى    المندمجة أو المنشطرة  الشّركة
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لل  .La principe de la transmission universelle de patrimoine  الماليّة الانتقال    ذمّةوهذا 
 1.هذا الشخص المعنوي  حلّ  حتى يتمّ  يتحقّقولا يمكن أن  ،الشخص المعنوي   لا ينفصل عن حلّ  الماليّة

ولا يكفي حصول انتقال جزئي للذمة المالية للقول بوجود عملية اندماج أو انشطار، ذلك أنّ عمليات   
 2.المستفيدة الاندماج والانشطار تستلزم حصول انتقال كامل للذمّة الماليّة الى الشركة 

، الأمر  الزّائلة  الشّركةالمستفيدة مسؤولة عن جميع موجبات    الشّركةوعلى هذا الأساس، تصبح   
عن تسديد    المسؤوليّةثم    ،( )أولا    الزّائلة  الشّركة المستفيدة عن ديون    الشّركة  مسؤوليّةالذي يتطلب دراسة  

 (. االضرائب )ثاني  

 الزّائلة الشّركة ديون عن   مستفيدةال الشّركة مسؤوليّة:  أولا  
قانون    الديون   مسألة  اللّبناني  التّجارةلحظ    تتعلّق   افتضمّن نصوص  ،  الى الشركة المستفيدة  انتقال 

  8  مكرّر   213  المادّة   صتإذ ن،  الزّائلة المندمجة أو المنشطرة، أي    الشّركةعن ديون    هذه الشركة   مسؤوليّةب
قانون   لدائني    الدّامجة  الشّركة "تبقى   :أنّه على    التّجارةمن  أصحاب    الشّركة مدينة  من غير  المندمجة 

 وتحل محلها في هذه الديون بدون تجديد للموجب." الدّينسندات 

 ما يلي:على  القانون ذاته  من 15 مكرّر 213 المادّة، نصّت الشّركات   وفي ما خصّ انشطار 
المستفيدة من التقديمات الناتجة عن الانشطار مدينة بالتضامن تجاه أصحاب سندات    الشّركات  "تعتبر
 .المنشطرة الشّركةوسائر دائني  الدّين
المنشطرة في تلك الديون بدون أن ينتج عن هذا الحلول تجديد   الشّركاتالمستفيدة محل  الشّركاتتحل 

 " . أو الدائنين الدّينللموجب بالنسبة لأصحاب سندات 

ا على ما تقدّم، المبدأ أنّ الشركة المستفيدة، أي     عن أو الشّاطرة، تسأل بشكل كامل الدّامجةتأسيس 
أو المنشطرة. ويعود السبب في ذلك الى كون الشركة المستفيدة    المندمجةركة  الشّ المترتّبة في ذمة  ون  يدّ ال

ناتجة عن جرم أو شبه  م تعاقدية أ أكانت ، موجبات هذه الأخيرةفي جميع حقوق و  الزّائلة الشركة محلّ  تحلّ 
ال  مقاضاة الشّركة المستفيدة بالنسبة لديونهم التي كانت لا تز   الزّائلةوبالتالي، يحقّ لدائني الشّركة   3. جرم

 ق الاندماج أو الانشطار.تحقّ  حتى تاريخمترتبة في ذمّة الشّركة المندمجة أو المنشطرة 

 
1 Cass. Com., 12 juill. 2004, no 03-12.672, publié au Bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr    
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  مبرراتهمر  لهذا الأو المنشطرة مدينة بالتضامن تجاه الدائنين.    الشّركات وفي حالة الانشطار، تعتبر   
من خلال  يسمح للشركاء بالتحايل  أن    أنهمن شالديون  تحمّل  واحدة بمنشطرة  لزام شركة  إنّ  فإ  ، ةالمنطقيّ 

على التضامن    د الاجتهاأكّد  ومن هنا،    ،دون سواها  لتزامات جميعها في شركة واحدة حصر الا  اللجوء الى 
كما أوجب   1،ة مة الماليّ للذّ  والشامل  اتجة عن الانشطار تطبيق ا لمبدأ الانتقال العامالنّ  الشّركاتالتّجاري بين 

 بين الشّركات المنشطرة حفاظ ا على حقوق الدائنين.المشرّع التّضامن ما  
 1966/ 12/ 7للمبدأ المذكور، قضت محكمة التمييز الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ    ا تطبيق  و  

  الشّركةذلك أنّ  ،  الشّاطرة  الشّركةكلّ ديون  عن  بالتضامن في ما بينهما  الشركتين المنشطرتين    مسؤوليّةب
المنشطرة أحد الديون    الشّركة غفلت  أ   حتى ولو   هال منتحلّ اللا يمكنها  و نها جميعها،  مسؤولة ع  تصبح  الشّاطرة 

 2. الشّركةهذه خصوم  مطلوبات أو في قائمة  ذكره أو توردهفلم ت
في  قد يحصل  على الرغم من أي سهو    ا عام    اللالتزامات يكتسب طابع    الدّامجة  الشّركةل  إنّ تحمّ  

. وهذا المبدأ يمنع للشّركة الدّامجة، أي المستفيدة، من التهرب من الالتزامات المعقودة من  الاندماج اتفاقية 
أن تختار الالتزامات   للشّركات ، كونه يسمح الى الاحتيال  يؤدّي الحل المعاكس  وإنّ  قبل الشّركة المندمجة.

  هدف  يتعارض معهو أمر لا يتماشى، لا بل  و  التي ترغب في تضمينها في الانتقال الشامل للذمة المالية، 
 3غير المذكور في اتفاقية الاندماج. المسؤوليّةمن خلال عنصر  ةالمعنيّ  الشّركاتحماية دائني 

ن شرط ا  تضمّ ت الاندماج    اتفاقيةبأنّ    ، أن تتذرعأو الجديدة   ،الدّامجة  للشّركة   يمكنلا  من هنا،  و  
  ،ديون أو بعضهاجميع هذه ال  من  ها لتحلّ   ، بهدفالشركة المندمجة  تها عن ديون مسؤوليّ لتحديد    ينطوي على

ال  لأنّ  و   بندهذا  الدائنين،  وجه  في  يسري  في    الشّركات بين    العلاقة  فيأثره    حصرنيلا  عملية  الداخلة 
 4الاندماج.
،  ركة المندمجةلشّ ل  كافّة  ديون الهي شاملة، وتطال    الدّامجة  الشّركة  مسؤوليّة  نّ أ  ما تقدّ يستنتج ممّ  

وعملي ا، يتضمّن مشروع الاندماج    وقت حصول الاندماج.   مجهولة   وذا كانت معلومة منها أإا  بمعزل عمّ 
ا ي يقضي بمسؤولية الشركة المستفيدة، أي الدامجة  "، وهو  clause de forfait"الشرط الجزافي"  سمى  بند 

، وهي  زائلةال الشّركةديون  جميععن  مسؤولة المستفيدة الشّركةتكون  ، وهكذا . افّةأو الجديدة، عن الديون ك
 

 .304 :، ص، مرجع سابقمحمد نديم الجسر 1
2 Cass. Com., 7 déc. 1966, D ., 1968, p. 113, note A. Dalsace. 
3 Christelle G. Khoury, La protection des créanciers dans les fusions des sociétés 
anonymes, (étude comparative de droit libanais et français), mémoire, Université Saint 
Joseph, faculté de droit et des sciences politiques, 2012, p. 18. 
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ادراجها في    كعدمتعلم بوجودها وقت حصول الاندماج لأي سبب كان،  تكن  تبقى مسؤولة عنها وإن لم  
بحكم    الم يفصل فيه  ة قائمةقضائي  منازعةلأنّ هذه الديون كانت محلا  ل  الشركة المندمجة  مطلوبات   قائمة

 1.بات قبل حصول الاندماج، أو لمجرد إغفال ذلك 
بجميع    ، كما سبق وذكرنا،أو الجديدة  المستفيدة  الشّركة إذ تلتزم    ،لديون ا مر على  لا يقتصر الأو  

التزمت بها   التي  الممنها    الزّائلة  الشّركةالموجبات  تسري الأحكام  و   . رللغي   منوحةالكفالات أو الضمانات 
التعويضات المحكوم بها على  بدفع    الاخيرة  زمت، فتلى الشّركة الدّامجةعل  الزّائلة   الشّركةبوجه    لتي صدرتا

موجبات الشّركة المندمجة    نتقال اب   فقد قضي مثلا   2قبل حصول الاندماج.  ارتكبتها   ال فعأ  جراء   الزّائلة   الشّركة
 3.ق على الشركة المندمجةبند عدم المنافسة المطبّ  ، ومن بينهاالدّامجة  الشّركةالتي تنتقل الى 

  الشّركةالى    الزّائلة  الشّركةالموجبات من  الديون و انتقال  النتائج المترتبة على    خطورة  انطلاق ا منو  
ها، جميع مطلوباتها أو  المسؤولين في  عبر  ،المندمجة أو المنشطرة  اتالشّرك  ظهريقتضي أن تُ المستفيدة،  

 4.قبل إتمام الاندماج  التزاماتها
تها  ض لها بسبب مسؤوليّ من المخاطر التي قد تتعرّ   جة أو المستفيدةالدّام  الشّركةحماية    وبهدف 

السابقة   مرحلة المفاوضات  أثناء  مناقشاتمن ال اواسع   ا تأخذ هذه المسائل حيز  المندمجة،  الشّركةعن ديون 
 المسائل. جميع هذهلمناسبة  حلولا   مشروع الاندماج غالب ا ما يتضمّن، و عمليّةلل

منها الحقوق العينية الاصلية،  المستفيدة،    الشّركةالى  الحقوق  انتقال الموجبات، تنتقل  على غرار  و  
  ، لا يسري  نتقال هذه الحقوق  ا  على أنّ ،  تأمين والرهنالحقوق العينية التبعية، كحق الو كحق الملكية مثلا 

وفي الإطار ذاته، يقتضي لانتقال العقود المتعلّقة   5.بها   الخاصّةبإجراءات التسجيل   دون اتمام على الغير 
لنقل   إتمام الإجراءات الشكلية اللازمة  الفكرية والصناعيّة وبراءات الاختراع  الملكيّة  النّاتجة عن  بالحقوق 

 6.الملكية في وزارة الاقتصاد

طبيعة    ما لم تكن،  ركة المستفيدةالمندمجة إلى الشّ ركة  من الشّ   ةالحقوق الشخصيّ   تنتقل   ، وكذلك 
بمثل    الحقّ هذا   تسمح  الشّ الانتقال  هذا لا  بزوال  عندها  فيزول  المندمجة،  تلك   7.ركة  انتقلت  حال  وفي 
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قوم الشركة  فت،  لذلك  عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة  تها أو الجديدة حماي   دامجةركة الالحقوق، يقتضي على الشّ 
قطع مرور  ت، و اليهم  إرسال الإنذارات كما تقوم ب،  لمطالبتهم بالديون   بملاحقة مديني الشركة المندمجةالدامجة  

 1.الزمن على الديون 
 عن تسديد الضرائب  المسؤوليّة: اثاني  

  من المناقشات أثناء مرحلة المفاوضات   ا واسع    احيز    المترتّبةعن تسديد الضرائب    المسؤوليّة  تتخّذ 
. فالمسائل الضريبية لها أهمية بارزة، وفي الكثير من  اندماج أو انشطار   عمليّة الداخلة في    الشّركات بين  

  2.أو رفضهالاندماج   مشروعقبول  في دور الحالات، يكون لها 
التي سوف    الشّركة  تسديد الضرائب وتحدّدل   المتفق عليها   جراءاتالإ  اتفاقية الاندماج تلحظ  غالب ا ما   

على    يتمّ عملي ا،  و .  هاتتحملّ  المندمجة    تبادرن  أالاتفاق  الضرائب  يتسدالى  الشركة  قبل    المترتّبةد  عليها 
 بعد الاندماج.  المترتبة بتسديد الضرائب في المقابل  على أن تقوم الأخيرة المستفيدة الشّركةاندماجها ب 

الضرائب. أمّا    ضمنها ، ومن  ها المندمجة عن جميع ديون  الشّركات ى أهمية تصريح  ، تتجلّ ومن هنا 
فتطرح عندها قواعد المسؤولية الناشئة عن الاخلال في تنفيذ العقد وفق    ح عنها، يصر الت  يتمّ لم  في حال  

المسؤولون عن ارتكابهم أعمال غش، أو خداع، أو تزوير    يسأل الأشخاص يمكن أن  القواعد العامة، كما  
ن  . وفي الكثير من الأحيان، تتضمّ والتزامات  من ديون  على الشركة المندمجة بهدف إخفاء ما هو متوجب 

 ية الاندماج القواعد التي ترعى هذه الحالة.فاقاتّ 
، وذلك في  اهاالقواعد التي ترع  التّجارة المسألة، فنظم في قانون    عن  ابعيد    اللّبناني   المشرّع لم يكن   

 .)ب(  والانشطار  )أ(  الاندماج حالتي

 في حالة الاندماج  - أ
المندمجة تسديد   الشّركات"يجب على  :  أنّهعلى  التّجارة من قانون  22 مكرّر  213 المادّة  تنصّ  

التي   قانون الإجراءات الضريبية   تضمّنهاالضرائب الصادرة قبل تاريخ الاندماج، وتراعى الأحكام كافة 
من موجب تقديم    الشّركات. على أن تعفى هذه  افي تسديد الضرائب التي تصدر لاحق    المسؤوليّة لجهة  
 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."  ذمّةبراءة 

 .بحسب التاريخ الذي صدرت فيه الضريبة وذلك  التمييز بين حالتين  المادّةهذه من   انطلاق ايمكن  

 
 .417، مرجع سابق، ص: هيلانة عصام شاهين 1

2 B.R. Wakefield, Mergers and Acquisitions (keeping informed), Article reprinted from 
HBR September-October 1965, Harvard Business Review, p. 65.  
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المندمجة    شّركة أو الشّركات العلى    يتوجّب الاندماج،    تاريخ عملية قبل    قد صدرت إذا كانت الضريبة   
  تطبّق ة المنصوص عليها قانون ا. و وفق الإجراءات الضريبيّ   الاندماج  حصول  قبل تاريخ  أن تقوم بتسديدها

مباشرة أو  الالضرائب    من، سواء كانت  الشّركاتالضرائب المفروضة على  مختلف  القاعدة المذكورة على  
منصوص  المباشرة  الغير    ائب ضر أو من ال  المبنية،ضريبة الدخل، أو ضريبة الأملاك  مثل  مباشرة  الغير  

 1.ة كضريبة الاستيراد مثلا  عليها في قوانين خاصّ 
المنصوص    لأصولاالاندماج وفق    تتمّ عمليةالاندماج، ف  قد صدرت قبل  ئبلم تكن الضرا  أما إذا 

قانون الإجراءات الضريبية لجهة المسؤوليّة في    تضمّنهايقتضي مراعاة الأحكام التي    أنّه إلا  ،  ا قانون  عليها  
التي تصدر لاحق ا  التساؤل حول ما إذا كان  ، ولكنتسديد الضرائب  ملاحقة الشركة أو    بالإمكان  يطرح 

 2الى انقضاء شخصيتها المعنوية. بالنتيجة  المندمجة بعد زوالها، ذلك أنّ الاندماج يؤدي الشّركات
رّع لناحية وجوب مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية بالنسبة  هذا ما قصده المشفي الواقع،   

للمسؤوليّة في تسديد الضرائب التي تصدر لاحق ا، ذلك أنّ التغيير الذي يطرأ على الشخص المعنوي لا  
  16  المادّة عملا  ب  ا بها تسديد الضريبة المتوجبة، ويعتبر الشخص المعنوي الجديد ملزم  موجب  يؤثر على  

ففي    ، المندمجة أن تحتاط لهذه المسؤولية  الشّركاتعلى    يتوجّب ومن هنا،  3ون الإجراءات الضريبية.من قان
يفترض أن تسدد القيمة  ت عملية الاندماج ولم تكن الجداول الأساسية للضرائب قد صدرت بعد،  حال تمّ 

  4دفع هذا المبلغ لاحق ا عند صدورها. يتمّ  المقدّرة لهذه الضرائب في الاحتياط قبل حصول الاندماج، على أن  
 في حالة الانشطار  -ب

 
 .435مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 1
 . 435، ص: أعلاهمرجع ال، الياس ناصيف 2
 على ما يلي: 11/11/2008الصادر في  44من قانون الإجراءات الضريبية رقم  16 المادّة تنص  3

 من قبل الشخص المعنوي الذي حل محله.  القانونيالذي تغير شكله  تسدد الضريبة المتوجبة على الشخص المعنوي -1"

 سابقا.  المعنوي الجديد مسؤولا عن جميع المبالغ الناتجة عن عدم تسديد الضريبة المتوجبة يعتبر الشخص -2

المعنوي السابق والتي انتقلت على عاتق  تبقى دون تغيير مهل تسديد الضريبة التي كانت متوجبة أساسا على الشخص -3

 .القانوني جديد بفعل تغيير الشكلالشخص المعنوي ال

وواجباته تجاه الإدارة الضريبية بما فيها  يحل الشخص المعنوي الجديد محل الشخص المعنوي السابق في جميع حقوقه  -4

 استردادها.  الضرائب المدفوعة التي يجيز القانون

تضامن عن تأدية الضريبة التي كانت متوجبة بالتكافل وال في حال تعدد الأشخاص المعنويين الجدد، يكون هؤلاء مسؤولين -5

 السابق. على الشخص المعنوي

 يؤثر على موجب تسديد الضريبة المتوجبة. إن التغيير المحدث في تنظيم إدارة الشخص المعنوي أو في ملكيته، لا -6

سديد الضريبة المتوجبة المتضامنون مسؤولين عن ت  الشرّكاءشركة أموال، يبقى   في حال التحويل من شركة أشخاص إلى -7

 ".الخاصّةمن أموالهم  الشّركة عليهم وعلى
 . 436مرجع سابق، ص:  البرية، التجّارة شرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 4



56 
 

المنشطرة تسديد    الشّركة "يجب على    : أنّهعلى    التّجارةمن قانون    25  مكرّر  213  المادّة  تنص 
قانون الإجراءات الضريبية    تضمّنهاالضرائب الصادرة قبل تاريخ الانشطار. وتراعى الاحكام كافة التي  

من موجب تقديم    الشّركات. على أن تعفى هذه  افي تسديد الضرائب التي تصدر لاحق    المسؤوليّة لجهة  
 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."  ذمّةبراءة 

التي  تسديد الضرائب  أن تبادر الى    ، الزّائلةالمنشطرة، أي    الشّركةعلى    يتوجّب   أنّها تقدم  ممّ   ستنتجي 
، كما سبق  قانون الإجراءات الضريبية  تضمّنهاحكام التي الأ  تطبّقو ، الانشطار حصول  قبل تاريخ تصدر 

   . ا عن تسديد الضرائب التي تصدر لاحق   المسؤوليّة لجهة  ،بالنسبة لحالة الاندماج أعلاه  هانبي

أنّ    براءة    الشّركات  أعفى  النصّ ويلاحظ  تقديم  الوطني    ذمّةالمنشطرة من موجب  الصندوق  من 
الاجتماعي،  للضّ  في  تمام ا  مان  فعل  التّجارة    22  مكرّر  213  المادّةكما  قانون    للشّركات بالنسبة  من 

 المندمجة. 

   أو الانشطار  لاندماجاالقائمة بتاريخ انتقال العقود الناشئة عن  المسؤوليّةالفقرة الثانية: 
، المندمجة أو المنشطرة،  الزّائلة   الشّركةيطرح التساؤل حول مصير العقود التي كانت قد أبرمتها   

المستفيدة، أي    الشّركةتلتزم  و الانشطار. فما هو مصير هذه العقود؟ وهل  أوما زالت قائمة بتاريخ الاندماج  
المستفيدة بالعقود    الشّركةفي حال التزام  ، وبالتالي تُسأل عن عدم تنفيذها؟ و ها بتنفيذ  الشّاطرة أو    الدّامجة

كانت طبيعتها أم يقتضي النظر الى كل   مهماالقاعدة ذاتها في ما خصّ جميع العقود  تطبّقهل المذكورة، 
 من هذه العقود؟ ة كلّ من خصوصيّ  انطلاق اعلى حدة  عقد

(، والاستثناءات في مبدأ استمرارية العقود )أولا   أولا  تستوجب البحث   المطروحة النّقاطإنّ معالجة  
 (.ا)ثاني   التي ترد عليه 

 مبدأ استمرارية العقود :  أولا  
الانشطار    أو  الاندماج  كان  و   الشّركةكيان    زوال الى    يؤدّيإذا  المنشطرة  أو    انقضاء المندمجة 

  ،برمتهاأمن الالتزامات الناشئة عن العقود التي    التّهرب أو التحلّللا أنّ ذلك لا يعني  إة، تها المعنويّ شخصيّ 
العام  الشّاطرةأو    الدّامجة  الشّركةتحلّ    إذ الخلف  بصفتها  محل  الزّائلة  للشّركة،  فيهذه  ،  هذه    الأخيرة 
 .تزامات لالا

ا  و     ري سقائمة وتأو المنشطرة  المندمجة    الشّركةالعقود التي أبرمتها  جميع  بقى  ت  ،على ذلك تأسيس 
تقوم الشركة المستفيدة   توجب أنوي 1.ك بهاتمسّ أن ت  مكنها، في المقابل،التي يمستفيدة  ال  الشّركة  على آثارها  
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  ، وعلى هذا الأساس  1.اليها بنتيجة الاندماج أو الانشطار   آلتبتنفيذ هذه العقود، باعتبارها من الحقوق التي  
،  مسؤوليّة للقواعد العامة لل  ا المذكورة وفق  تنفيذ العقود    ها عنفتخلّ   في حال  الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةتسأل    قد
 أبرمتها.ا هي التي أنّهوك

  الاندماجعمليّة   أنّ   هو  مندمجة أو المنشطرة ال  الشّركةالعقود التي أبرمتها    استمراريةفي    إنّ السببو  
خلاف ا للمبادئ العامة التي تقضي بوجوب تصفية الشركة بعد  ،  هذه الشّركةتصفية    يتبعها لا  أو الانشطار  

  الشّركةنشئت  أالمشروع الذي  فيما يبقى  ،  مستفيدةال   الشّركةالى    الماليّة تها  ذمّ كامل    يتم تحويل   وإنّما   ها،حلّ 
ا من أجله  زائلةال  2.زوالها رغم ويستمرّ  موجود 

  بحيث لا   الزّائلة   الشّركةحماية حقوق المتعاقدين مع    أنهولا شكّ أنّ تطبيق القاعدة المذكورة من ش 
 أو التزاماتها تجاههم. يشكل الاندماج أو الانشطار بالنسبة لها وسيلة للتهرب من موجباتها التعاقدية

المتعاقد    ددصّ الويطرح التساؤل في هذا    الزائلة حول ما إذا كان بإمكان الطرف  أن    مع الشركة 
 اندماج أو انشطار. عمليّةلعلّة حصول  المبرم بينهما  عقدالبإلغاء يطالب 

حتم    هو  مجرّ لأبالنفي،    االجواب  حلّ نّ  تصفية  ،الشّركة  د  من    ،دون  بالتهرب  يسمح  الوفاء  لا 
لغاء العقد في حال عدم  إيكون    ووفق ا للقواعد العامة،.  لمبدأ الزامية العقود  ا تطبيق    بالالتزامات الناشئة عنه 

لعقد،  اعدم تنفيذ  من قبيل    دّ لا يع  الماليّة  الذّمةانتقال  في الحالة الراهنة، فإنّ   اتنفيذه من قبل أحد اطرافه، أمّ 
  سبب االاندماج والانشطار  عمليّات كل لا تشّ  ،وكذلك 3دون تصفية. الزّائلة الشّركة يضمن حقوق دائني  إنّما 

  4المندمجة أو المنشطرة. الشّركةلبطلان العقود التي أبرمتها  

 : الاستثناءات على مبدأ استمرارية العقوداثاني  
،  االمبدأ ليس مطلق    ، إلا أنّ الزّائلة  الشّركةالتي أبرمتها    العقودأو بقاء  إذا كانت القاعدة استمرارية   

الاستثناءات لبعض  يخضع  العقود،   فهو  بعض  طبيعة  تمليها  الاعتبار  وهي    التي  على  القائمة  العقود 
 الإداريّةوالعقود    صريحة بعدم انتقالها دون موافقة أطرافها )ب(،  ا)أ(، العقود التي تتضمن بنود   الشخصي

 )ج(.
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3 Adamou Albortchire, Le Sort des contrats dans les opérations de fusion et de scission 
de sociétés commerciales, thèse de doctorat, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand I, 
2005, p. 29. 

4 Ibid., p. 30   



58 
 

 intuitu personaeالعقود القائمة على الاعتبار الشخصي  - أ
القائمة على  يقصد ب   فيها شخصيّ   الاعتبار الشخصي العقود  التي تكون  المتعاقدين ذات  العقود  ة 

. وعند حصول عمليّة اندماج أو انشطار، لا تنتقل هذه العقود  برام العقدافع لإالدّ هي  ة بحيث تكون  أهميّ 
انتقالها  خصي يمنع  لأنّ الاعتبار الشّ  1استمراريّة العقود،مبدأ استمرارية    استثناء  على إلى الشّركة المستفيدة،  

 دون موافقة أطرافها.
لا    خصي على الاعتبار الشّ   ائمق  نّه قضي بعدم انتقاله لأي  ا ن بند  الذي يتضمّ    العقد قضي بأنّ   دوق 

  زوال ذلك لا يعني    ولكنّ   .، ما لم يتفق على خلاف ذلكالشّركة  ينتهي في موعد أقصاه حلّ   بل   ،ينتقل
 2المستفيدة. الشّركةتنتقل الى  لأنّ هذه الديون  ،قبل حصول الاندماج لتي نشأتيون االدّ 

نذكر  ،  مستفيدة ال  الشّركةالى    ، بالتالي، لا تنتقلوالتي  خصي  العقود القائمة على الاعتبار الشّ   منو  
، عقد التوزيع الحصري،  التّجاري ، عقد التمثيل  ةالتّجاريعقد الوكالة    ،عقد الفرانشيز  عقد الوكالة العادية،  مثلا  
أو الموزّع، يكون لها دور بارز وهام    التّجاري أو الممثل    التجاري   أو الوكيل  وكيلالشخصية المتعاقد،  لأنّ  

 3.في ابرام هذه العقود
وبالتالي، ينتهي عقد الوكالة المبرم مع الشركة المندمجة أو المنشطرة بزوال هذه الاخيرة، كونه من   

في حال أرادت الشركة المستفيدة  و   ، القائمة على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين أطرافه، ولكنالعقود  
ا أو استمرار ا لعقد الوكالة الذي كان مبرم ا مع الشركة   إبقاء العقد المذكور بالشروط ذاتها، فلا يعدّ ذلك امتداد 

ا في هذه الحالة الزائلة، بل يعتبر  ا جديد   4.عقد 
  ا وتطبيق    ، ا حكم    يؤدّيللمصرف المندمج    الشّخصيّة المعنويّة  انقضاء  قضي في هذا الاطار بأنّ وقد   

للمحامين لطلب الحجز  الى انتهاء الوكالة الممنوحة منه  ،عقودالموجبات و من قانون ال 809لمادة حكام الأ
 5.لزبائن المصرف المدمجموال المنقولة العائدة الاحتياطي على الأ

 
 يراجع بهذا المعنى:  1

-Cass. Com., 29 oct. 2002, no 01-03.987, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr ; 
-Cass. Com., 13 déc 2005, no 03-16.878, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

2 Cass. Com., 7 juin 2006, no 05-11.384, publié au bulletin, disponible sur : 
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قضت محكمة التمييز في قرار لها بأنّ وكالة المحامي المعطاة له لصون وحماية حقوق    ، وكذلك 
موكله تقوم على الاعتبار الشخصي ولما يتمتع به من مزايا وخبرة وثقة لهذه الناحية، بحيث يكون شخص  

المعترض )محامٍ( التذرع  أنّهالمحامي محل اعتبار في اختياره كوكيل، وب  ف الدامج  بكون المصر   لا يفيد 
بنك بيروت للتجارة ش.م.ل. والذي اندمج ببنك بيبلوس ش.م.ل. يحل محل المصرف المندمج سكيورتي  

له بحيث يلزم المصرف الدامج بعقد الوكالة العامة ببدل اتعاب    بنك اوف ليبانون ش.م.ل. والذي كان وكيلا  
وكالته قد انحل وزال من الوجود ولا  وأن الشخص المعنوي السابق الذي يستمد منه الوكيل  لا سيّما سنوي، 

 1د الوكالة المعطاة للوكيل من المصرف المندمج.قيلزم بالتالي المصرف الدامج بع 
على الاجتهاد   20082/ 6/ 3ت محكمة التمييز الفرنسية في قرارين صادرين عنها بتاريخ  وقد أكدّ  

أو   الضمّ  الاندماج بطريق  حالة  في  الشخصي  الاعتبار  على  القائمة  العقود  مسألة  بشأن    عمليّة السابق 
عقد الفرانشيز، المبرم مع الاخذ بعين الاعتبار شخص مانح    مماثلة، وذلك في عقد الفرانشيز، فاعتبرت بأنّ 

الممنوح لهFranchiseurالامتياز   ، ولا يكفي صمت هذا  Franchiséالامتياز    ، لا ينتقل دون موافقة 
 3.ا الأخير لاعتباره موافق  

لا ينتقل دون    ا أيض    ( contrat d’agence commerciale)  ةالتّجاريعقد الوكالة    كما قضي بأنّ  
 4.التّجاري موافقة المحال اليه والوكيل 

ا    بارز ا  ا ويلعب الاعتبار الشخصي دور    ، لأنّ الكفالة  قابلية انتقال عقد الكفالةفي تبرير عدم  أيض 
المدين المكفول،    ج في حال اندمابالتالي،  بين الكفيل والمدين الأساسي. و القائمة  تمنح على أساس الثقة  

.  عمليّةقائمة بالنسبة للديون الناشئة قبل حصول ال  ها تبقى تنتهي الكفالة من تاريخ حصول الاندماج، ولكنّ 
ولكن هذا   5، 1983/ 10/ 25در بتاريخ اته محكمة التمييز الفرنسية في قرار لها ص وهذا هو الحل الذي تبنّ 

 
مركز الابحاث ،  2000/ 21/6، تاريخ  729/2000، الغرفة الثالثة عشرة، قرار رقم  في بيروت   المدنيةّمحكمة الاستئناف   1

 www.legallaw.ul.edu.lbة  اللّبناني، الجامعة ةالقانونيوالدراسات في المعلوماتية 

2 Cass. Com., 3 juin 2008, no 06-13.761, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr ; 

 Cass. Com., 3 juin 2008, no 06-18.007, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

3 Guy de Foresta, « La transmission de contrats de franchise dans le cadre d'une 
fusion-absorption et d'opérations assimilées : le problème de l'intuitu personae », 
article, 7/10/2010, www.lexbase.fr  

4 Cass. Com., 29 oct. 2002, no 01-03.987, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  
5 Cass. Com., 25 oct. 1983, Rev. sociétés, 1984, p. 297, note MABILAT. 
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خص المعنوي  سبة للشّ استمرار الكفالة بالنّ يقضي بل في حال وجود تعبير صريح الأوّ   ، ظينتحفّ   يحملالحل  
 1تهرب المدين من كفالته.بهدف في حال وجود احتيال الثاني الجديد، و 
قضت محكمة    بتاريخ  الفرنسية  مييز  التّ وعليه،  الصادر  قرارها  لا    بأنّ   1990/ 7/ 17في  الكفالة 

 2قيامها.شأن باستثناء التعبير الصريح ب الدّامجة الشّركةالاندماج لصالح  عمليّة الديون اللاحقة ل ضمنت
كانت  ا  أمّ   حال  أيض    الشّركةفي  هي  الكفالة  من  ال  ا المستفيدة  أو  الشركة  الاندماج  من  مستفيدة 

 3.فيبقى عقد الكفالة قائم ا الانشطار، 
 موافقة أطرافهادون  صريحة بعدم انتقالها ابنود   العقود التي تتضمن -ب

موافقة الدائن  حاجة لدون  المستفيدة  الشّركةالى حكم ا استمرارية العقود وانتقالها هو المبدأ إذا كان  
على    ينصّ   االعقد بند    يلحظيحصل أن  قد    أنّهإلا    الاعتبار الشخصي، ، ما لم تكن قائمة على  أو المدين

 .دون موافقة أطرافه العقد المذكور عدم انتقال 
  المستفيدة الشّركة و انشطار الى أاندماج   عمليّة عند حصول  في هذه الحالة، لا تنتقل هذه العقود ف 

. وبالتالي، إذا رفض المتعاقد نقلها، فلا تنتقل هذه العقود الى  الزّائلة   الشّركةدون موافقة الغير المتعاقد مع  
حصول الاندماج أو    قبل   ئة شاالمدين بها من الديون الن  تحلّل الى  ذلك    ؤديي الشركة المستفيدة، دون أن  

 4المستفيدة. الشّركةالى  بشكل حكميّ  الموجباتتنتقل هذه الديون أو  إذالانشطار، 
  الشّركةالعقود التي أبرمتها  مراجعة جميع  خلالها    تتمّ   يالت   يؤكّد أهمية مرحلة المفاوضات إنّ ما تقدّم   

ماهيّة  ستنتقل الى الشركة المستفيدة، ولمعرفة    هذه العقود  ممّا إذا كانت  للتثبتالمنوي اندماجها أو انشطارها  
 .ومقدراها   الديون الناشئة عنها

 الإداريّةالعقود  -ج 

 
1 Christelle G. Khoury, op. cit., p. 23. 
2 Cass. Com., 17 juill. 1990, no 89-11.059, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr , et dans le même sens : Cass. Com., 20 janv. 1987, no 85-
14.035, publié au bulletin, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr ; Cass. Com., 17 mai 
2017, 15-15.745, Inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  

3 Michel Jeantin, Droit des sociétés, 2e édition, Montchrestien, Paris, 1992, p. 358. 
 . 99، مرجع سابق، ص: مريانا عناني 4
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العقود  تعتبر  ،  مستفيدة ال  الشّركةالى    من الشركة المندمجة  لقاعدة استمرارية العقود وانتقالها   اخلاف   
موافقة  على  ستحصالالادون  للانتقالقابلة الغير   من العقود( les contrats administratifs)  الإداريّة

  1.الإدارة  قبل  مسبقة من
  في مواجهة هذا الانتقال    أو سريان  عدم نفاذ على انتقال هذه العقود، بدون هذه الموافقة،    يترتّب و  

 2.الإدارة التي قد تنهيه
 الزّائلة  الشّركاتفي  الإداريّة للأجهزة  المدنيّة المسؤوليّةالفقرة الثالثة: 

تمنح أعضاء مجلس الإدارة أو مفوضي المراقبة  لا    ات لشّركالتي تتمتع بها ا  الشّخصيّة المعنويّة إنّ   
  الشّركةتجاه المساهمين و إذ يسأل هؤلاء عن أخطائهم المرتبة للمسؤولية وذلك    حصانة في ما خصّ أعمالهم، 

 3والغير.
الأجهزة  سلطة    انتفاء المندمجة أو المنشطرة    للشّركة  الشّخصيّة المعنويّة   ينتج عن زوال   أنّه وبما   

أو مجلس إدارة  الإدارية، أي   الصّ ،  الزّائلة   الشّركةمدير  الصّ ينتهي تفويض  ادر عنهم مع انتهاء  لاحيات 
 4.لى وجودها ا لحاجةتجديد هذه العقود لازم ا إذا استمرّت ا   صبحفي الشركة، وي الممنوحة لهم لاحياتصّ ال

للشّركة    المعنويّة  الشّخصيّة  زوال  الى  تؤدّي  الانشطار  أو  الاندماج  عمليّة  أنّ  من  الرّغم  وعلى 
، سواء  عن الأفعالالمندمجة أو المنشطرة، إلّا أنّ مسؤوليّة المدراء وأعضاء مجلس الإدارة تبقى قائمة وذلك  

يبقى هؤلاء  وبالتّالي، ، الزّائلة  الشّركةفي  هممهاميهم لتولّ   أثناء فترةالتي قاموا بها  الجرميّة أو شبه الجرميّة،
  مسؤوليّةب  ترتّ قاموا بها بتاريخ سابق لتحقّق الاندماج أو الانشطار إذا ما كانت  مسؤولين عن أفعالهم التي  

 .ة ة أو جزائيّ مدنيّ 
من ضمن الأعمال التي ترتب مسؤولية على عاتق أعضاء مجلس إدارة الشركة إبرامهم العقود مع  و  

النية، م   بيانات المحدّدة لهم في نظام الشركة، أو تقديم    ات الصلاحيات أو السلط  تجاوزينالغير، حسن 
مصرفية لم  مالية  المصرف، لا تعبر عن حقيقة وضع الشركة، للاستحصال منه على اعتمادات  كاذبة الى  

 
1 Yanick Dinh, op. cit., p. 41. 
2 Deen Gibirila et Hélène Azarian, Fasc. 33-10 : Transformation de sociétés-
transformation, fusion, scission et prorogation de la société, op. cit, par. 86. 

الأولى، المنشورات الحقوقية صادر، دراسة مقارنة، الطبعة ، الشّركات حماية حقوق المساهمين حال دمج  ،نادر منصور 3
 .119، ص: 2005
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لشركة ونشاطها  أصول ا  حول معلومات غير صحيحة  الغير  إعطاء  تتمكن الشركة من تسديد قيمتها، أو  
 1.حمل الغير على التعاقد معها غيةب

عملي ا، تتضمّن مشاريع الاندماج الحلول المناسبة لهذه المسائل، إذ غالب ا ما يحاول مدراء وأعضاء   
تدارك الزائلة  الشركات  إدارة  عند  مجلس  الأمور  مشروع    هذه  يتضمّن  ولذلك،  الاندماج،  مشروع  وضع 

ا تنطوي على حلّ المسائل الرئيسية المتعلّقة بإدارة الشركة الدّ   2.امجةالاندماج، في الكثير من الأحيان، بنود 
 الاندماج أو الانشطار  عمليّةعن الأعمال المرافقة لالناشئة  المسؤوليّة  المبحث الثاني:

تقع حوادث قد تؤثر على مصير    ، خلال الخطوبة التي تسبق الاتحادو زواج،    أنّهفي الاندماج ب   قيل 
  3وعلى الغير. الطرفين كل من

صالات  ، فهي تبدأ مع بدء الاتّ شكالاتالاندماج أو الانشطار من الإ عمليّة لا تخلو الفترة المرافقة ل 
الاندماج    عمليّة  تتمّ أن    ، إمّابنتيجتها  ، التي   طيلة فترة المفاوضات   وتمتدّ ،  عمليّة الداخلة في ال  الشّركاتبين  

  تفشل المفاوضات.  أو أو الانشطار،
إجراءات طويلة تستغرق مدة من   نطوي على الاندماج أو الانشطار بمراحل ت عمليّة تمرّ وبالتالي،   
المعنية    الشّركاتمن قبل  جدّية  لها دراسات  يتخلّ المعنية    الشّركاتتحصل خلالها مفاوضات بين  و الزمن،  
إتمام    الشّركاتالمختصة في تلك    الإداريّةالموافقة من قبل الأجهزة    تتمّ قبل أن   الاندماج أو    عمليّةعلى 

نتج عن هذه  المخاطر التي ت فمبرر،  منطقي و مر  وهذا الأ   بشكل نهائي.  عمليّة الانشطار، وبالتالي حصول ال
مالك بعض الأسهم،  لأنّ  أكبر من المخاطر التي ينطوي عليها شراء عدد قليل من الأسهم،    العملية هي

في الحالة  ا  آخر. أمّ   مجال مر في  ثيست يعود لخسارة صغيرة، و   متحمّلا  بيعها بسرعة،  أن يبادر الى  يمكنه  
 4غير قابل للتغيير. ،اعملي   ، هواج أو الانشطار بحصول الاندم المتّخذ  ، فالقرارالراهنة

للاندماج    تعلّقوت  المتبعة  البالإجراءات  المعنيين  عمليّةنوع  فيها  والأطراف  فوالداخلين    عمليّات ، 
  نم  ( أقلّ Due diligenceللعناية )   وبذلا    امل تفاوض  تتش  قد  ،بينهما  صلة  توجدالاندماج بين الأطراف  

 5.لا توجد أي صلة بينهمبين أطراف غير يحصل فيها الاندماج التي  الحالة

 
 . 424ص:  مرجع سابق،، الجزء الثاني، التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيد ادوار عيد 1
 .28، ص: مرجع سابق ،الحايك اودين سلوم 2

3 Maurice Cozian, Alain Viandier, et Florence Deboissy, op. cit., p. 628. 
4 B.R. Wakefield, op. cit., p, 66. 
5 Angela Schneeman, The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorships, 
2nd Edition, Delmar Publishers, 1997, p. 377. 
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  المدنيّة  المسؤوليّة، تطرح على بساط البحث مسألة  المفاوضات   لم تنجحفي حال  من ناحية أولى، و و  
إذا    نّه لأ  قطع المفاوضات،   عنأي تعويض    يترتّب المعنية في مرحلة المفاوضات وما إذا كان    للشّركات

بخفة أو قبل  سواء  لمسيرة الزواج،    ايجب على من يضع حد    أنّه لا  ، إكان لا يطلب من الخطيبين الزواج 
التي  سرية  بال  عن الاخلال  المعنيّة  الشّركات  مسؤوليّة  اأيض  كما تطرح   1ا، اصلاح الضرر الحاصل.هانو أ

الفترة  هذه  مسألة مصير الديون الناشئة خلال    ، تطرحومن ناحية أخرى   الاندماج أو الانشطار.   عمليّةتحيط ب
و  أ بطلان الاندماج فتكون النتيجةالاندماج أو الانشطار عيب ما،  عمليّةل خلّ تي وقد يحصل أن. الانتقالية 

ي  الانشطار  ما  ذلك مع  نتائج  ستتبه  الأحكام  من  هي  فما  ترعى    ةالقانوني.  الحالات    المسؤوليّة التي  في 
 المذكورة؟
لمعالجةيخصّ   المبحث  فقرات   ، وذلك المطروحة  ة القانوني  النّقاط  كلّ هذه   ص هذا  ،  ثلاث  ضمن 
الديون   مصير تخصّص لتحديد والثانية  )الفقرة الأولى(، في مرحلة المفاوضات المسؤوليّةب تتعلّق الأولى 

  الاندماج أو الانشطار   عمليّةبطلان  حالة    الثة الثّ   تعالج فيما    )الفقرة الثانية(، اشئة خلال الفترة الانتقالية  النّ 
 )الفقرة الثالثة(.

 في مرحلة المفاوضات المسؤوليّةى: لالفقرة الأو 
أي  نجاح  لإ  ساسية ركيزة الأال  négociations  المرحلة السابقة للتعاقد أو مرحلة المفاوضات تشكّل   

تتطلب وقت ا  قد إذ وأخرى،  عمليّةبين ما ة التي تتطلبها مرحلة المفاوضات تختلف المدّ و  .أو إفشالها  عمليّة
تي قد تعترض التعاقد  ال  ة القانونيأو    الماليّة تعقيدات  حلّ مختلف ال   بسبب طبيعة بعض العقود بغية طويلا   

 واتمام العمليّة.
انعكس بشكل إيجابي على    السنوات الاخيرة الذي شهده العالم في  التطور التكنولوجي    كّ أنّ ولا ش 

التواصل عبر الانترنت    حتى بات   ،شخاصفي تقريب المسافات بين الأ  هم ساكيفية حصول المفاوضات، فقد  
 لتفاوض.لبشكل رئيسي  مستخدم ا
ف  ويتوقّ .  مرحلة المفاوضات بالمرور  ا شأن سائر العقود،  أنه الاندماج أو الانشطار، ش  عمليّةتتطلّب   

،  أو فشلها  الاندماج   عمليّةنجاح  قبول مشروع الاندماج أو رفضه، كما  ، بطبيعة الحال،  ى هذه المرحلة عل
بة  عة ومتشعّ متنوّ   مرحلة تكون المعنية في هذه ال  الشّركاتتتطرق اليها  قد تطرحها أو  أنّ المسائل التي    اعلم  

 ب تعدادها أو حصرها.عومن الصّ 

 
1 Maurice Cozian, Alain Viandier, et Florence Deboissy, op. cit., p. 628. 
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،  كبرى   ة أهميّ   ضفي على المفاوضات ت   الزّائلة  الشّركة عن كامل ديون    مستفيدة ال  الشّركة  مسؤوليّةنّ  إو  
في ما بينها الى حلّ معظم المسائل العالقة وتبديد كل المخاطر  من خلال التفاوض    الشّركاتتسعى  إذ  

 المستفيدة.  الشّركةتطال كل الديون، وإن لم تكن معلومة من    المسؤوليّةوأن    لا سيّما ،  التي قد تواجهها لاحق ا
للتعاقدالم  تتمتّع   السابقة  والانشطار  في  رحلة  الاندماج  معيّنة   حالتي  سيّما ،  بخصوصيّة  وأنّ    لا 

بالسرية    المفاوضات  محاطة  السوق.  اخوف  (  confidentialité) تكون  في  بلبلة  إحداث  هي    من  فما 
التي   المسؤوليّةتي الاندماج أو الانشطار؟ وما هي قواعد بها المفاوضات في عمليّ  تّع متتة التي  الخصوصيّ 

 ترعى تلك المرحلة؟ 
ا  هذه  على  المطروحةللإجابة  يلي  لمسائل  ما  في  نتناول  المفاوضات،   عمليّاتفي    خصوصية 

تحديد  إلى    وصولا    (،ا)ثاني    في تلك المرحلة  مسؤوليّةالحالات المرتبة للثمّ    (،)أولا    الاندماج والانشطار 
   (. افي حال قيامها )ثالث   المسؤوليّةطبيعة 

 الاندماج والانشطار   عمليّاتفي   : خصوصية المفاوضاتأولا  
وطبيعتها    اتعمليّ ة هذه اللانشطار تنبثق من أهميّ واالاندماج    تيفي عملي  المفاوضات ة  خصوصيّ   إنّ  

 .وآثارها
اندماج أو انشطار مشاركة معلومات    عمليّةالسّابقة ل  مرحلة المفاوضات   تستوجب  فمن ناحية أولى، 

تبادل أو مشاركة  ضمان  بهدف  هذه المرحلة بخصوصيّة معيّنة    تتمتّع المعنيّة. ومن هنا،    الشّركات ة بين  سريّ 
أن مسألة    اعلم    المشاركة في العملية،   الشّركاتضرار بمصالح أيّ من  الإدون    بشكل آمن  معلوماتهذه ال

 1(.technology companiesفي شركات التكنولوجيا )   ولا سيما حساسة للغاية،  مسألة هامّة و   تعدّ السرية  
ثانية،ومن    المفاوضات   ا غالب    ناحية  الاندماج    عمليّات آثار    دة ودقيقة لأنّ معقّ   ما تكون مرحلة 

  فضلا    ولا سيما فئة دائني الشركات المعنيّة،مصالح فئة واسعة من الأشخاص  و حقوق    تطال والانشطار  
الاعتبار في المرحلة السابقة للتعاقد لتضفي  عين  في    مسائل ومن هنا، تدخل كل هذه ال  فيها.  جراءالأ  عن

 تها.على هذه المرحلة خصوصيّ 
النّ   العمليّ ومن  الى  احية  اللّجوء  والانشطار  الاندماج  حالات  في  المفاوضات  مرحلة  تتطلّب  ة، 

لتنظيم  اختصاصيّ  نظر  الاين  المدّد  لتع  اتفاقيات  العملية    تّبعةالإجراءات  قد  لحصول  التي  للمخاطر  ا  ودرء 
 2.رافقهات

 
1 Edwin L. Miller Jr and Lewis N. Segall, Mergers and Acquisitions, A Step-by-Step Legal 
and Practical Guide, 2nd Edition, Published by John Whiley & Sons Inc, 2017, p. 35. 

 . 108، مرجع سابق، ص: مريانا عناني 2
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لع  أن يطّ   روري ولذلك، من الض  . الروتينية   مسائلال  منالاندماج    عمليّة   لا تعتبر ،  الشّركاتففي   
نهم من  ركة خلال التفاوض على عملية الاندماج على جميع المسائل والحقائق التي تمكّ المسؤولون في الشّ 

 1.ومزاياهافقة  خاذ القرار المناسب بشأن الصّ ة واتّ تقييم العمليّ 
الحجر الأساس لنجاح عملية الاندماج. ومن هنا، فهي تكون على    المفاوضات بمثابة سرية    دّ وتع 

الأشخاص  يقتضي أن تكون دائرة    ، ولهذا السبب   الشركات المعنيّة خلال مرحلة المفاوضات. لأولويات  سلّم ا
كلما كبرت دائرة المطلعين، زادت فرص تسريب المعلومات    نّه، لأمحدّدة بعناية كبيرة و   صغيرة  لعينالمطّ 

 2.الى الجمهور، ممّا قد ينعكس سلب ا على أسعار أسهم الشركة، وبالتالي، على مبيعاتها
 في مرحلة المفاوضات مسؤوليّة: الحالات المرتبة للاثاني  

مبرر    أي   دون ب  ، الى وقف مفاوضات الاندماج أو الانشطار   الشّركاتقد يحصل أن تعمد إحدى   
  اطلعت عليها أثناء مرحلة المفاوضات كانت قد  سرية    أو بيانات  مشروع، أو قد تقوم بالإفشاء عن معلومات

ومن هنا، لا بدّ من معالجة    .عاقدابقة للتّ السّ   المرحلةفي  المعنيّة    الشّركة   مسؤوليّةفتطرح عندها  ،  وبمناسبتها
المسؤولية عن الاخلال بسرية المفاوضات ثمّ   المسؤولية عن قطع المفاوضات دون مبرر مشروع )ب(، 

 )ب(.
 دون مبرر مشروع  عن قطع المفاوضات المسؤوليّة - أ

إذ    شركات المعنيّة،اجتماعات ومفاوضات أولية بين ال  حصولالخطوة الأولى في الاندماج    طلّب تت 
  مستندوضع  يفالهامة.    مسائلال  سائر و   عمليّةحكام والشروط العامة للالأ  حول اتفاق  الوصول الى  يقتضي  

يتضمن    ، مستند صغير، يتألف من عدد قليل من الصفحات   ووه Letter of intent ،3  ى بخطاب النوايايسمّ 
إلّا أنّه،   ، فيه الاتّفاق النّهائي  يتمّ أن  قتضي التاريخ الذي ي  نوقد يتضمّ  ، عمليّة ال في ما خصّ  الاطراف نوايا

 4الاندماج. مشروعخول في لدّ ل طراف ة الأر هذا المستند عن جديّ ، يعبّ في الواقع
 

1 George D. McCarthy, “Premeditated Merger”, Article Reprinted from HBR January-
February 1961, Harvard Business Review, Reprints of selected Articles-Mergers and 
Acquisitions, p. 89. 

2 Maximilian Dreher and Dietmar Ernst, Mergers & Acquisitions– Understanding M&A 
Processes for large- and Medium-Sized Companies, Springer, 2022, p. 22. 

3 Letter of intent: “The letter of intent is a declaration of intent with the character of a preliminary 
contract. The letter of intent does not result in any legal commitment on part of the potential buyer 
or seller. The LOI underpins the seriousness of the purchase interest and creates a mutual basis of 
trust.” - Maximilian Dreher and Dietmar Ernst, op. cit., p. 129. 

4 Angela Schneeman, op. cit., p. 378. 
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 traité ou"  وهو يسمى  وضع مشروع عقد الاندماج   يتمّ الأولية،    المفاوضات   نتائج ضوء    فيو  
convention de fusion" أو "projet de fusion"،  اندماج    عمليّةفي    ةشاركمال  الشّركاتعلى جميع  ف
والتي    ن هذا المشروع تفاصيل عملية الاندماجيتضمّ  1نشطار.الاندماج أو  للا  اأو انشطار أن تضع مشروع  

العمليّة حصول  ظروف  وبحسب  الشّركات،  أنواع  باختلاف  قانون  وقد   2.تختلف    اللّبناني   التّجارة تضمّن 
  3.مشروع الاندماج أو الانشطار وتطرّق الى  د إجراءات الاندماجتحدّ  ا نصوص  

الموافقة  خاذ قرارهم ب لاتّ أو الانشطار    مشروع الاندماج  في الواقع، يستند الشركاء أو المساهمون على  
مدراء أو مجالس إدارة الشركات المعنية مشروع الاندماج ليتم بعدها  يضع إذ ، منوي اتمامها ال عمليّة العلى 

أنّ قرار الاندماج    اعلم   4عرضه على الجمعية العمومية غير العادية، فإذا وافقت عليه، يصبح عندها نافذ ا، 
خطّ  تقرير  الى  بالاستناد  الإدارةيصدر  مجلس  يضعه  مرفق    ي  المساهمين  الموحّد    ابتصرف  بالتقريرين 

  5.والخاص
أو  المرحلة    إذا ،   ،الاندماجمشروع    ربطي   La phaseللاندماج    تمهيديةالالتحضيرية 

préparatoire de la fusion  إتمامه    تحقيق الاندماج أو   مرحلةبréalisation de la fusion    وهي
 6القرار النهائي بالاندماج. الجمعيّة العموميّة غير العاديّة للمساهمين في الشّركة فيها تتّخذ تي الالمرحلة 

 
1 Yanick Dinh, op. cit., p. 15. 

 .407مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
الملحوظة    العملياّتالمشتركة في أي من    الشّركات"تضع    :  أنّهعلى    التّجاري   التّجارةقانون    من  2  مكرّر  213  المادّة  تنص 3

في مركزها ويجري تسجيله في سجلها وتنشر    التجّاري أو الانشطار وتودعه أمانة السجل    الأولى مشروع الاندماج  المادّةفي  
من   101  المادّةخلاصته على نفقتها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية و/أو بالوسائل الالكترونية المشار اليها في  

 هذا القانون خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
 أو الانشطار ذكر ما يأتي:  يتضمنّ مشروع الاندماج  

 المتعاقدة وشكلها ومركزها.  الشّركاتأو  الشّركةاسم  -1
 غاية الاندماج أو الانشطار وشروطه.  -2
 تحديد قيمة الموجودات والمطلوبات. -3
 . المعنية الشّركاتتاريخ اقفال حساب  -4
 مقدار معدل التبادل والعلاوة النقدية إذا وجدت. -5
 ." الاندماج أو الانشطارمقدار علاوة  -6

 .19مرجع سابق، ص:  ،اودين سلوم الحايك 4
 . اللبّناني التجّارةمن قانون  4 مكرّر  213 المادةّ 5

 .148ص:  مرجع سابق، ،الصغيرعبد الغنى   الدّينحسام  6
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ة  ة العموميّ ت الجمعيّ رفضحال    تعويض في   ب على الشركة أيّ ، وفي مطلق الأحوال، لا يتوجّ أنّهإلا   
العاديّ  التّ غير  الموافقة على مشروع الاندماجة للمساهمين  بين  الحاصل  المسبق    فاق ، لأنّ الاتّ صديق أو 

عد   بإلاّ   ونافذ ا  عتبر مكتملا  لا ي  للاندماج، وهو  مهيدي د عقد ابتدائي تلي الشركاء المعنية يعتبر مجرّ ممثّ 
عليه.صدور   العادية  غير  العمومية  الجمعية  القول    وبالتالي،  1موافقة  ة  حريّ   ةالمعني  اتلشركل  أنّهيمكن 

 .ى خر لأتعويض لأي  تي رفضته ى الشركة العل يترتّبأن دون  أو قبوله  رفض الاندماجفي  مطلقة
مشروع    أنّ  إلا  المعنيّة،  الشركات  ذمة  في  التزام  أي  الاندماج  بروتوكول  عن  ينشأ  لا  كان  وإذا 

الإدارة بالمباشرة في اتخاذ إجراءات الاندماج والسعي لاتمامه عبر عرض  الاندماج يلزم أعضاء مجلس  
. ويشكّل هذا الالتزام التزام ا  مشروع الاندماج على الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في الشركة

بعمل يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن التخلف عن تنفيذه، أي في حال امتنعوا، دون سبب مشروع، عن  
 2.المشروع الاندماج على الجمعية العمومية المختصة لاتخاذ القرار بشأن العملية المنوي اتمامها عرض 

عاقد دون تعسف، فإذا تعسف أحد الأطراف في استعمال حقه في العدول  يقتضي ممارسة حق التّ و  
  المتقدّمة،مفاوضات الوقف نّ عن التعاقد، يكون مسؤولا  مسؤولية تقصرية، في حال توافر شروطها، ذلك أ

 3.ةالتّجارينية في العلاقات الحسن قواعد  يتعارض مع  ،ر مشروعدون مبرّ بإرادة منفردة، و 
  إيقاف مفاوضاتعلى    قدمتأقد    الشركتين  حدىإكانت    ة،المحاكم الفرنسيّ   علىعرضت  ة  في قضيّ ف 
للتعويض عن  الشركة  ، فرفعت  الاندماج قضت محكمة  فالمحادثات بشكل تعسفي.    انهاءالأخرى دعوى 

يتها التي  استعملت حرّ   الشّركة، فا لم يكن تعسفي    أنّه  لّا إ،  امفاجئ    نهاءلو كان الاو  حتّى  ، أنّه ب ة  مييز الفرنسيّ التّ 
م من  طلب التعويض المقدّ   ردّ   نتيجة، تمّ عاقد، وبالكانت لها في هذه المرحلة من المفاوضات في عدم التّ 

 4الأخرى. الشّركة
 عن الاخلال بسرية المفاوضات  المسؤوليّة -ب

قانون  يتضمّ   مل  لالسّ   المفاوضات مرحلة    ترعى  أحكام ا  اللّبناني   التّجارة ن  أو  ا  عمليّةابقة  لاندماج 
 تراها مناسبة. الوسائل والآليات التي  هذه المرحلة الىأن تلجأ في  للشركات المعنيّةالانشطار، فترك 

 
موسوعة  ،  وبذات المعنى: الياس ناصيف  ؛ 288و  287  : ، ص1992، الطبعة الأولى،  الشّركات تحويل  ،  شفيق خلف 1

 .438ص: مرجع سابق، (،  1) ةالتّجاري الشّركات، الجزء الثاني،  التّجارةالوسيط في قانون  
 .172و 117 :ص مرجع سابق، ،الصغيرعبد الغنى   الدّينحسام  2

3  Cass. Com., 20 mars 1972, no 70-14.154, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr      
4 Cass. Civ.1, 20 déc. 2012, no 11-27.340, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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. وكلما كانت هذه  بسريّة تامّة ،  الاندماج أو الانشطار  عمليّةالسّابقة ل  مرحلة المفاوضات   تحصل و  
المعنية    الشّركات المعلومات حول دخول    تسريب د فرص نجاح العمليّة، لأنّ  داالمرحلة محاطة بالسّرية، تز 

عن    فضلا     1،ديهابعملائها ومورّ   تها علاق، ولا سيما على  لشّركاتا  هذه   على   نعكس سلب ا يفي المفاوضات  
أو الانشطار    الشركات الداخلة في الاندماج  زبائنجتذاب  إما لا  ، أنّ الشركات المنافسة قد تنتهز هذه الفرصة

   2.أو تهدّد مركزها إليها، أو لنشر الشائعات التي قد تؤثر على عملها 
  أقلية المساهمين أو العاملين  إنّ انتشار خبر حصول مفاوضات اندماج بين من الناحية العملية،   

الشركة سلب اي  في  ا  نعكس  الاندماج  على سير  عملية  المثال، وخلال  سبيل  فعلى  بين  لعمليّة.  تمت  التي 
و"synthétabo"  تيشرك  "délagronge"من وهي  مجال الاندماج    عمليّات   ،  الأدوية   في  في    صناعة 

بهدف إعاقة  ضراب  الإ  اعلانمن قبل العمال الى    بين الشركتين   لقائمةا  المفاوضات كتشاف  أدى ا  ، فرنسا
بشكل سلبي  ل الى اقناع العمال بأنّ الاندماج لن يؤثر  وصّ  بعد التّ إلاّ   تتُابع المفاوضاتولم  ،  عمليّة ال  اتمام

 3.على حقوقهم المكتسبة 
الأخرى،    الشّركةة لدى  لع شركة على معلومات سريّ أن تطّ   وقد يحصل خلال مرحلة المفاوضات  

 بروتوكول الاندماج.  ذكورة في ما تكون هذه المسائل م  ا بالسرية، وغالب    ا مشمولة أيض    هذه المعلومات   فتكون 
أي خرق لها، سواء تمّ بحسن أو بسوء نية، من    فإنرية التامة،  بالسّ يز  تتمّ   المفاوضات   وبما أنّ  

  سبب ا الاخلال بهذه السرية  يكون  هذه الأسباب،    م المفاوضات ونجاحها. ولكلّ على تقدّ   ار سلب  أن يؤثّ   أنهش
 المعنيّة. الشّركة مسؤوليّةلقيام 

عادة الى تنظيم اتفاقية ترعى السرية في المرحلة السابقة للاندماج، وهذه الاتفاقية    الشّركاتوتلجأ   
فيها  non-disclosure agreementأو    confidentiality agreementتسمى     ف الأطرا  يحدّد 

  أطرافهاى حماية المعلومات السرية إذ يتعهد فيها  ال هذه الاتفاقية   وتهدف 4المعلومات التي يعتبرونها سرية.
ن هذه  تتضمّ بالمبدأ، و  5والمعلومات السرية المتبادلة. العملية المنوي اتمامهاالسرية المطلقة بشأن ب لالتزامبا

وا الى  ة لأطراف ثالثين ما لم ينضمّ المعلومات السريّ  ة منها عدم جواز الكشف عنعناصر أساسيّ  فاقية الاتّ 
 

1 B.R. Wakefield, op. cit, p. 61. 
 .115ص:  مرجع سابق، ،الصغير  عبد الغنى الدّين حسام 2
، 4/2015، العدد  في جامعة الكويت  مجلة الحقوق   "،الشّركات اندماج    عمليّة في    بعنوان "المفاوضات   دراسة،  طارق كميل 3

 www.bau.edu.lb، على موقع الجامعة العربية ة، منشور 365 :ص
4 Jean-Marc Loncle et Jean-Yves Trochon, Pratique des négociations dans les 
rapprochements d’entreprises, Éditions EFE, 1997, p. 75. 

5 Maximilian Dreher and Dietmar Ernst, op. cit., p. 51. 

http://www.bau.edu.lb/
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و عند انتهاء مفاوضات العقد،  أ المعنية    الشّركةوجوب إعادة المعلومات المسلّمة عند طلب  و ة،  فاقية السريّ اتّ 
المرافقة   عمليّةانتهاء اتفاقية السرية وال تاريخ تلي المعنية لمدة سنة أو سنتين  الشّركةكما منع التوظيف في 

 solicitation clause-non". 2" تسميةهذا البند الأخير  طلق على وي 1،لها
 في مرحلة المفاوضات المسؤوليّة: طبيعة الث  ثا

  مسؤوليّة رتبان  تر مشروع والاخلال بسرية المفاوضات  دون مبرّ   وقف المفاوضاتحالتي  قلنا أنّ   
ة  تقصيريّ   مسؤوليّةفي الحالتين، فهل هي    المسؤوليّةيطرح التساؤل حول طبيعة    أنّهة، إلا  المعنيّ   الشّركةعلى  

 عقدية؟ مسؤوليّةأم 
مر الذي يقضي  في هاتين الحالتين، الأ المسؤوليّة ب  تتعلّق أي نصوص   اللّبنانيلم يتضمّن القانون  
هو    الاندماج   بروتوكول   لأنّ هي تقصيرية    المسؤوليّةفالمبدأ أنّ  لى القواعد العامة في هذا الإطار.  إبالرجوع  

بنود    وضع   إذا تمّ   ة العقديّ   المسؤوليّة قد تطرح    أنّهإلا   3.يتمتّع بأي قوة إلزامية   اتفاق تمهيدي لاعبارة عن  
إذ    مثلا ، (  clause de secret ou de confidentialitéية )السرّ   كبند  ، مفاوضات النة لتنظيم  معيّ 
، أو  متبادلةعدم تسريب المعلومات الذلك على    تضمّن وي   ، ة مفاوضات الاندماج بسرية تامّ   وجبه تجري بم
لفترة معينّة  ية  شرط السرّ   أن ينطوي هذا الاتفاق على سريان  كما يمكنمفاوضات،  الخارج إطار   تخدامهااس

 4.فشل المفاوضات  بعد
مة اليه  ة المعلومات المسلّ رف الآخر باحترام سريّ لزام الطّ إفاقية ترمي الى  تنظيم اتّ   يتمّ ما    اغالب  و  

  NDAتختصر بـ    Non-disclosure agreementوعدم استخدامها. يطلق على تلك الاتفاقية تسمية  
تحدّد ما هو سري والاستثناءات  ا  أنّهتها في  تبرز أهميّ و .  Confidentiality agreement  ا تسمى أيض  و 

  عملي ا، قد يصعب على الشركة المتضررة و   فيكون الفرقاء على بينة من نطاق السرية بشكل واضح.   ، عليه
ل خرق السرية لأن السمعة السلبية  أن يتحمّ   دّيج فاوضلا يمكن لأي م   اعملي    أنّه  لاّ إ،  اثبات انتهاك السرية

 5مستقبلية. أي صفقات تستبعده من ا أن أنه من ش افقة لها المر 

 
1 Maximilian Dreher and Dietmar Ernst, op. cit., p. 52. 
2 Non-solicitation clause: “The interested buyer must refrain from hiring employees of the 
target company, usually for a period of 1–2 years, following termination of the confidentiality 
agreement and the associated transaction termination.” – Ibid, p. 131. 

 .372، مرجع سابق، ص: طارق كميل 3
 . 374-337، ص: أعلاهمرجع ال، طارق كميل 4

5 Maximilian Dreher and Dietmar Ernst, op. cit., 2022, p. 52. 
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أن  قد  و   على  الاتّ   يتمّ يحصل  المفاوضاتفاق  وقف  حق  تنظيم   clause de)   شرط 
régularisation de la rupture des pourparlers )  ملزمة    يتمّ   بحيث وثيقة  لأطرافها  تنظيم 

الآخر بإيقاف    مفاوضالعلام  إ   شرطي أن، كالمترتبة على ذلك  الماليّةالمفاوضات والآثار    إيقافكيفية  تحدد  
على تعويض    أن يحصل الطرف الآخر  واشتراط  ،لاستلام رسالة مضمونة مع الاشعار باالمفاوضات عبر  

  مفاوضات ال  ايقاف علان عن الرغبة في  الإ  مثلا  شترط  ي  المفاوضات، أو أن   أثناء  عن المصاريف التي تكبدها 
 1.في وقت مبكر 

تقدّ   ما  الى  قد  بالإضافة  على  الاتّ   يتمّ م،  الفريقين    دراج إفاق  لأي من  يسمح  الانسحاب من  ببند 
ويطلق على هذا البند تسمية    ،فقة ر من قيمة الصّ غيّ يروف  فقة في حال حدوث تغيير كبير في الظّ الصّ 

“Material adverse change clause”.2   قد ترفض  ا، عملي  أنّه  لاّ إوعلى الرغم من أهمية هذا البند ،
 .عمليّةخلال ال الشّركاتدها فقات التي قد تتكبّ للوقت والنّ  ا نظر   اتهمي فاقدراجه في اتّ إ الشّركاتبعض 

 الانتقالية  فترةخلال ال اشئةنلالديون اعن  المسؤوليّة: ثانيةالفقرة ال 
الديون    تسديد   تكون مسؤولة عن  ،الزّائلة  للشّركة ، بصفتها الخلف العام  المستفيدة  الشّركة ذكرنا أنّ   

 الاندماج أو الانشطار. عمليّة خيرة قبل الأ الشّركة ذمّةبة في التي كانت مترتّ 
ديون في    تترتّب، قد  طويلا    ا ب إجراءات تستغرق وقت  الاندماج أو الانشطار تتطلّ   عمليّة   وبما أنّ  

الممتدّ   مندمجة أو المنشطرةال  الشّركة  ذمّة الانتقالية  الفترة  المفاوضات خلال  بدء    الشّركات بين    ة ما بين 
علم  المعنيّ  الانشطار،  أو  الاندماج  سريان  وتاريخ  التّ   اة،  الأخير أنّ  قانون    213  المادّةحدّدته    اريخ  من 

ة  ة عموميّ الجديدة، أو من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعيّ   الشّركةا من تاريخ تسجيل  فيكون إمّ   .التّجارة 
 فاق على تاريخ آخر.ما لم ينص الاتّ  عمليّةوافقت على ال

سواء ترتبت    الزّائلة  الشّركة  ذمّةفي    المترتّبةالمستفيدة عن جميع الديون    الشّركةوبالنتيجة، تسأل   
الانتقال التامّ والشامل للذّمة الماليّة    ، ذلك أنّ ةأو خلال المرحلة الانتقاليّ  يون قبل مرحلة المفاوضاتهذه الدّ 

ة.  ركة المستفيدة، بما فيها الديون التي تنشأ خلال المرحلة الانتقاليّ يون الى الشّ يؤدي الى انتقال جميع الدّ 
  ، وعلى هذا الأساس،قاضيلتّ ا  ة هليّ أ ق الاندماج أو الانشطار،  ركة المندمجة أو المنشطرة تفقد، بعد تحقّ فالشّ 
 .بوجهها شكلا  ائنين مة من الدّ قدّ وى الماعالدّ  تردّ 

  مشروع الاندماج  لي سججاري، لأنّ عدم تجل التّ تائج تبقى رهن حصول القيد في السّ هذه النّ   ولكن 
، ولا سيّما دائني  يؤدي الى عدم سريان الاندماج أو الانشطار تجاه الغير  التّجاري أو الانشطار في السجل 
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2 Patrick A. Gaughan, op. cit., p. 23. 
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هؤلاء طالما لم يحصل القيد في  مسؤولة تجاه في هذه الحالة  ركة المندمجة أو المنشطرة الشّ ، فتبقى الشّركة
 1.السّجل التّجاري 

 أو الانشطار  بطلان الاندماج ةحال: لثةالفقرة الثا
العقد    لطلب  قد يصاب  بناء  للإبطال  عرضة  فيصبح  في صحّته،  تؤثر  التي  العيوب  من  بعيب 

ويحقّ لهذا الأخير مطالبة الطّرف الذي تسبب بالبطلان بالتعويض   2الشّخص المتضرّر من العيب المذكور،
 حال توافر شروط مساءلته.عن الاضرار التي أصابته في 

المتعدّ   انظر  و   بطلان  للمصالح  مسألة  عليها  تنطوي  قد  التي  مسألة الاندماج،    عمليّاتدة    ترتدي 
والآثار    حالات بطلان الاندماج   دقّةتشرح ب  حكام اأ 3ن القانون الفرنسي تضمّ البطلان أهميّة كبرى. ولذلك  

  حكام المنصوص عليها في القانون، من الأ  نتنتج أسباب البطلابالمبدأ، قد  ف 4على هذا البطلان.  المترتّبة
قد ينتج البطلان عن مخالفة أحكام عامة في القانون،    أو بطلان الاندماج،    ا د به قيّ على عدم التّ   يترتّب   والتي

 5.ةف الأكثريّ مثل حالة تعسّ 
  المترتّبةوالنتائج    ،الانشطار أو    الاندماجعمليّات  الى مسألة بطلان    يتطرّق لم  ، فاللّبناني   المشرّع ا  أمّ  

 ؟( ا)ثاني    آثارهوما هي   ( )أولا    أسباب هذا البطلانفما هي  ، ن على هذا البطلا
 : أسباب البطلان أولا  

ا من العمليّ ت  يركات المعنيّة، وهبين الشّ   فاق تعاقديّ الاندماج باتّ عمليّة  تمّ  ت  ات التي تخضع  عدّ أيض 
لبطلان العقود،  ة  من هنا، يمكن أن يبطل الاندماج لسبب من الأسباب العامّ و   ، ركاتظام القانوني للشّ للنّ 

 6ركات.سبب مرتبط بالقواعد الخاصّة بالشّ ضى، أو لكعيوب الرّ 

 
 .24، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 1
 .473، ص: 2007منشورات الحلبي الحقوقية،  العقد، الطبعة الرابعة، ، الجزء الأول،القانون المدني، مصطفى العوجي 2

3 Art. L 235-8 du code de commerce : « La nullité d’une opération de fusion ou de scission 
ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé 
l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 
236-17. Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la 
nullité, le tribunal saisi de l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde aux 
sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation. » 

4 Abdelkarim Osman, La fusion des sociétés commerciales en droit français et syrien 
(étude comparative), thèse de doctorat, Université Rennes 1, 2015, p. 184. 

5 Abdelkarim Osman, op. cit., p. 185. 
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ف  عسّ التّ   والثاني  ، القانون )أ(أحكام  مخالفة    ل، الأوّ ينأسباب البطلان الى سبيين أساسيّ   يمكن ردّ و  
 (.ب )  اتخاذ القرارفي 

 أحكام القانون مخالفة  - أ
لناحية اتخاذ   لا سيّماالاندماج أو الانشطار، و  عمليّةباعها لإتمام يحدّد القانون إجراءات يقتضي اتّ  

القرار  بطال هذا  إأن    أو الانشطار، ذلك  وبالتالي، فإنّ مخالفة تلك القواعد تستتبع بطلان الاندماج،  القرار 
 ؟ الاندماج أو الانشطار  قراربطال إ ي الىفما هي الحالات التي تؤدّ  . عمليّة بطال الإالى  يؤدّي

  تراعى فيهاصول و للأ  وفق ا خذ  القرارات التي تتّ   على أنّ   اللّبناني   التّجارة من قانون    192  المادّة   تنصّ  
،  لطةسوء استعمال السّ   أو غش    ة ولا يقع فيها ة عموميّ جمعيّ   ة بكلّ ة المختصّ والغالبيّ   القانونياب  النصّ شروط  

من القانون ذاته على    214  المادّة  كما تنصّ   ى الغائبين منهم والمخالفين. حتّ ،  المساهمينجميع  ل  ملزمة  تعدّ 
ة،  ات العموميّ مراعاتها في مناقشات الجمعيّ   واجبة ال روط الشكليّ بالشّ   المتعلّقة   ة القانونيبناء  على القواعد    أنّه

.  تيجة الحاصلةالنّ   فعلا  أفسدت    المذكورة قد  المخالفة  ما ثبت أنّ كلّ   قرار مخالف لهذه الشروط باطلا    يكون كلّ 
 .مام المرجع المختصّ أ البطلانب  الإدلاءصفة ومصلحة  ذي لكل  ويحقّ 

رغم   تخذتّ ا إذاة باطلة ة العموميّ الجمعيّ ت الصادرة عن قرارا ال كون ة، تلقواعد العامّ اوفق وبالتالي،   
وقع  عيب من عيوب الرضى، أو    قانون ا لاتخاذها، أو إذا شابها  مطلوبةأو الأغلبية ال  د بالنصابعدم التقيّ 

  3  مكرّر  213التقارير المنصوص عليها في المادتين  إيداع    لم يتمّ   كما قد تبطل في حال   ، ر غشّ أو تزوي
 تندمجأن  ، كالشّركاء زيادة التزامات  الى    أدى  إذاباطلا     يكون الاندماجكما   1.من قانون التّجارة  4  مكرّرو 

وإلّا، فيكون  بالإجماع،    الاندماج  خاذ قراراتّ   في هذه الحالةيقتضي    نّهلأشركة مساهمة بشركة تضامن،  
 الاندماج. إبطال تيجة الى، ويؤدي ذلك بالنّ خذ بشكل مخالف للقانون اتّ  القرار قد
الى بطلان    كذلكيؤدي    صدار قرار الاندماجغير التي حددها القانون لإإنّ صدور القرار عن جهة  و  
الإدارة  ك،  الاندماج مجلس  يتخذ  الاندماج مثلا   أن  ذلكقرار  الأ  ،  المتعلّ القانونيحكام  أنّ  باختصاص  ة  قة 

لا يجوز أن  ركات، و ظام العام وتعتبر ملزمة للشّ ق بالنّ ركة تتعلّ ة للشّ ة وغير العاديّ العاديّ العمومية ات الجمعيّ 
 2.اميتضمّن نظام الشركة ما يخالف هذه الأحك

ستتبع بطلان العملية،  يلأنّ عدم مشروعية الغرض  ،  ا الاندماج مشروع    على  لباعثأن يكون ا  جبوي 
 3. سلع وق ورفع أسعار العلى السّ  هيمنة الالى  أو  monopoleاحتكار  خلقمثلا  الى الاندماج يهدف  كأن

 
 .25مرجع سابق، ص:  ،اودين سلوم الحايك 1
 . 502، ص: مرجع سابق، الجزء الثاني، التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  2
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  الاندماج، فأوجب ذكرها في مشروع الاندماج   أو غرض  أهمية لغاية أولى    اللّبناني   المشرّع   مع الإشارة الى أنّ 
 .ومشروعيته للتثبت من صحة الباعث على الاندماج 

إذا  و   التأسيس  ببطلان  الخاصّة  القواعد  شركة    الأمر  تعلّقتطبّق  اندماج  أسيس،  التّ   قيدببطلان 
فلا    ،غير المشهر   ندماج أو الانشطار قرار الا  أو يبطل   لة،الجديدة غير المسجّ   الشّركةقد تبطل  وبالتالي،  

 1(.اللبناني  التّجارة من قانون  99و 51 تان)الماد على الغير  يسري 
من قانون    192    المادّةلا مجال لتطبيق    أنّهب 2المدنيّة   مييزطار، قضت محكمة التّ وفي هذا الإ 
الثانية من    المادّة للمصارف، أي الفقرة الثالثة من  بالنسبة    وجود نص خاصّ   ظلّ في    )السابق ذكرها(التجارة  

في    قدي والمصرفيّ النّ   ينن استقرار الوضعليؤمّ   وضع   واستثنائيّ   خاصّ   ، وهو نصّ 93/ 192القانون رقم  
الاندماج،   عمليّةمحكمة الاستئناف عندما استنتجت عدم إمكانية البحث في الإجراءات السابقة ل لبنان، وأنّ 

  عمليّة  مع وجود نص خاص ولأنّ  لا مجال لتطبيقها أصلا   المذكورة، إذ  192 المادّةفهي لم تخالف أحكام 
ن عليها مع ما تنطوي  ومتى وافق المجلس المركزي لمصرف لبنا  ،غير قابلة للتجزئةو الاندماج هي واحدة  

 البحث في صحة تلك الإجراءات.بعدها  افلا يعود ممكن   ، من إجراءات  عمليّةهذه العليه 
ندرة    فسّر ي  ، الأمر الذي ليس سهلا    الشّركات في مجال  تطبيق نظرية عيوب الرضى    نّ أ  شكّ بد    ولا 

 3.في هذا المجال  ةالقضائيّ  القراراتالأحكام و 
الحالة،    أنّ    قتضي يففي هذه  إثبات  يتمّ  العاديةأن  غير  العمومية  على مشروع    وافقت   الجمعية 
بصفتهم  ،  عود الى أعضاء مجلس الإدارة ي  ا الأمرهذ  ولأنّ   شوبه،العيوب التي تب   علموهي على    الاندماج

بما    .ارادتهم بعيب من عيوب الرضى   فتصابالى المساهمين    خاطئةمعلومات    يعطي هؤلاء قد    مفاوضين، 
أنّ الشركة الأخرى المشاركة في عملية الاندماج قد لا تكون على علم بما بأعمال مجلس إدارة الشركة  

 4.الاندماج  قررتالأولى، يصبح من الصعب إبطال مداولات الجمعية العمومية التي 
فاق ما  بالاتّ   عادة    تتمّ المناورات    لأنّ   ، حصول مثل هذه الحالة  عب الصّ   ، منومن الناحية العمليّة 

أنّ التقارير التي توضع  و ، ولا سيما كلّ من الشركتين المشاركتين في العمليّةأعضاء مجلس الإدارة في بين 

 
 .24، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 1
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  الى   بالاستناد وتكون    يعدّها أعضاء مجلس الإدارة ن هذه المناورات،  ف المساهمين، والتي قد تتضمّ بتصرّ 
 1ن.يالطرف فاق عليه بينالاتّ  ذي تمّ ال مشروع الاندماج

   التعسف في اتخاذ القرار -ب
بعة  الإجراءات المتّ   المطلوبة لاتخاذ قرار الاندماج أو الانشطار وهي  ةروط الشكليّ الشّ   بلى جان ا 

خاذ  لاتّ  لازمةة ال، أو الأغلبيّ تها اب المطلوب لصحّ النصّ أو  ت الى الجمعيات، عواناحية الدّ سواء ل صدوره،ل
 .خاذهف في اتّ عسّ التّ  دمخاذ القرار، كعة اتّ بصحّ  علّقتتة ة وجوهريّ القرار، هناك شروط موضوعيّ 

  هذا الحقّ   ال، إلا أنّ يعود للشريك حق المراقبة والمشاركة في حياة الشركة بشكل فعّ   أنّه القاعدة  ف 
أنّ   يقتضي  إذ  مطلق ا،  يحفظفي    يمارسهليس  الذي  دون   الإطار  الشركة  الشخصية    مصلحة  مصالحه 

 2.والأنانية
قها  قد يحقّ ينظرون الى مجموع المنافع التي  ركة  ومن المعلوم أنّ المساهمين المهيمنين على الشّ  

الاندماج  الأ  ،مشروع  الامع  بعين  للشّ خذ  المالي والاقتصادي  الوضعين  صغار  ركةعتبار  أنّ  حين  في   ،
للتثبّ  يسعون  تؤدّ المساهمين  لن  العمليّة  أنّ  من  التّ ت  القيمة  أو  أرباحهم  أنصبة  تخفيض  الى  ة  جاريّ ي 

القرار  ض  مر الذي يعرّ الأخاذ قرار الاندماج،  في اتّ   ة كثريّ ف الأأن تتعسّ يحصل  قد    من هنا،و  3. لأسهمهم
 لبطلان.ل المذكور

من    192  المادّة    أنّ لّا إلتعسّف الأكثرية،    ا أو الفرنسي تعريف    اللّبنانيين  المشرّعمن    لم يضع أيّ  
  القانوني اب  النصّ شروط    مراعاةتتم فيها  صول و للأ   وفق االقرارات التي تتخذ    على أنّ   تنصّ   التّجارةقانون  
جميعهم،  تلزم المساهمين    لا سوء استعمال السلطةو ة ولا يقع فيها غش  ة عموميّ ة بكل جمعيّ ة المختصّ والغالبيّ 

 حتى الغائبين منهم والمخالفين.
تطبيق للمبادئ    ا المذكورة، بل هو أيض    192  المادّة الى    فقط   ف الأكثرية ولا يستند البطلان لعلّة تعسّ  
من    124  المادّة عسف في استعمال الحق والمنصوص عليها في  عن التّ الناجمة    المدنيّة   مسؤوليّة العامة لل

 4.قانون الموجبات والعقود

 
 . 39، ص: اعلاهمرجع ال، نادر منصور 1
العدل لعام    (، المسؤوليّةالمحدودة    الشّركات المساهمة و   الشّركات )  ةالتّجاري   الشّركات تعسف الأقلية في  ،  جوزف عجاقه 2

 .520(، ص: 2، العدد )2008
 . 54سابق، ص: ، مرجع نادر منصور 3
"يلزم أيضا  بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه أثناء استعمال  :  أنّهعلى    من قانون الموجبات والعقود  124  المادّةتنص   4

 حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق." 
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مع مصلحة  متعارض    من قبل الاكثرية   خذ القرار المتّ فيها    يكون   في الحالات التي  قع التعسّف ي 
محكمة الدرجة الأولى  قد قضت  و  1.منهم  على حساب الأقليةالمساهمين  غلبية  لأ  يلتفض  يعكس  إذ  ، الشّركة

وجود الغايات الشخصية    ثبات إب لا  إ  الشّركاءكثرية  ألا يمكن القول بالتعسف من قبل    أنّه ب  في جبل لبنان 
 2.والانانية

مخالفة قرار    ،توافر شرطين مجتمعين وهما  تشترط لتحققها   الأكثرية ف  قاعدة تعسّ   بأنّ   كما قضي 
العموميّ الجمعيّ  لمصلحة  ة  جهة،   الشّركةة  بين    من  المساواة  خاصة    فبهد  الشّركاءوخرق  منافع  تأمين 
 3.ا رطين مع   بتوافر الشّ لاّ إة ف الأكثريّ تعسّ  يقع  أن ، ولا يمكنمن جهة اخرى  ةالأقليّ على حساب  ةللأكثريّ 

فرنسا   في  قضي  الشركة  ب  وقد  في  الأعضاء  أكثرية  لأنّ  الضم  طريق  عن  اندماج  عملية  إبطال 
ا وأن الاندماج لم يحقق أي     اقتصادية للشركة  منفعةالمندمجة قد تعسّفوا في اتخاذ القرار بالعملية، خصوص 

 4. قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بتشويه كامل اقتصاد الشركةوإنما 
خذ عدد قليل من المساهمين  وذلك في حال اتّ   المساهمين،  أقلية من قبل  تعسف    قع قد ي   وفي المقابل، 

ة  وقد يتمثّل تعسّف الأقليّ  5.في مصلحتها  يدخل ركة أو ق منافع للشّ قرار يحقّ من اتّخاذ ة لمنع الأكثريّ  موقف ا
عن حضور الاجتماعات بهدف منع اكتمال نصاب الجمعيات أو الاعتراض،   ها متناعافي حالة الاندماج ب

  تالي، وبال  الشّركة.  مصلحة  يصب فيأو الانشطار الذي    على قرار الاندماج   ،مشروع  مبرّرسبب أو  دون  
 6ة.نانيّ ألح ا حماية مصل القرار  تعطيل  بشكل كيديّ وبهدف  اتّخذموقف أقليّة المساهمين قد يكون 

فعلها   دّ يعإذ بغية الاضرار بالأكثرية،  هدفهامارست حقوقها بغير  وبالتالي، تسأل الأقلية في حال  
الحقّ  استعمال  في  التعسف  و   .تعسف ا  كان  علىإذا  دون    ينطوي  الشخصية  مصالحها  عن  الأقلية  بحث 

 
1 Cass. Com., 24 janv. 1995, no 93-13.273, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

،  1999لعام    ، العدل1998/ 30/12، تاريخ  733/98الغرفة الثالثة، حكم رقم    محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان،  2
قضت  294ص:   كذلك  بيروت ؛  في  الابتدائية  الاعتداد    المحكمة  المصلحة  بأن  على  وتقديمها  الشخصية  بالمصلحة 

، تاريخ  416/653، حكم رقم  المحكمة الابتدائية في بيروت )  المشتركة العامة هو بمنزلة الغش وإساءة استعمال السلطة
 (.44، ص: 131، حاتم ج 8/10/1970

،  2، عدد  2019، العدل لعام  11/2018/ 7تاريخ    ،89حكم رقم  الغرفة الأولى،  ،  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 3
 . 985 :ص

4 T. Com. Seine. 16 Mai 1957, J. spéc. Soc. Act, 1957, no. 28, p. 5. 
(115-114: ، مرجع سابق، صنادر منصور: مذكور في )                                                           

 .355، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: اللّبناني  التّجاري القانون  ، صفاء مغربل 5
 . 521، مرجع سابق، ص: جوزف عجاقه 6

http://www.legifrance.gouv.fr/
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أو  وليس فقط مجدية    ، يقتضي أن يؤدي موقف الأقلية إلى منع إتمام عملية ضروريةمصلحة الشركة، ف
موقف ا ر   لشركة،لملائمة،   الأقلية  تتخذ  لعملية ضروريّ يشكّل    أنّه في حين  ندماج  للاا  افض  كأن  مساعدة  ة 

 1.صعبّ الذي تمرّ به ال  ماليالوضع ال على الخروج منلشركة ا
في مصلحة    خاذ قرار أساسي يصبّ اتّ   ت الأقلية قد عطّل كون  تف أن  تعسّ   لقول بوجود ويشترط ل 

ترتكز مصلحة الاقليّة على اعتبارات شخصيّة  تها، وأن  ركة واستمراريّ ركة بحيث يتوقف عليه بقاء الشّ الشّ 
  2.يذاءضرار أو الإة الإتوافر عنصر نيّ وأنانيّة بالنظر الى مصلحة الشركة دون أن يشترط 

لبحث  كل حالة على حدة ل فيُنظر الى، هليل على وجود الدّ  إقامة عسف عي التّ من يدّ يقتضي على و  
ا مشروع ا على    أنّه فيما إذا كان موقف الأقليّة ينطوي على تعسف في استعمال الحق أم   يشكّل اعتراض 

القاضي أن   3.القرار  أقلية الشركاء، من جهة  وعلى  الشّركة، من جهة، ومصلحة  يوازن ما بين مصلحة 
 4.أخرى، للتثبت من توافر عناصر التّعسف 

 البطلان آثار : اثاني  
طالما أنّ هذا العيب  و له.  من مفاعي فيتجرّد بعدهاقد يبطل العقد في حال شابه عيب من العيوب،  
تكون المسؤولية تقصيرية مبنية على الخطأ، ذلك أنّ    ، أعمال سابقة أو مرافقة لتكوين العقد عن    قد ينشأ

 5.الضرر يكون خارج الاطار التعاقدي
بإبطال  و   قضي  إذا  قبل  بالتالي،  عليه  كانت  ما  الى  الحالة  تعود  نوعه،  كانت  مهما  الاندماج، 

وفق الشّروط السّابقة للاندماج مع ما يترتب  ركة المندمجة تعود الى الوجود أنّ الشّ  قصد بذلك الاندماج. وي
،  ندماجالداخلة في الا  لشّركاتل  يكون و تمتّعها بالشّخصيّة المعنويّة.  إعادة  عن ذلك من نتائج، ولا سيما لناحية  

جراء    التي لحقت بهم  ضرارالأشخاص المسؤولين عن الأبوجه    إقامة دعوى المسؤولية  لمساهمين فيها، ل  كما
  الشّركةهذه  الى زوال  عملية الاندماج    بطلان   يؤدّيالاندماج شركة جديدة،  كان قد نتج عن  وإذا   6.البطلان
الدّامجة، وبما أنّ عملية    المندمجة.   الشّركات الى    الماليّةتعود ذمتها  بحيث  الجديدة   للشّركة  أما بالنسبة 

 
 . 162، مرجع سابق، ص: نادر منصور 1
 . 525و 452، مرجع سابق، ص: جوزف عجاقه 2
 . 530، ص: المرجع اعلاه، جوزف عجاقه 3
 . 531، ص: المرجع اعلاه، جوزف عجاقه 4
 . 547، مرجع سابق، ص: مصطفى العوجي 5

 . 87، مرجع سابق، ص: نادر منصور 6
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الاندماج تؤدي الى زيادة رأسمالها، يؤدّي بطلان هذه العملية الى إنقاص ذمتها الماليّة بمقدار الأصول  
 التي يتعيّن عليها ردّها.

  فتستمرّ   الاندماج ككلّ،، يُبطل  المندمجة  الشّركةالصادر عن  الاندماج  قرار    إذا أُبطل وبالتالي،   
  الاندماج،  عمليّة ابطال الأسهم العينية التي صدرت إثر    هذا البطلان  يستتبع و  1.ولا تزول   الشركة المندمجة

الاندماج    عمليّة بطلان  لا يكون لعلم ا أنّه    ،، كما تستعيد ذمّتها الماليّةللمستقبل تسترجع كل شركة وجودها ف
ليس للبطلان أي أثر    أنّهعلى  الفرنسي    التّجارة من قانون    11فقرة    235  المادّة   إذ تنصّ ،  مفعول رجعي

وتاريخ نشر    تاريخ نفاذ الاندماج الناشئة عن الاندماج، بين    الشّركة على الموجبات التي تقع على عاتق  
بالتضامن في  وذلك    الموجباتهذه  عن تنفيذ    الاندماج  عمليّةالمشاركة في    الشّركاتسأل  ت، فقرار البطلان

 2.ما بينها 

بالبطلان    التمسّك  الدّامجة  لشّركةا  سعلا يو   ، آثاره للمستقبل فقطمفاعيله و لبطلان  وبالتالي، ينتج ا 
التي    هرب منللتّ  الناشئة عن الاندماج وعن الأصول  نتائج   3اليها.  نُقلتتنفيذ الالتزامات  لخطورة  ونظر ا 

ب  لتجنّ  ما كان ذلك ممكن اكلّ  جيز القانونان اللّبناني والفرنسي تصحيح العيبيالبطلان في مجال الشّركات، 
 4.عمال البطلانإ 

لاتخاذ القرار، تنص الفقرة الثالثة المضافة  المطلوبة كلية  الشّ   قواعدتعلق بمخالفة اليفإذا كان العيب  
حكم البطلان بتصحيح المناقشات أو بمرور سنة    يزول   أنّهعلى    التّجارة من قانون    214  المادّة  الى نصّ 

بالنسبة   التّجاري ابتداء  من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية بالنسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل 
كما يعتبر مرور الزمن  بالبطلان،    حكممن ال  بدلا    عيب تصحيح الب  سمح المشرّع وبالتالي، ي  لغير المساهمين. 

مرور حال  في  وذلك  البطلان،  حكم  لزوال  ي  سبب ا  أن  دون  ب  تمسّك سنة  والمصلحة  الصفة  هذا  صاحب 
 5البطلان.
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ل  بالنسبة  تأسيس  أمّا  الأ  رجوعال   فيقتضي  ، الشّركةعيوب  العامة  الى  تأسيس  للحكام  عند  بطلان 
  1. الشّركة

 
قانون    94  المادّة تنص   1 صفة   أنّه  اللّبناني  التّجارةمن  ذي  لكل  جاز  قانوني،  غير  وجه  على  مغفلة  شركة  أسست  إذا 

فإذا لم    ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة المهملة.
 .الشّركةفي خلال شهر إلى إجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة أن يطلب الحكم ببطلان   الشّركةتعمد 

 .الفعلية الشّركةالمبطلة ك الشّركةتُصفى  و ،الشّركةلا يجوز للمساهمين أن يدلوا بوجه الغير ببطلان 
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 خلاصة الفصل الثاني

في حالتي الاندماج أو الانشطار لها   ةالتّجاري للشّركات  المدنيّة المسؤوليّةن أنّ يتبيّ في الخلاصة،   
ذاتها، أو عن  بقائمة    مرحلة، كعمليّةأوجه متعددة. وبشكل عام، قد تنشأ إما عن الاعمال السابقة لهذه ال

 ا.ه نها أو تقرير بطلافي حال عدم تحققّ  لا سيّماو  ، عمال المرافقة لها الأ

  الشّركة عن كامل ديون    المسؤوليّة  ، الشّاطرة أو    الدّامجة  المستفيدة،   الشّركةل  ، تتحمّ ل فمن نحو  أوّ  
تعاقدية كانت  بمعزل عما إذاالمندمجة أو المنشطرة وتحل محلها في جميع حقوقها وموجباتها  الشّركات أو 

لا تقتصر على   المسؤوليّة هذه  للموجب. وإنّ  يحصل أي تجديد ن جرم، دون أالأو ناتجة عن جرم أو شبه 
   لتشمل الديون كافة، معلومة كانت أم مجهولة.  ما تمتدّ نّ ، إالديون المعلومة وقت الاندماج

أبرمتها    قد  كانت  والتي  القائمة  العقود  تنتقل  الى    الشّركةوكذلك،  المنشطرة  أو    الشّركةالمندمجة 
القاعدة ليست مطلقة، فترد بعض  هذه  . إلا أنا هي التي أبرمتهاأنّهوك  المستفيدة فتصبح الأخيرة ملزمة بها

، أو  الإداريّةلعقود القائمة على الاعتبار الشخصي والعقود ، كاالاستثناءات عليها، إما بسبب طبيعة العقود
يقضي بعدم انتقالها   ا لعقود التي تتضمن بند  كما هي الحال في ا الى عدم انتقالها إرادة فرقائها اتجاه بسبب 

 دون موافقة أطرافها.

يبقى المديرون وأعضاء  المندمجة أو المنشطرة،    للشّركة  الشّخصيّة المعنويّة وعلى الرغم من زوال   
الإدارة المراقبةمجلس  مفوضو  وكذلك  الأ  ،،  عن  او    عمالمسؤولين  الاندماج  تحقق  قبل  بها  قاموا  التي 

 مدنية أو جزائية. مسؤوليّةالانشطار، أي عن افعالهم التي ترتب 

   ، بدء الاتصالات بين    عمليّةإن  ومن نحو ثان  أو الانشطار، والتي تبدأ مع    الشّركات الاندماج 
ت، باعتبارها مرحلة قائمة  ، لا تخلو من الإشكالاالعملية وصولا  الى إتمام    عمليّةالمعنية للتفاوض بشأن ال

 بذاتها.

معلومات    أو سرية  المعنية في حال افشاء سرية المفاوضات  الشّركاتعلى    المسؤوليّة  تترتّبفقد   
الداخلة في   الشّركةالمعنية خلال مرحلة المفاوضات. كما قد تكون  الشّركات اطلعت عليها التي أو بيانات 

 .المسؤوليّةهذه  قيام مسؤولة عن قطع المفاوضات دون مبرر مشروع في حال توافرت شروط  عمليّةال

وسريان   في المرحلة الانتقالية، أي المرحلة الممتدة ما بين بدء المفاوضات  تترتّبوإن الديون التي  
 المستفيدة بعد تحقق الاندماج او الانشطار. الشّركة الى  ، كسائر الديون  ،و الانشطار، تنتقلأالاندماج 
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العقود، عيب من  بالإضافة الى ما تقدم، قد يحصل أن يصيب عقد الاندماج أو الانشطار، كسائر   
لم ينظم    اللّبناني   التّجارة وبما أن قانون    عن البطلان.  المسؤوليّة، وتطرح عندها  هنالعيوب التي تستتبع بطلا

فإذا كان العقد    الاندماج أو الانشطار، يقتضي تطبيق القواعد العامة في هذا الاطار.  عمليّةقواعد بطلان  
أو بشكل تعسفي، أو تخلل   ، أو اتخذ قرار الاندماج بشكل مخالف للقانون  ، بعيب من عيوب الرضى  امشوب  

أن ابطال قرار الاندماج    او الانشطار، علم  أالاندماج    عمليّةغش أو احتيال، يمكن عندها ابطال    عمليّةال
 ككل. عمليّة الالى ابطال  يؤدّيأو الانشطار 

المندمجة    الشّركة إعادة الحالة الى ما كانت عليها قبل الاندماج، فتعود    الاندماج وينتج عن بطلان   
المتعاملين    على حقوق الدائنين  ا حفاظ    ويبقى أن البطلان ليس له أثر رجعي، .  الشّخصيّة المعنويّةالى التمتع ب

المشاركة في   الشّركاتتكون بالتالي، و خلال المرحلة الممتدة ما بين تحقق الاندماج وابطاله.  الشّركاتمع 
 المرحلة.   هذه خلال الناشئة مسؤولة بالتضامن عن تنفيذ الموجبات  عمليّةال

 

 

  



81 
 

 خلاصة القسم الأول 
قدرتها الإنتاجية، كما    تعزيز لتوسيع اعمالها و   الشّركات مام  أتشكّل أداة    الاندماج   عمليّات لا شكّ أنّ   

في أنشطة    صنشاطاتها بهدف التخصّ ما بين  فصل  الالراغبة في    الشّركات الانشطار يشكل الوسيلة امام    أنّ 
زوال كيان   لا سيّما عليها، و  المترتّبةالمذكورة تبقى محفوفة بالمخاطر نتيجة الآثار  العمليّات . الا أنّ محددة

. ولعلّ السبيل الوحيد  الشّاطرةأو    الدّامجة  الشّركات الى    الماليّة مندمجة أو المنشطرة وانتقال ذمتها  ال  الشّركات 
هو الحفاظ على مصالح الفئات التي قد تتأثر بها من شركاء ومساهمين ودائنين    العمليّاتلضمان نجاح هذه  

 وسواهم. أجراءو 

  زوال ب  ق الأولى هي الاندماج عن طريق الضم، وهي تتحق،  لاندماج ل  صورتين   اللّبناني   المشرّع  يحدّد 
التي تبقى قائمة، والثانية هي الاندماج بطريق    دامجةال  الشّركة الى    الماليّة شركة أو أكثر وتحويل ذمتها  

الى شركة جديدة مستحدثة    الماليّةالمندمجة وتحويل ذمتها    الشّركاتالمزج وهي تتحقق بانقضاء الشركتين أو  
 الى عدة شركات قائمة أو مستحدثة. الماليّةبتحويل شركة ذمتها  يتحقّقا الانشطار، ف. أمّ ه الغاية لهذ

الاندماج    عمليّات على    المترتّبةلأنّ الآثار    أساسي ا  امر  أويعدّ تحديد مفهوم الاندماج أو الانشطار   
نعكس بشكل مباشر  ا يالمشابهة لهما، ممّ   ة القانوني  تصرّفاتال  لى ع  المترتّبةوالانشطار تختلف عن الآثار  

  أنّه . فإذا تم توصيف العمل على  عمليّةالداخلة في ال  للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّة على الأحكام التي ترعى  
ا لا يشكل   الاحكام    ، انشطار ا أو    اندماج  تطبيق    ، بالاندماج والانشطار   الخاصّة  ةالقانونيتستبعد  ويقتضي 

 .اصلالح  القانونيالعمل ب  الخاصّة ةالقانونيالقواعد 

ا.  على اختلاف أنواعه  الشّركات بين  نشطار  والا  ندماجالا  عمليّات حصول    اللّبناني  المشرّعقد أجاز  و  
  اأن تكون طرف    فلا يمكنها، بالتالي،   الشّخصيّة المعنويّةب   تتمتّع  كونها لا  شركة المحاصة  ويستثنى من ذلك

الاندماج بين شركات من جنسيات    عمليّاتلم يمنع حصول  المشرّع أنّ كما  . أو انشطار  اندماج عمليّةفي 
 .للشركات  بالاندماج الدولي  عمليّات ال تعرف هذه مختلفة، و 

  النشاط   لا يشترط اتحاد   أنّه وإذا كان الاندماج يحصل عادة بين شركات تقوم بنشاط مماثل، الا   
. ويكون  أغراضها  تباينت  وإن في الاندماج،    أو مصلحة  فائدة   الشّركات بين الشركتين المندمجتين إذ قد تجد  

ا الاندماج     تينإذا حصل بين شرك  اويسمى عمودي  ،  ا إذا تمّ بين شركات يكون نشاطها مشابه    اافقي    اندماج 
تتشارك  لا  التي    الشّركات. أما الاندماج التكتلي، فيحصل بين  تقومان بإنتاج سلع أو تقديم خدمات مماثلة

 في أي مهام أو أنشطة وتكون أغراضها مختلفة.
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في المرحلة السابقة للتعاقد ترتكز، بالمبدأ، على   ة التّجاري الشّركات   مسؤوليّةإذا كانت خصوصية و  
  المدنيّة  المسؤوليّة، فعمليّة وصحة الإجراءات التي تحصل خلالها لإتمام ال  خصوصية مرحلة المفاوضات

  المترتّبة عند تحقق الاندماج والانشطار تستمد خصوصيتها، بشكل أساسي، من الآثار    ةالتّجاري  للشّركات
  الدّامجة  الشّركةالى    الماليّةالمندمجة أو المنشطرة وانتقال ذمتها    الشّركةى العمليتين، ذلك أنّ زوال كيان  عل

في ذمتها، إذ    المترتّبة بأي من الديون أو الموجبات    الزّائلة  الشّركةيحول دون إمكانية مطالبة    الشّاطرة أو  
ا أن  هانالتي لا يعود بإمك  الزّائلة   الشّركةجوز مقاضاة  لا ي  كونه  المستفيدة هي المسؤولة عنها  الشّركة تصبح  

 ا أهلية التقاضي.ه انفي أي دعوى سواء كمدعية أو كمدعى عليها لفقد اتكون طرف  

الأساس    حول  الفقهاء  آراء  تباينت  اليه    القانوني وقد  تستند    الشّركات أو    الشّركة  مسؤوليّةالذي 
على أساس فكرة    المسؤوليّة ، فأقام البعض هذه  الزّائلة  الشّركات أو    الشّركة المستفيدة عن ديون والتزامات  

ا انابة قاصرة في الوفاء فيما  أنّه، واعتبر البعض  الدّين ، وأسندها البعض الآخر الى فكرة حوالة  الدّينتجديد  
حسم   العامة. وقد  الخلافة  بفكرة  الفقه  جانب من  العامة    ذالأمر وأخ  اللّبناني   المشرّعأخذ  الخلافة  بفكرة 

  للشّركةعام  الخلف  بمثابة ال  مستفيدة ال  الشّركةوبالتالي، تعتبر    بشكل صريح فكرة تجديد الموجب.  امستبعد  
 .حقوقها وموجباتهاتحلّ الأولى محل الثانية في و المندمجة أو المنشطرة 

  عمليّة عن الاعمال السابقة ل  الناشئة  المدنيّة  المسؤوليّة  ما بين  ،مما تقدم  انطلاق ا   ،ويمكن التمييز  
  عمليّة  في حال عدم تحقق  لا سيّماذاتها، أو عن الاعمال المرافقة لها  بقائمة    عمليّة، كالاندماج أو الانشطار 

 ا.هنتقرير بطلا في حال أو  الاندماج أو الانشطار، 

الأولى،   الحالة  ديون    المسؤوليّة  الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةتتحمّل    ففي  كامل  أو    الشّركةعن 
المندمجة أو المنشطرة وتحل محلها في جميع حقوقها وموجباتها التعاقدية أو الناتجة عن جرم أو   الشّركات

لا تقتصر على الديون المعلومة وقت الاندماج وانما    المسؤوليّةشبه جرم، دون أي تجديد للموجب. وإن هذه  
  الزّائلة  الشّركة  التزامات وق و جميع حق  تنتقل تمتد لتشمل الديون كافة، معلومة كانت أم مجهولة. وبالتالي،  

تنتقل العقود التي كانت    كما   أو الانشطار.  الاندماج  يةفي اتفاق   لحوظة لم تكن م  المستفيدة، وإن  الشّركة الى  
باستثناء  ، وذلك  تصبح الأخيرة ملزمة بهادة و المستفي  الشّركةالمندمجة أو المنشطرة الى    الشّركةقد أبرمتها  

للعقود القائمة على الاعتبار الشخصي والعقود    تها، كما هي الحال بالنسبة، إما بسبب طبيعبعض العقود 
يقضي بعدم    العقود التي تتضمن بند  أي بالنسبة ل  الى عدم انتقالها   فرقائها  تجاه ارادة، أو بسبب إالإداريّة

، وكذلك  ن وأعضاء مجلس الإدارةيالمدير   مسؤوليّةإلا أنّ كل ما تقدم لا ينفي    انتقالها دون موافقة أطرافها. 
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التي قاموا بها قبل تحقق الاندماج او الانشطار، أي عن افعالهم التي ترتب    عمالالمراقبة، عن الأ  يمفوض
 مدنية أو جزائية. مسؤوليّة

  الشّركات ت، إذ تكون  من الإشكالا  الشّركاتبين    وفي الحالة الثانية، لا تخلو مرحلة المفاوضات 
  الشّركات في حال افشاء سرية المفاوضات أو سرية بعض المعلومات التي اطلعت عليها  مسؤوليّة  المعنية

مسؤولة عن قطع المفاوضات دون    عمليّةال  الداخلة في  الشّركة. كما قد تكون  هذه المرحلة المعنية خلال  
المرحلة الانتقالية،  هذه  في    تترتّب الديون التي  وتنتقل  .  المسؤوليّة مبرر مشروع في حال توافرت شروط هذه  

  الشّركة الى    ، أي المرحلة الممتدة ما بين بدء المفاوضات وسريان الاندماج او الانشطار، كسائر الديون 
 و الانشطار.أ المستفيدة بعد تحقق الاندماج 

يصيب  اوأخير    قد  تستتبع  ،  التي  العيوب  من  عيب  العقود،  كسائر  الانشطار،  أو  الاندماج  عقد 
لم ينظم قواعد بطلان   اللّبناني   المشرّعوعلى الرغم من ان  عن البطلان.    المسؤوليّة ، وتطرح عندها  هنبطلا

بعيب من    ا تطبيق القواعد العامة في هذا الاطار. فإذا كان العقد مشوب   نيمكالاندماج أو الانشطار،    عمليّة
غش أو    عمليّة عيوب الرضى أو اتخذ قرار الاندماج بشكل مخالف للقانون أو بشكل تعسفي، أو تخلل ال

  يؤدّي أن ابطال قرار الاندماج أو الانشطار    االاندماج او الانشطار، علم    عمليّةاحتيال، يمكن عندها ابطال  
كان شكله، فتعود    ا إعادة الحالة الى ما كانت عليها قبل الاندماج، أي  الى    يؤدّي ، ما ككل   عمليّة الى ابطال ال

المشاركة في   الشّركات . ولكن تكون تعود الى الوجودأي   الشّخصيّة المعنويّة المندمجة الى التمتع ب الشّركة
مسؤولة بالتضامن عن تنفيذ الموجبات التي ترتبت خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ تحقق الاندماج    عمليّةال

   وابطاله. 

في حالتي    ةالتّجاري  للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّةنّ مجمل هذه القواعد تشكّل الاحكام التي ترعى  إ 
، يجعل من  عمليّةتجاه كل فئة من الفئات التي تتأثر بال المسؤوليّةالاندماج والانشطار. ويبقى أنّ تطبيقات 

 أكثر خصوصية، مما يوجب البحث في تطبيقاتها بالنسبة لكل منهم. المسؤوليّةقواعد 
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 القسم الثاني:

في حالتي الاندماج   ة التّجاري للشّركات المدنيّة المسؤوليّة تطبيقات 
 والانشطار 

يشكّل    الشّركات اندماج    في قيل    الاندماج  عضوية  بأنّ  الحياة،  مرتبطةظاهرة    تمام ا   بديناميات 
 1اجتماع الخلايا بهدف خلق كائن جديد يستمد جوهره من الخلايا التي شكّلته.ك

أنّ  من هنا،  و   القول  حقوق    ، الانشطار   وكذلك  ،الاندماج  عمليّات خطورة  يمكن  ارتباط  من  تنبع 
تتجلى أهمية تحديد  هكذا  و   وبأصولها.  الشّركةومصالح العديد من الأشخاص، الطبيعيين والمعنويين، بوجود  

  الشّركات   مسؤوليّة تحديد    لا بدّ منوبالتالي،  .  المتاحة أمام هذه الفئات لحماية حقوقهم  ةالقانونيالوسائل  
  ت كي لا يكون الاندماج وسيلة للتهرب من مسؤوليا  تجاه هؤلاء،  الاندماج أو الانشطار   عمليّة الداخلة في  

 .والتزاماتها الشّركاتهذه 

من منهجية ترمي الى التركيز على    انطلاق ا، وذلك  مسائلهذه الكلّ    معالجةل  يخصّص هذا القسم 
  الشّركات   مسؤوليّة التي ترعى    وإرساء القواعد  الأشخاص، هؤلاء    كل فئة من تلك الفئات عبر تحديد حقوق 

بهدف حماية    الدعاوى التي يحقّ لهم إقامتها ، وبالتالي  مالاندماج أو الانشطار تجاهه  عمليّات الداخلة في  
  ه فبعد أن تطرقنا في القسم الأول من هذ  نتائجها.لناحية    وأ ية إجراءات تلك الدعاوى  ناح ، سواء لحقوقهم
في حالتي الاندماج والانشطار،    ةالتّجاري  للشّركات  المدنيّة  المسؤوليّةالتي ترعى    ة القانونيالى الأحكام    الدّراسة

 القواعد بشكل مباشر وعملي.  تلك ننتقل في هذا القسم الى دراسة تطبيقات  

  الفصل   ص يخصّ   بحيثمن تقسيم ثنائي،    انطلاق ا  المسؤوليّةتطبيقات    لهذا الغرض، ارتأينا دراسة 
في  أو المساهمين  الشّركاءتجاه  المعنيّة الشّركاتالناشئة عن التزامات  المدنيّة المسؤوليّةلدراسة  الأول

هذه   الناشئة عن التزامات المدنيّة  المسؤوليّةلدراسة والثاني  )الفصل الأول(،  حالتي الاندماج والانشطار 
 .)الفصل الثاني(   عهامن دائنين وسائر المتعاقدين م تجاه الغير الشّركات

 
1  Philippe Comte, Valeurs économiques et valeurs juridiques dans les fusions 
d’entreprises, Entreprise moderne d’édition, Paris, 1970, p. 15. 
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 الفصل الأول:
 أو المساهمين  الشّركاءتجاه  الشّركةالناشئة عن التزامات  المدنيّة المسؤوليّة

أو    الشّركةزوال كيان    لا سيّما الاندماج أو الانشطار، و   عمليّة للآثار الهامة التي تنتج عن    انظر   
حقوق    الشّركات  تتأثر  المنشطرة،  أو  في    (droit des associés)   الشّركاء المندمجة  المساهمين  أو 
  تتأثّر بشكل كبير إذ    ، الزّائلة ، أي  المندمجة أو المنشطرة   الشّركاتفي    لا سيّما ، و عمليّة الداخلة في ال  الشّركات

 المذكورة وزوال أسهمها. الشّركةعند حلّ  أو المساهمين فيها  الشّركاءحقوق 
  ة القانونيما هي الوسائل  و   ؟ والمساهمين في حالتي الاندماج والانشطار  الشّركاء فما هي حقوق   

 ؟تجاههمالمعنية  للشّركات  المدنيّة  المسؤوليّةقواعد  ما هي، ا وعملي  ؟ ة هذه الحقوق المتاحة أمامهم لحماي

  ص الأول لدراسة يخصّ بحيث  ، يقسم هذا الفصل الى مبحثين،  ةالقانوني  النّقاطللإجابة على هذه   
الدعاوى    والثاني لتبيان   ،)المبحث الأول(  أو المساهمين في حالتي الاندماج والانشطار   الشّركاء حقوق  
هذا الفصل    أنّ   مع الإشارة الى   ، )المبحث الثاني(   المذكورة  حفاظ على حقوقهملل  مامهمأمتاحة  ال  المدنيّة

لت بموجب  دّ كما عُ   ،البرية  التّجارة نصوص قانون    القواعد المستخلصة من  منومباشر  ينطلق بشكل أساسي  
  في المستقبل   عمليّةالتطبيقاتها    النصوص هذه  ، على أن تجد  2019/ 3/ 29تاريخ    2019/ 126القانون  

 ة.اللّبناني أمام المحاكم

 أو المساهمين في حالتي الاندماج والانشطار  الشّركاءحقوق   الأول: مبحثال
  بمرحلة المفاوضات   ا، بدء  ا الاندماج أو الانشطار تمرّ بمراحل معقّدة وطويلة نسبي    عمليّةقلنا أنّ   

للتعاقد وصولا     جميع هذه  كافة. وخلال   وآثاره   سريان مفاعيلهالاندماج أو الانشطار و   اتمام الى    السابقة 
 .عمليّةالداخلة في ال الشّركات والمساهمين في   الشّركاء حماية حقوق  ضروري المراحل، يكون من ال

  الشّركاتأو مدراء   ، يضع مجلس الإدارة   الاندماج أو الانشطار،  تمام عملية ففي المرحلة السابقة لا 
المعنية    لشّركاتلغير العادية  العمومية  والذي يعرض على الجمعية    أو الانشطار  المعنيّة، مشروع الاندماج

، سواء قبل اتخاذ  والمساهمين  الشّركاءيكون من الضروري حماية حقوق  وفي هذه المرحلة،    للموافقة عليه. 
 أو في المرحلة المرافقة لاتخاذه.أو الانشطار، الاندماج بالقرار 

فيكون للشركاء أو المساهمين مجموعة من الحقوق    ، الاندماج أو الانشطار صدور قرار    ا بعد أمّ  
 . المندمجة أو المنشطرة يؤثّر على مصير أسهمهم وحصصهم   الشّركةالتي لا بدّ من حمايتها، ذلك أنّ زوال  
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المسائل   هذه  هذاولمعالجة  يقسم  الى   ،  تتناول    المبحث  الأولى  فقرات،    الشّركاء حق  ثلاث 
في المشاركة    هم بحق  تتعلّق والثانية  )الفقرة الأولى(،  الاندماج أو الانشطار    عمليّةباعلامهم  في  المساهمين  و 

في اكتساب صفة الشريك أو    هم حقوالثالثة تتناول    )الفقرة الثانية(،   الاندماج أو الانشطار  في اتخاذ قرار
 الفقرة الثالثة(. )   ستفيدةالم الشّركةالمساهم في 
 الاندماج او الانشطار  عمليّةب لإعلام ا: الحق في الفقرة الاولى

يتضمن أي نص    ، 2019/ 126عليه بموجب القانون  قبل التعديل الذي طرأ    ، التّجارةلم يكن قانون   
باستثناء الاحكام العامة التي كان  الاندماج،    عمليّةإعلام المساهمين قبل حصول  بوجوب    يتعلّق خاص  

  عمليّة ولي أهمية لإعلام المساهمين بتل  التّجارة قانون    اءت تعديلات ج قد  و   .في هذا الاطاربالإمكان تطبيقها  
من الضروري  ، و حول الاندماج  الكافيةالواضحة و من المهم تزويد المساهمين بالمعلومات    نّه، لأالاندماج

الجوانب   على  القبل    عمليّة الب  المتعلّقةكافة    الماليّةو   ةالقانونياطلاعهم  في  علمشاركتهم  في    يها تصويت 
 .بحقوقهم  رار قد يضرّ أي ق اتخاذ ، الأمر الذي يكفل حمايتهم منالجمعيات

قانون    3  مكرّر   213  المادّة  تنصّ ف  الجمعية    أنّهعلى    التّجارةمن  عن  الاندماج  قرار  يصدر 
العادية لكل من   ال  الشّركات العمومية غير  مجلس  بالاستناد الى تقرير خطي يضعه    عمليّةالمشتركة في 

وبالتالي،   4.1  مكرّر   213  المادّةبالتقريرين الموحّد والخاص المذكورين في    ا بتصرف المساهمين مرفق    الإدارة
  ،بتقريرين موحد وخاص   ا رفق  ، معمليّةخطي بشأن الال  هيضع تقرير   أن   على مجلس الإدارة   المشرّعأوجب  

 غير العادية للمساهمين. قبل انعقاد الجمعية العمومية وذلك  رف المساهمينبتصّ 

 
المعنية وضع تقرير موحد    الشّركات: "على مفوضي المراقبة في  أنّهعلى    التّجارةمن قانون    4  مكرّر  213  المادّة تنص   1

 الدمج وتقدير قيمة الأسهم ومعدل التبادل.  عمليّةحول 
لا تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال    الزّائلة  للشّركةيجب أن يبين التقرير أيضا  أن قيمة الموجودات الصافية العائدة    

 المستفيدة. الشّركة
مفوض مراقبة خاصا  أو أكثر لدرس التقرير المذكور في الفقرة السابقة وابداء   التّجاري يعين القاضي المشرف على السجل   

ملاحظاته خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه المهمة على أن يكون تقرير المفوض المعين من قبل القاضي  
 معللا .

بل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد  ة قنييوضع التقريران الموحد والخاص بتصرف المساهمين في مركز كل شركة مع  
 الجمعية العمومية المعروض عليها اتخاذ قرار الدمج. 

 الدمج. عمليّةالمعنية هي صاحبة القرار النهائي في  الشّركاتان الجمعيات العمومية المختصة في    
 ." التّجاري الخاص لدى امانة السجل التقرير  يودع كل من التقرير الموحد و   
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وهو تقرير حول  المعنية.  الشّركات في مراقبة ال و الموحّد، يضعه مفوضالتقرير ، أي التقرير الاول 
أنّ قيمة الموجودات   ا ج وتقدير قيمة الأسهم ومعدل التبادل. ويجب أن يبيّن هذا التقرير أيض  ندماالا عمليّة

  الأمر الذي يحقق   ، المستفيدة   الشّركةلا تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال    الزّائلة  للشّركةالصافية  
القيمتين   ن لتواز ا المراقبة   . بين  مفوضي  على  وضع    ،ولذلك،  بتخمين أن    ،الموحّد  التقرير قبل    يقوموا 

واقع، إنّ  الفي   1وفق القواعد العامة لتخمين الموجودات العينية.  الزّائلة  للشّركةالموجودات الصافية العائدة  
 يبنى الاندماج على الغش أو الصورية. أن لاالتقرير هو ضمان وضع هذا الهدف من 

التقرير   تنظيمفي دون استثناء،  ،المراقبة  و مفوضكلّ  أن يشترك شترط لصحّة حصول الاندماج وي 
 2.جميعهم  عليهوافقوا الموحّد، وأن ي

الثاني أمّا    خاصّ التقرير  مراقبة  مفوض  فيضعه  الخاص،  التقرير  أي  أكثر    ،  قبل أو  من    معيّن 
  خلال   أنهبشوإبداء ملاحظاته    الدرس التقرير الموحد المذكور آنف    التّجاري القاضي المشرف على السجل  

  ذلك هو كلّ  الهدف من  و   .مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه المهمة على أن يكون التقرير معللا  
تحت طائلة    مهلة الثلاثة أشهرالنصّ لم يفرض  أنّ    اعلم    ،هذه الحالةمراقبة عمل مفوضي المراقبة في  

تمديدها    ، بحسب الأحوال،  للقاضي المشرف  يجوزو   ، بالنظام العام   تعلقةغير ممهلة    ، وبالتالي، فهيالبطلان
 .  مهلة إضافية مفوض المراقبة الخاصّ  عبر منح

قبل شهر على  ة  ف المساهمين في مركز كل شركة معنيّ د والخاص بتصرّ ويوضع التقريران الموحّ  
الا  قرار  اتخاذ  عليها  المعروض  العمومية  الجمعية  انعقاد  تاريخ  من  يتمكّ ،  ندماجالأقل  لكي  ن  وذلك 

  يجابياتها إتها و أهميّ   ، وتقييم الاندماج  عمليّة تفاصيل    الاطلاع على من    المعنيّة   ات شركالالمساهمون في  
 .الاندماج بشأن في الجمعيات خاذ القرار في اتّ بشكل فعّال ، بشكل يمكّنهم من الاشتراك ومنافعها

الموحد والخاص    ينيودع كل من التقرير   أنّهالمذكورة أعلاه على    4  مكرّر  213  المادّة  تنصّ وكذلك،   
ما إذا كان  و   الإيداع  بهذا  من يقومأي تحديد    تضمّن المادة المذكورةأن ت  ، دون التّجاري لدى أمانة السجل  

  ، من ناحية أولى،لكن يمكن القول و   . هاقبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أم بعد  حصولهيقتضي  
للقواعد العامة    نّهفي الشّركة المستفيدة لأ  قريرين هي مجلس الإدارة الجهة المسؤولة عن إيداع التّ نّ أ وفق ا 

 
 .411مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، ناصيفالياس  1
 . 412ص:  ،المرجع أعلاه ،الياس ناصيف 2
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انعقاد    ومن ناحية الأخرى، يقتضي حصول الايداع بعد  ،ل القانوني للشركة بعمليات التسجيليقوم الممثّ 
 1.، يودع التقريران بتصرف المساهمينانعقادها قبل نّه الجمعية العمومية وحصول المناقشة فيها، لأ

الأو   التي  تستثنى من  الحالة  ذكرها  السابق  عليها  نصّ حكام  قانون    5  مكرّر   213  المادّة ت  من 
لك احداهما كامل أسهم الأخرى، خلال  تتمّ الاتفاق بين الشركتين المندمجتين على أن  إذا تمّ وهي  2،التّجارة 

، وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية  التّجاري امانة السجل    الفترة الواقعة ما بين تاريخ إيداع مشروع الاندماج 
  مكرّر   213  المادّة في  استثناء آخر للاستغناء عن التقريرين    المشرّع. كما أوجد  الدّامجة  للشّركةغير العادية  

ا على تقديمات الى شركات  الحالة التي يكون فيها تحقيق الانشطار قائم    ذلك في و ،  التّجارة من قانون    12
المنشطرة دون   للشّركةالمستحدثة بالتقديمات العائدة    الشّركاتيمكن تأسيس كل من هذه  ، إذ  مغفلة مستحدثة

سبة حقوقهم  المنشطرة بن  الشّركةلمساهمي    ستحدثة معطاةالم  الشّركات إذا كانت الأسهم في  وعندها،  سواها،  
 4.3 كرّر م 213 المادّةعينها في رأسمال الأخيرة، لا يصار الى تنظيم التقريرين المذكورين في 

  للمساهمين   ون القان  يوليهامن ضمن وسائل الحماية التي    ، ةللقواعد العامّ   اوفق  بالإضافة الى ما تقدم، و  
ة أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول  لا يجوز للجمعيّ   أنّه  و الانشطارأ ق الاندماج  قبل تحقّ 

جدول   الدعوة الى الجمعية العمومية يقتضي أن تتضمن  ، كماالتّجارة من قانون  184للمادة  االاعمال سند  
وذلك بشكل واضح لكي يتسنى للمساهمين  التعديل في النظام  المسائل التي يتناولها    وتحديد  أعمال الجمعية، 

   4.درسهاو  الامور  هى هذالاطلاع عل

الاجتماع هو  الدعوة الى  من    لهدفا  نّ أ   الجمعية  عمالأ جدول    بيّنأن ي  يقتضيلما تقدم،    اسند   
، لا أن يشير فقط الى أن الهدف هو تصفية الشركة أو مناقشة أوضاعها، ذلك  في مشروع الاندماج ظرالنّ 

،  خاذ قرار بشأن الاندماج من الاجتماع هو اتّ   أنّ الهدفأنّ مثل هذه البيانات والتعابير لا تظهر بشكل واضح  
 5.ح في جدول الأعمال قرار الاندماج المتّخذ دون الإشارة الى مسألة الاندماج بوضو ويبطل 

 
 .414مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 1
بين شركتين، وذلك    تتمّ دمج    عمليّة: "تعفى من التقريرين الموحد والخاص كل  التّجارةمن قانون    5  مكرّر   213  المادّةنص   2

وتاريخ انعقاد الجمعية   التّجاري امانة السجل    إذا تملكت احداهما كامل أسهم الأخرى، بين تاريخ إيداع مشروع الاندماج
 ." الدّامجة للشّركةالعمومية غير العادية 

 12و  9و  8  مكرّر  213احكام المواد    تطبّق  التجّارةمن قانون    17  مكرّر   214  المادّةأحكام  ب  عملً   أنّهتقتضي الإشارة الى   3

 لصالح شركات من ذات النوع.   المسؤوليّةالمحدودة  الشّركاتعلى اندماج وانشطار  19و 13و
 . 507ص:  مرجع سابق،، الجزء الثاني، التّجاري الوسيط في القانون ، كريستيان عيدو  ادوار عيد 4
 .305، مرجع سابق، ص: عبد الغنى الصغير الدّينحسام  5
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"عبارة بحث أمور مختلفة الواردة في    بأنّ   ت المحكمة الابتدائية في بيروت قض   هذا الإطار، وفي   
التي يقترحها المساهمون جدول الأ المواضيع  تبحث في  انعقاد الجلسةأ  ، عمال  بها إمكانية    ، ثناء  ويقصد 

 1  وتصفيتها."  الشّركةلا حل  ،البحث في المسائل الطارئة البسيطة

 حق المشاركة في اتخاذ قرار الاندماج أو الانشطار  : الفقرة الثانية
  هذا المساهمين المشاركة في اتخاذ قرار الاندماج أو الانشطار، فكيف يتخذ  أو    الشّركاءمن حق   

وهل    ؟في هذه الحالة  الى حق رقبة وحق انتفاع، فلمن يعود حق التصويت  امجزء    السّهمإذا كان  و   ؟القرار
التي    التّعديلات ؟ وما هي أبرز  على الاندماج أو الانشطار  التصويت   حقّ لأصحاب الأسهم التفضيلية    عودي

 فيما خصّ اجتماعات المساهمين؟  التّجارةطرأت على قانون  

على    الإجابة  يلي    ةالقانوني  النّقاطبهدف  ما  في  اللازمة  النصّ المطروحة، سندرس  اب والاغلبية 
يوع  الشّ وحالة    (،اانتفاع )ثاني    رقبة وحقّ   الى حقّ   السّهم حكام التي ترعى تجزئة  الأ  ثمّ   (،خاذ القرار )أولا  لاتّ 

حق أصحاب الأسهم التفضيلية في التصويت على الاندماج أو  ضافة الى  بالإ(،  ا)ثالث    السّهمة  في ملكيّ 
المشاركة في    التّجارةالحديثة في قانون    التّعديلاتدراسة  إلى    وصولا    (، االانشطار )رابع   بالنسبة لحق 

 (.ا الاجتماعات )خامس  

 القرارخاذ زمة لاتّ ة اللّا غلبيّ اب والأالنصّ : أولا  
روط  ضمن الشّ   الاندماج أو الانشطار  عمليّة  تجري   ، التّجارةمن قانون    211  المادّة  لأحكام  اسند   

النّ المقرّ  لتعديل  نشاء شركة أو شركات جديدة،  إوإذا استدعى ذلك    ،ةالمعنيّ   الشّركاتمن    ظام في كلّ رة 
 .ا نون  قادة  تأسيس كل منها كما هي محدّ فيخضع انشاؤها لقواعد 

أن يوافق عليها  هي شركة تضامن، يقتضي  الاندماج    عمليّةاخلة في  الدّ   الشّركةإذا كانت    ،اليوبالتّ  
، مهما كانت قيمة  شريك ويكون لكلّ  .على خلاف ذلك الشّركةنظام  ينصّ ما  ،المتضامنين الشّركاء يع جم

رت أغلبية  قرّ   إنو   ، الاستغناء عن رأيه   جوزلا يو   ،الشّركةهذه  في    وأساسي هام  دور    ة التي يملكها،الحصّ 
هي    المندمجة أو المنشطرة  الشّركةإذا كانت  مر في شركات الأموال فلأاعليه  لما هو    ا ف  خلا 2،ذلك  الشّركاء

 
تاريخ  232حكم رقم    بيروت،المحكمة الابتدائية في   1 المصنف  4/1969/ 10،  شمس التّجاري في الاجتهاد  ،  ، عفيف 

 . 364، ص 1985، بيروت، الدّين
 . 301، مرجع سابق، ص: شفيق خلف 2
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القرار من  يقتضي اتّ   ،شركة مغفلة   تطبّق و   ،اب الواجب لها النصوب 1جمعية عمومية غير عادية قبل  خاذ 
 .المسؤوليّةالمحدودة  للشّركات القاعدة ذاتها بالنسبة 

أن    ها ، ولا يمكنج ندماهائي في موضوع الاة القرار النّ ة غير العاديّ ات العموميّ الجمعيّ   تتّخذوبالتالي،   
أن يتوافر النصاب اللازم لحلّ الشركة    لصحّة الاجتماع  يقتضي و   . لطة الى مجلس الإدارة ض هذه السّ فوّ ت

ا لأحكام المادة    جلها، أي حضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال أقبل حلول   من    2فقرة    216سند 
أسهم   أصوات  ثلثي  بغالبية  العادية  غير  العمومية  الجمعية  في  القرارات  تتخذ  أن  على  التجارة،  قانون 

 2.من القانون ذاته 204مشاركين عن بعد عملا  بأحكام المادّة المساهمين الحاضرين والممثلين وال

  هذا المشروع   تحوّل ي  ما تتمّ الموافقة على مشروع الاندماج في الشركات المندمجة أو المنشطرة،وعند 
المساهمين والغير.  ه إعلان  تمّ يو د نهائي،  عقالى   المساهمين، سواء    كلّ   على   الجمعيةقرار  سري  ي و  3الى 

ا  ، كما تسري هذهذا القرار  توا ضدّ قرار الاندماج، أو امتنعوا عن التصويت أو صوّ   على   بالموافقةا  صوّتو 
 4الحاضرين والممثلين والغائبين من المساهمين. القرار على جميع

الموافقة على    يقتضي أن تتمّ   ، الاندماج الى انشاء شركة جديدة  عمليّة  في الحالات التي تؤدي فيهاو  
ولا  المندمجة،    الشّركاتالجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية في كل من    الشّركةمشروع نظام  

 الاندماج. عمليّةا المستفيدة من أنّهو  لا سيّما 5،لازمة الجديدة للشّركةموافقة الجمعية العمومية  تكون 

يمارسو   الواحد،  الشخص  شركة  العام    في  للمدير  الممنوحة  الصلاحيات  جميع  الوحيد  الشريك 
، فالشريك  الشّركاءصلاحيات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وجمعية    بالإضافة الىومجلس الإدارة  

أي جهة أو انتظار اجتماع جمعية    يتّخذ القرارات وحده، وبشكل سريع، دون الحاجة الى الرجوع الى الواحيد  
اتّ  يعرقل  قد  مما  العمومية  الجمعية  أو  الإدارة  مجلس  أو  تصبّ الشّركاء  التي  القرارات  مصلحة    خاذ  في 

 6. الشركة
 

  :أنّهعلى    التّجارةالمساهمة" من قانون    الشّركاتالواردة تحت عنوان "أحكام إضافية خاصة ب  3  مكرّر  213  المادّةتنصّ   1
بالاستناد الى تقرير   عمليّةالمشتركة في تلك ال الشّركات"يصدر قرار الاندماج عن الجمعية العمومية غير العادية لكل من  

 ".4 مكرّر 213 المادّةبتصرف المساهمين مرفقا  بالتقريرين الموحد والخاص المذكورين في  خطي يضعه مجلس الإدارة
 .21، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 2
 .401مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 3
 . 301، مرجع سابق، ص: شفيق خلف 4
 . التّجارةمن قانون  6 مكرّر 213 المادّة 5
كلية الحقوق والعلوم  والفرنسي"،  اللّبناني التّشريع"شركة الشخص الواحد في ، رسالة ماجستير بعنوان مزيحمحسن ماجد  6

 . 52ص: ، 2022ة، اللّبنانيفي الجامعة  الإداريّةو  السياسية
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النصاب   2الفرنسي، و  1ي، اللّبنان  انالمشرّعأعفى  وبالتالي،    شروط  من  الواحد  الشخص  شركة 
  القرارات من قبل الجمعيات العمومية أو جمعية الشركاء، الأمر الذي يتماشى مع والأغلبيّة اللّازمة لاتّخاذ 

 3.الشّركةهذه مع طبيعة 
أو    الشّركاء إذا كان من شأن الاندماج أو الانشطار زيادة التزامات    أنّه تقتضي الإشارة الى    ولكن 

 4.أو المساهمين الشّركاءلا باجماع إيمكن تقريرهما   فلا ، ة المعنيّ  الشّركات المساهمين في 
وقد تتمثل زيادة التزامات المساهمين في تحويل الشركة المساهمة الى شركة تضامن. ففي هذه   

الحالة، لا يحق للجمعية العمومية غير العادية اتّخاذ مثل هذا القرار، إذ يقتضي موافقة جميع المساهمين،  
 5.تزاماتهم أو على الأقل، المساهمين الذين زادت ال

طلان  بب 1972/ 6/ 12 بتاريخمحكمة باريس في حكمها الصادر ضت ق ،لمذكورةللقاعدة ا ا تطبيق  و  
الاندماج في شركة أخرى    نيتضمكونه    ، بأغلبية المساهمينوالمتخذ    ، جمعية العامة لشركة مساهمة لقرار ا

 6.المندمجة  الشّركةمساهمي    أن يزيد من التزامات  أنهالمذكور من شالاندماج    أنّ ، ذلك  ذات رأس مال متغير

 
 . 126/2019 رقم والمعدّلة بموجب القانون   8/1967/ 5تاريخ  35المرسوم الاشتراعي رقم  من 25 المادّةمن  2الفقرة  1
L223- المادّةتطبق احكام الفقرات الثلاث الأولى من  أنّه لاالفرنسي على  التّجارةمن قانون  L223-31 المادّة نصّت 2

مع العلم أن تلك المواد قد    المسؤوليّةعلى شركة الشريك الوحيد المحدودة    L 223-30الى    L223-27والمواد    26
 .الشّركاءاشترطت نصاب وأكثرية معينة لصحة اتخاذ القرارات من قبل جمعية 

 .74مرجع سابق، ص: ، حسن ماجد مزيحم 3
من قانون    1  مكرّر  213  المادّةأو المساهمين عند الاندماج، والمنصوص عليها في    الشّركاءإنّ عدم جواز زيادة التزامات  4

للجمعيات غير العادية أن تعدّل النظام في    أنّهمن القانون ذاته التي تنص على    201، ما هي الا تطبيق للمادة  التّجارة
 ولا تزيد من التزامات المساهمين، ولا تمسّ حقوق الغير.  الشّركةجميع أحكامه على أن لا تغيّر جنسية 

 .406مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 5
6 Trib. Com. Paris 12 juin 1972 : L’application Jurisprudentielle de la loi du 24 juillet 1966 
sur les sociétés commerciale, Recueil exhaustif et méthodique des décisions publiées au 
1er novembre 1975, par Philippe Merle, Paris, 1976, no 24, p. 45 

( 331 :ص، مرجع سابق، الصغير عبد الغنى الدّين حسام: )مذكور في  
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بحقوق بعض فئات المساهمين،    مسّ أن ينقص أو ي  أنهكان الاندماج من ش  إذا الأحوال،    مطلقوفي   
لمادة  حكام الأ اوذلك سند   1،عليه  الخاصّةموافقة جمعيتهم د  بعالاّ  وجههمفي  انافذ   قرار الاندماجيكون  فلا

 2.التّجارةمن قانون  111

،  خر رفضه البعض الآفيما يعلى الاندماج    الشّركاءبعض    الحالة التي يوافق فيها  فيمر  الأ  ويدقّ  
ففي الشّركات التي يتّخذ فيها قرار الاندماج بالأكثرية،    إذ يقتضي عندها التمييز بين نوعين من الشركات. 

ما لهم أن يتخلوا عن  قسمة، وإنّ اللا يحقّ للشركاء الذين رفضوا الاندماج أن يطلبوا تصفية حقوقهم وإجراء  
فيها  شركاء  الاندماج،  جراء  حكم ا،  يصبحون  إذ  المستفيدة  الشركة  في  التي    ، نصيبهم  الشّركات  في  أمّا 

  ه ركاء للاندماج الى تحوّلبعض الشّ شريك أو  ي رفضيؤدّ فجماع، يتّخذ فيها قرار الاندماج بالإيقتضي أن 
 3.العادية  لقواعد والطرق ركة بحيث يدخل البعض في شركة أخرى وفق ا لالى حلّ عادي للشّ 

نون اتخاذ  ، سواء لناحية الجهة التي خولها القاا وبالنتيجة، إنّ عدم اتباع القواعد المشار اليها آنف   
أو    الشّركاء ة، أو في حال زيادة التزامات  غلبيّ اب والأالنصّ ، أو مخالفة قواعد  أو الانشطار  قرار الاندماج 
 الحاصلة. عمليّةالى بطلان ال يؤدّي المساهمين، 

 الى حق رقبة وحق انتفاع السّهمتجزئة حكام التي ترعى الأ: اثاني  
قانون  التي أدخل   التّعديلات من أبرز    القانون    التّجارةت الى  تجزئة    تمّ   أنّه  2019/ 126بموجب 

  يوجد أصبح    . وبالتالي،للأسهم في العقارات كما هي الحال بالنسبة    ،ما بين حق رقبة وحق انتفاع  السّهم
منهما يحق له التصويت على قرار الاندماج أو    فأي   .، وصاحب حقّ انتفاع بالسّهمصاحب حق الرقبة 

 ؟في الجمعية العمومية غير العادية الانشطار
عن وجود حق انتفاع على أسهم    الشّركةإذا أبلغت    أنّه على    التّجارةمن قانون    116  المادّة  تنصّ  

تكون ملزمة بتبليغ صاحب حق الانتفاع الدعوات والمسائل كافة دون استثناء، بما في ذلك قرارات    ، معينة
وحده الحق في حضور الجمعيات    السّهم يكون لصاحب حق الانتفاع من  و   توزيع أي منافع اقتصادية.

لعمومية  يكون لصاحب حق الرقبة الحق في حضور الجمعيات افيما  العمومية العادية والتصويت فيها،  
غ الدعوات والأوراق والمسائل  غير العادية والتصويت فيها. ويُعتبر صاحب حق الرقبة الشخص المخوّل تبلّ 

 
 .712 ص: رجع سابق،، مهيلانة عصام شاهين 1
أن ينقص بوجه من الوجوه   أنهالجمعية العمومية قرارا  من شاذا اتخذت  :" أنّهعلى  التّجارةمن قانون  111 المادّةتنص  2

الحقوق المختصة بفئة من الأسهم، فإنّ هذا القرار لا يكون نافذا الا بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من حملة اسهم الفئة 
 ر العادية." اب والتصويت في الجمعيات غي النصّ ذات الشأن. وهذه الجمعية تتبع في مناقشتها القواعد المختصة ب 

 .424 :ص ، مرجع سابق،محمد نديم الجسر 3
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، على أن  وصاحب حق الرّقبةحق الانتفاع    يجوز مخالفة هذه الأحكام باتّفاق بين صاحب  أنّهلا  إ  . كافة
 .التّجاري ه في السجل ونشر  الشّركةيصار إلى توقيع عقد في ما بينهما وشرط إبلاغه من 

  وهي تقضي كسوني  الوسغالقانون الانالمعتمدة في  تقنية  الب  أخذ   اللّبناني   المشرّعأنّ    ا تقدممّ م  فهمي 
في أيّ تعديل يطال   "المحرّك الأساسيبمثابة " صاحب حق الرقبة  يعدّ بحيث  شخصين،بين  السّهمتجزئة ب

فيما يعود لصاحب حقّ الانتفاع أن  ،  ة ات غير العاديّ الجمعيّ خذ القرارات في  تّ عقد الشّركة، ويحقّ له أن ي
  يبقى ، ولكن  ت فيها صوّ ية و ة العاديّ ات العموميّ الجمعيّ   يتخذ القرارات المتعلقة بإدارة الشّركة كونه يحضر 

  1.التّجاري   جلّ في السّ   اتّفاقهما  ونشر بذلك    الشّركةإبلاغ  مخالفة هذه الأحكام شرط  فاق على  للفريقين الاتّ 
 2.مثل هذا الاتّفاقالاعتراض على  للشّركة لا يحقّ  أنّهعلم ا 

التّ و   يتمتّ يطرح  الانتفاع  حق  كان صاحب  إذا  ما  حول  الشّ ساؤل  في  المساهم  ففي    ركة. ع بصفة 
بالنسبة لصاحب    أمّا ،  باعتباره مساهم اقبة  الرّ   صاحب حقّ ل   سبةالمسألة بالنّ حسم الاجتهاد الفرنسي  الواقع،  

صاحب    لا يمنح لفقه  االراجح في الاجتهاد و   إلا أنّ التّوجّه  ، أي على موقف واحدحقّ الانتفاع، فلم يستقرّ الرّ 
ل  في تقديمات رأس المال ولا يشارك في تحمّ   صاحب حق الانتفاع  لا يساهم  إذ،  صفة المساهم   حق الانتفاع 

الشّركة  الخسائر المسهأنّ    علم ا ،  في  موقف  ويعتبر   3.المساهم  صفة  إضفاءفي    ألتين هما الأساساتين 
امن المسألة مهمّ   اللّبنانيالاجتهاد   أو استبعاد هذه  صفة المساهم    لأنّ اعطاء صاحب حق الانتفاع،   أيض 

 4.ينمن الحقوق التي ينصّ عليها القانون للمساهم هانالصفة عنه يؤثّر في منحه أو حرم
 السّهم حالة الشيوع في ملكية : اثالث  

في حالة الشيوع في ملكية الأسهم، يكون على    أنّه على    التّجارةمن قانون    116  المادّة   تنصّ  
العمومية العادية  يوع اختيار شخص واحد من بينهم أو شخص ثالث لحضور الجمعيات  جميع المالكين بالشّ 

  من الصعب  حضور   نّه من الناحية العملية، يكون ، لأهذا أمر منطقي و   .وغير العادية والتصويت فيها
 تصويت فيها.مشاركة في الالجمعية العمومية للجميع مالكي السهم  

 
مغربل 1 على    الاقتصاديّةو   ةالقانونيالسمات  ،  صفاء  طرأت  التي  رقم    المساهمة  الشّركةالجديدة  القانون  بموجب 

 .1069مرجع سابق، ص:  ،126/2019
 .109مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
من وجهتي نظر الباحث    اللّبناني  التّجاري تعديلات القانون    ،"السّهمانشاء حق انتفاع على  دراسة بعنوان "  ،مايا عفيش 3

 ،الكسليك-منشورات جامعة الروح القدس  في معهد الدروس القضائية،  التّجاري مؤتمر حول تعديلات القانون  والقاضي،  
 .113ص:  ،2021

 . 114، ص: المرجع اعلاه، مايا عفيش 4
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  في الجمعيات العمومية.  قوم بتمثيلهميمعيّن  موافقة جميع المالكين على شخص    المشرّعوقد اشترط   
ة  المختصّ   الابتدائية، يكون لرئيس المحكمة  ممثّل واحد لهم  فاق على تعييناتّ عدم التّوصل الى  في حال  ا  أمّ 

من المالكين،    ل عن المالكين بالشيوع، وذلك بناء  لطلب أيّ تعيين ممثّ   الشّركةالواقع ضمن نطاقها مركز  
 للأصول المستعجلة وبعد سماع سائر المالكين. ال التنفيذ، يصدر وفق  بموجب قرار معجّ 

القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصادقة على  في  ل المعين  يستمر الممثّ و  
 .ع قائم ايو بين المالكين بالش  نزاعذاتها إذا بقي اللإجراءات  ل  الرئيس المحكمة تجديد التعيين وفق  و   الحسابات.

 و الانشطارأالاندماج صويت على في التّ  فضيليةالأسهم التّ  صحابأحق : ارابع  
  1.الأسهم التفضيلية  هي  فئة من الأسهم  2019/ 126  رقم  بموجب القانون   اللبناني  المشرّعاستحدث   

لحامليها والنظام    عطيها الحقوق التي ت  ولم يتضمّن هذا القانون تعريف ا لهذا النوع من الأسهم، إلّا أنّه حدّد
 2.لذي تخضع لها القانوني

التّ   شكّلت  قيم  الأسهم  للتداول  تكون  مالية    افضيلية  وقابلة  وتهدف  ةالتّجاريالطرق  وفق  متساوية   ،
الى    اللجوء  تحسين وضعها المادي بدلا  منبهدف    ما في أصولها عجز    تغطية   الشركات من خلالها الى 

 3.اليها دخال مساهمين جدد عبر إ لها رأسمازيادة 
من حملة الأسهم    الشّركاء من    بغيره   مقارنة  حاملها امتيازات مادية    عطيتالأسهم التفضيلية  إذا كانت   

  4الجمعيات العمومية والتصويت فيها.المشاركة في    لا تجيز له   إلا أنّها  ،العادية والأسهم ذات الافضلية
  في الجمعيات العمومية التصويت    في   الحق أصحاب الأسهم التفضيلية   5منح المشرّع اللبناني   ومع ذلك،
المساهمين    على غرار  على نسبة ما تمثله الأسهم التي يملكونها في رأس مال  في الشركة وذلك  سائر 

التي يكون  هذا  ولكنه حصر    ، الشّركة العمومية  الحق في بعض الحالات منها التصويت في الجمعيات 
  ،ضمها أو حلها قبل الاجل، أو   اأو شكلها، أو تحرير زيادة رأسمالها عين   الشّركةموضوع  غيير موضوعها ت

 
 .التّجارةمن قانون  12 مكرّر 121 المادّةالى  1 مكرّر 121 المادّة 1
من وجهتي    اللّبناني التّجاري تعديلات القانون   ،"، من الوحدة الى التعدّد"" و"المُسَاهِمالسّهمدراسة بعنوان " "  ،غابي شاهين 2

- منشورات جامعة الروح القدس  في معهد الدروس القضائية،  التّجاري مؤتمر حول تعديلات القانون  نظر الباحث والقاضي،  
 . 53ص:  ،2021 ،الكسليك

مغربل 3 على    الاقتصاديّةو   ةالقانونيالسمات  ،  صفاء  طرأت  التي  رقم    المساهمة  الشّركةالجديدة  القانون  بموجب 
 .1074مرجع سابق، ص:  ،126/2019

 .54ص:  مرجع سابق، ،غابي شاهين 4

 . التّجارةمن قانون  5 مكرّر 121 المادّة 5
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المساس بحقوق    أنه ل هذه القرارات من شثخاذ مبب في ذلك الى أنّ اتّ يعود السّ . و أو انشطارها  ،دمجهاأو  
 ة.أصحاب الأسهم التفضيليّ 

الحالات  في  هكذا، حصر المشرع حقّ أصحاب الأسهم التفضيلية في التصويت في الجمعيات  و  
ات  في المشاركة في الجمعيّ   مهحقّ   أنّ   علم ا،  للشّركةأسيسي  ظام التّ في النّ   ةوهريّ على تعديلات ج  نطوي التي ت 

  ل يتحمّ دون أن  موازين القوى،    بدّل ي  ه قدلأنّ   على مجلس الإدارة  "ورقة ضغط"  هو بمثابة   فيهاصويت  التّ و 
 1الخسائر. هؤلاء
 المشاركة في الاجتماعات لحق بالنسبة التّجارةالحديثة في قانون  التّعديلات: اخامس  

ا أن تساهم  أنهبعض القواعد التي من ش  التّجارةقانون    على الجديدة    التّعديلات بموجب    المشرّع أدخل   
 فيها. خاذ القرارات الي في اتّ ة، وبالتّ ات العموميّ في الجمعيّ  ينمشاركة المساهم ي تسهيل ف

يجوز للمساهمين    أنّهعلى    التّجارةمن قانون    181  المادّة  الفقرة الأولى من  تنصّ فمن ناحية أولى،   
بشرط أن يكون هؤلاء الممثلون أنفسهم    ، الذين لا يستطيعون حضور الجمعية أن يوكلوا عنهم من يمثلهم

أن يكون هؤلاء الممثلين من غير المساهمين. ويستثنى من   الشركة يجيز نظام  يكن  من المساهمين، ما لم 
 ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية.

غير  ة تمثيل المساهم بواسطة أشخاص من  إمكانيّ   الشّركة نظام    تضمّن أن ي  المشرّع وبالتالي، أجاز   
ا ذو حديّن، فهوالمساهمين. و  يساهم في تسهيل وتيسير حضور   ، من جهة أولى،يعتبر هذا الإجراء سلاح 

أخرى، الى اطلاع شخص غريب عن الشركة،    جهةالمساهمين وتمثيلهم في الجمعية، ولكنه يؤدي، من  
 وليس من عداد المساهمين، على نشاط الشركة وأعمالها وأسرارها.

، وفي  الشّركة يمكن لنظام    أنّهالمذكورة على    181  المادّةالفقرة الثانية من    تنصّ   ة،ومن ناحية ثاني 
اب في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، أن يلحظ إمكانية اعتبار  النصّ إطار احتساب الأكثرية و 

والمسموع عن بعد أو وسائل  صال المرئي  ة عبر تقنية الاتّ المساهمين الذين يشاركون في اجتماعات الجمعيّ 
د من هوية  د شروطها بقرار صادر عن وزير العدل، حاضرين الاجتماع، شرط ضمان التأكّ ة أخرى تحدّ تقنيّ 

المتّ  الاتّ العضو  سلامة  وضمان  واستمراريّ صل  وموثوقيّ صال  فعلي  ته  المتصل  العضو  ومشاركة  في    ا ته 
يجب أن يسجل مضمون  و  الآلية الواجب اعتمادها في هذا الإطار. الشّركة النقاشات، على أن يلحظ نظام 

لا يتجزأ من محضر   ا الاتصال عن بعد في جلسات الجمعية العمومية كافة، بحيث تعتبر التسجيلات جزء  
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معه. وتحفظ  تنص    الجمعية  على    204 المادّةكما  ذاته  القانون  الجمعيات    أنّهمن  في  القرارات  تتخذ 
 العمومية غير العادية بغالبية ثلثي أصوات أسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد.

يسعى    أن  الطبيعي  من  مواكبة    اللّبناني  المشرّعكان  وسائل  وتقدّ التكنولوجي  ر  تطوّ الالى  م 
المرئي  مادجاز اعتومن هنا، أ  الاتصالات،  والمسموع عن بعد في اجتماعات الجمعيات    تقنية الاتصال 

 .فيها  اتخاذ القراراتالمشاركة و يساعد في تسهيل مشاركة المساهمين في   مماالعمومية، 
يمكّن جميع المساهمين، مهما كانت نسبة اسهمهم في  يضاف الى ما تقدم، أنّ التعديل المذكور   

بعد   عن  والتصويت  العمومية  الجمعيات  حضور  من  أنّ  الشركة،  ذلك  الالكترونية،  الوسائل  خلال  من 
التواجد في الجمعيات   المساهم على  الكثير من الأحيان الى عدم قدرة  المشاركة يعود في  الامتناع عن 

الخضوع  يحول دون و  هيمنة مجلس الإدارة  التخفيف من العمومية. ولا شكّ أنّ التعديل المذكور يساهم في 
 1.ريةلسيطرة الأكث

الى التثبت    رمي تقواعد    فتضمّن قانون التجارة ،  صالات في الاتّ إمكانية التلاعب    المشرّع   تداركوقد   
بصدور قرار عن    الا أنّ الامر المذكور بقي مرتبط ا ته،  صال وموثوقيّ وضمان سلامة الاتّ من هوية المتصل  

العدل يستلزم    وبالتالي،   .وزير  مما  المختصّ،  الوزير  قرار  مرهون ا بصدور  المذكور  التعديل  تطبيق  يبقى 
 2.اصدار مراسيم تنظيمية في هذا الخصوص

 المستفيدة  الشّركة حق اكتساب صفة الشريك أو المساهم في ة: لثالفقرة الثا
  الشّركة انتقال جميع شركاء    المستفيدة   الشّركةالى    الزّائلة   الشّركةمن    الماليّة   الذّمة يفرض انتقال   

وعلى هذا الأساس يحق لهم الحصول   ، المستفيدة   الشّركةشركاء في ون يصبح، فثانيةال  الشّركةالى  ولىالأ
 .المستفيدة  الشّركةحصص في  و أعلى أسهم 

 جاء فيها ما يلي:فعلى هذه القاعدة،  التّجارةمن قانون  212 المادّةوقد نصت الفقرة الثانية من  
المستفيدة ضمن الشروط المحدّدة في    الشّركاتصفة شركاء في    الزّائلة  الشّركاتفي    الشّركاءسب  ت"يك

في   حصص  أو  بأسهم  القديمة  والحصص  الأسهم  وتستبدل  الانشطار  أو  الاندماج    الشّركات عقد 
من القيمة الاسمية للحصص    %10المستفيدة. ويمكن أن ينال هؤلاء علاوة نقدية على الا تتجاوز نسبتها  

 أو للأسهم المعطاة لهم." 
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حلّ  ،  افإذ    عن  والانشطار    كة الشّر ينتج  الاندماج  حالتي  في  تصفية  صفة  دون  استمرارية  مبدأ 
في    الشّركاء  يصبحوبالتالي،   1الذي يتبعه تصفية.  الحلّ ب   لاّ إإذ لا يمكن حرمانه من هذه الصفة    المساهم، 

 2ة.إجراءات شكليّ  أيّ الحاجة الى دون  ةالمستفيد الشّركةشركاء في حكم ا  مندمجة أو المنشطرة ال الشّركة

، إذ يقتضي  في الاندماج  أساسي اجوهري ا و   ا عنصر   المساهمالشريك أو ة صفة  استمراريّ  عنصر عدّ وي 
أمّا مجرّد انتقال الذمة المالية للشركة    أن يحصل الشركاء على حصص أو أسهم في الشركة المستفيدة. 

وفي    ، ، وإنما هو انقضاء أو حلّ عادي للشركة اندماج مكن توصيفه بأنّه عملية  دون الشّركاء فيها، فلا ي
الشركاء مقابل حصصهم أو اسهمهم    يقتسمه هذه الحالة، يتمّ بيع أصول الشّركة مقابل ثمن أو مبلغ نقدي  

 3.في الشركة

طريق الضم،  عن  ة، ففي حالة الاندماج  آثار الاندماج بالنسبة للشركاء منطقيّ في الواقع، تعتبر   
ا في حالة الاندماج عن طريق  . أمّ الدّامجة الشّركةركاء في المندمجة ش  الشّركاتأو  الشّركة شركاء يصبح 

ولهذه الغاية، تقوم الشركة   4الجديدة.  الشّركةشركاء في    لزائلة ا الشّركاتشركاء  يصبح  انشاء شركة جديدة، ف 
تقوم   المندمجة، في حين  توزّع على مساهمي الشركة  الحالة الأولى، بإصدار أسهم جديدة  الدامجة، في 

الشركات  الشركة أو  توزّع على المساهمين في    ول مرةالشركة الجديدة، في الحالة الثانية، بإصدار أسهم لأ
 5. المندمجة
حصص أو  ب  القديمة العائدة للشركاء أو المساهمين  الحصص أو الأسهم  استبداليتم  أن    مبدأوال 

  ستبدال الا  أن يتم  جوز، ويعلى خلاف ذلك اتفاق    يوجدما لم يكن    ، ا تمام  للأولى  مماثلة  تكون  جديدة  أسهم  
ركة المستفيدة  الشّ كانت    في حال    أنّهإلاّ  6المستفيدة.  الشّركةزيادة رأسمال    تقرر   فيما لو بأسهم جديدة مختلفة  

الحصص    بل تحتسب قيمةالاستبدال،  هذا    حصلفلا ي  ، هذه الحصص أو الأسهمأو الشركة الزائلة تملك  
 7ة.المعنيّ  الشّركاتفي والأسهم تحديد قيمة الحصص  ما يتمّ والأسهم عند
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أيّ و   الدامجة  لا يطرأ  الشركة  يملكها مساهمو  التي  الأسهم  نوعية  على  هذه  تعديل  كانت  ، سواء 
الأسهم ممتازة أو عادية، كما لا تتغير كميتها، وبالتالي، يحتفظ هؤلاء بملكية الأسهم التي كانوا يملكونها  

الأسهم    يّةذات نوع   من  سهم تكون أيحصل مساهمو الشركة المندمجة على    ، في حينقبل حصول الاندماج 
 1.هذا ما لم تتضمّن اتّفاقيّة الاندماج ما يخالف تلك القواعد  التي كانوا يملكونها وبالكمية ذاتها، 

توزيع الشّركاء في الشركة المنشطرة،  كيفية  الفقهاء حول    آراء   تباينت فقد  ا في حالة الانشطار،  أمّ  
الجديدة أم يصبحون شركاء في شركة واحدة  وما إذا كانوا يكتسبون صفة الشركاء في كلّ من الشّركات  

دون سواها. والراجح أنّه يحقّ لهم المشاركة في كلّ الشّركات الجديدة، تحقيق ا للمساواة في ما بينهم، ما لم  
الشّركاء على خلاف ذلك أنّ  ،  ات المنشطرةالشّركبين مساهمي  الأسهم    تنقسمو  2.يُجمع  الى  مع الإشارة 

ت تنطوي على نتائج سلبيّة سواء من النّاحية الماليّة أو لناحية عدم تحقيق المساواة  عمليّة انشطار الشّركا 
 3.الشّركتينكلّ من بين المساهمين في 

ومنها  قبل الاندماج،    ت تعود لهم المندمجة بالحقوق ذاتها التي كان  الشّركات في    الشّركاء يتمتّع  و  
هم  صويت فيها، بالإضافة الى حقّ ة والتّ ات العموميّ الجمعيّ حضور  وفي  ،  مستفيدة ال  الشّركةفي إدارة    همحقّ 
  يشترك  هكذا، و  4تصفيتها.  ما تتمّ عند  الشّركةفي موجودات  حقّهم  ، و الشّركة  نسبة من أرباح  الحصول على  في

لهم الطعن في القرارات    حقّ ي، و ة الشركةفي إدار   الدّامجة  الشّركةمع مساهمي    مساهمو الشركة المندمجة
 5.الشّركةظام نمخالفة للقانون أو لة في حال كانت ات العموميّ الجمعيّ  التي تصدر عن

  ساهمةالم  الشّركةمجلس إدارة    عدد أعضاء  حدّدتالتي    التّجارة من قانون    144  المادّة  لأحكام  خلاف او  
عدد أعضاء    زيادة  اللّبناني   المشرّع  أجاز   على الأكثر،   اثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشر عضو    بأنّه

  وأنّ   امر منطقي، خصوص  وهذا الأ 6.الاندماج  عمليّاتب  في ما يتعلّق  عضو ا  لى العشرينإ  مجلس الإدارة
في    الشّركات السابق   عمليّاتالداخلة  ادارتها  مجلس  أعضاء  على  الإبقاء  في  عادة   ترغب  في    الاندماج 

، فيصبح من الضروري رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة تسهيلا  لإتمام إجراءات  الشركة الدامجة أو الجديدة 
 الاندماج.
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 أو المساهمين  الشّركاءالمقدمة من  المدنيّةالدعاوى    :المبحث الثاني
  الشّركاء من حق  قبل تحقق الاندماج أو الانشطار،    أنّه  الأول من هذا الفصل ذكرنا في المبحث   

وهم    المشاركة في اتخاذ قرار الاندماج أو الانشطار   ممّا يتيح لهم  عمليّة علامهم بالإ   أو المساهمين أن يتمّ 
،  الاندماج أو الانشطار  عمليّة  إتمامأما بعد    . عمليّةبال  المتعلّقةكافة    الماليّة و   ة القانونيعلى بينة من الجوانب  

المساهمين صفة    الشّركاءيكتسب  ف المساهمين في    الشّركاءأو  لهم    يحقّ وبالتالي،    ، المستفيدة   الشّركةأو 
وتكون    المستفيدة.  الشّركةالمذكورة كما يعود لهم الحق في ادارة    الشّركةأو حصص في    أسهمالحصول على  

 عن تأمين هذه الحقوق للشركاء أو المساهمين.  مسؤوليّةاندماج أو انشطار  عمليّةالداخلة في  الشّركات

، سواء  ا هني الى بطلاالاندماج أو الانشطار عيب من العيوب التي قد تؤدّ   عمليّةإذا شاب  من هنا،   
كان القرار    أو في حال   خاذ القرار في الجمعيات العموميةلاتّ   ا قانون  الإجراءات المحدّدة  عدم اتباع  لناحية  

الأكثرية  بعيب   امشوب   الاندماج،  تعسف  بطلان  مسألة  فتطرح  الاندماج  .  قرار  في  الطعن  في  إنّ  ينتج، 
، يحق للمساهمين  الدّراسةوكما سبق وذكرنا في القسم الأول من هذه   1.عن ممارسة دعوى البطلان  الأساس،

 .الاندماج  عمليّةابطال  ءزاإضرار التي لحقت بهم شخاص المسؤولين عن الأمقاضاة الأ

وهم في هذه الحالة الشركات   ن و المتعاقد  يفترض أن يقيمها عيوب الرضى  علوم أنّ دعوى الممن و  
أنّ الصعوبة تكمن في الشركات المندمجة لأنّها تزول بنتيجة الاندماج.    ، إلاّ الاندماج   عمليّةالداخلة في  

  لكل مساهم إقامة دعوى بطلان الاندماج  حقّ ي  أنّهفي قرارات حديثة لها ب المحاكم الفرنسية    قضتلكن،  و 
 2من عيوب الرضى.وجود عيب ل

حال    الانشطار  عمليّة  تحقّقتوفي  أو  يحصل    ، الاندماج  أن  على    الشّركاءدون  المساهمين  أو 
تصبح هي المسؤولة    التية  الأخير   الشّركةها في  في، يكون من حقهم المطالبة  مستفيدةال  الشّركةحقوقهم في  

 عنها.

الأحوال،    جميع  أو    عمليّة  إنّ وفي  عنهالاندماج  ينتج  ما  مع  زوال    ا الانشطار،  لشخصية  ل من 
  مسؤوليّة قاضي، لا تنفي  لتّ لهليتها  أ وبالتالي عدم إمكانية مقاضاتها لانتفاء    الزّائلة   للشّركةالعائدة  المعنوية  

 .عمليّة عمال التي قاموا بها قبل تحقق العن الأوالمديرين  أعضاء مجلس الإدارة

  المستفيدة   الشّركةالمطالبة بحصصهم أو أسهمهم في    لمساهمينل  يكون للشركاء أو،  من هناو  
من خلال  مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الاضرار التي لحقت بهم    ا هم أيض  يمكنو   (، الفقرة الاولى) 

 
1 Martial Chadefaux, op. cit., p. 88. 
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بوجه  (، و الفقرة الثانيةوالمديرين )   أعضاء مجلس الإدارة  لا سيّماه هؤلاء، و بوج  المسؤوليّةإقامة دعوى  
 .( الفقرة الثالثةمفوضي المراقبة ) 

 مستفيدة ال الشّركةبحصته أو بأسهمه في  الشريك أو المساهم دعوى مطالبة: الفقرة الأولى
المستفيدة يفرض انتقال جميع شركاء    الشّركةالى    الزّائلة   الشّركةمن    الماليّة  الذّمةانتقال    قلنا أنّ  

  الشّركة فيحق لهم الحصول على أسهم وحصص في    ، أو المستفيدة  الدّامجة  الشّركةالمندمجة الى    الشّركة
اوالمساهمين، و   الشّركاء حقوق  تضمّن عقد الاندماج أو الانشطار  ي عادة ،  . و الأخيرة لناحية حصصهم    تحديد 

 المستفيدة. الشّركةسهمهم في أأو 
  الشّركة في  أسهم المساهمين بحصص أو أو  الشّركاء تستبدل حصص أو اسهم فبنتيجة الاندماج،  

ينال    المستفيدة.  أن  يمكن  نسبتها    الشّركاء كما  تتجاوز  ألا  على  نقدية  الاسمية    %10علاوة  القيمة  من 
 .اللّبناني  التّجارة من قانون  212 المادّة أحكام عملا  بللحصص أو الأسهم المعطاة لهم 

حصصهم  بحقوقهم و المطالبة    الزّائلة  الشّركةمساهمين في  وال  الشّركاءحق  يصبح من  ومن هنا،   
، كأن يطالب  مع ما يستتبعه ذلك من دعاوى بوجهها   ،، الدامجة أو الشاطرةمستفيدةال  الشّركةسهمهم في  وأ

 المستحقة له. الشّركةعلى حصته من أرباح الشريك بحقه في الحصول على الأسهم، أو 
المستفيدة للمطالبة بحقوقهم التي لا تزول    الشّركةللشركاء أو المساهمين مقاضاة    وبالتالي، يحقّ  

المنشطرة   الشّركةبزوال   أو  أو  المندمجة  كما بحصصهم  في  أ،  يطرح    أنّه إلا  .  المستفيدة   الشّركةسهمهم 
 المستفيدة.  الشّركة في    أسهمهم المطالبة ب  والمساهمين  الشّركاء   التساؤل حول التاريخ الذي يصبح فيه بإمكان

حق    أنّه المبدأ    ب  الشّركاء يصبح من  المطالبة  الذي  تاريخ  الأسهمهم من  حصصهم و والمساهمين 
في قرار الاندماج    التاريخ المذكور قد يحدّد  علم ا أنّ ،  في وجههمساري ا  الاندماج أو الانشطار    يصبح فيه

 1.التّجارة من قانون  213 المادّة من  "ب" حكام الفقرة بأ شرط التقيّدذاته، 
 والمديرين عضاء مجلس الإدارةلأ  المدنيّة المسؤوليّة: دعوى ثانيةالفقرة ال 
أ  تحقق  المبدأ  الانشطار    عمليّة نّ  او  الإدارة   عفي يلا  الاندماج  مجلس  أعضاء  أو  من    المدراء، 

 و جزائية.أ مدنية مسؤوليّةرتب تالتي و  عمليّةالسابقة للافعالهم  عن المسؤوليّة
عن الاعمال التي    معرضين للمساءلة   الشّركة الزّائلة  مجلس إدارة أعضاء  المدراء أو    ظلّ ي،  وعليه 

عن افعالهم   قاموا بها أثناء ممارستهم لمهامهم في هذه الشركة، وعلى هذا الأساس، يسألون مدني ا أو جزائي ا
  اأي    ،عمليّةالمشاركة في ال  الشّركات جميع    القاعدة المذكورة أعلاه على  تطبّقو  2.الجرمية أو شبه الجرمية 

 
 .24، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 1
   .91، مرجع سابق، ص: مريانا عناني 2
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من هذه    مطبقة على كلّ ال  المسؤوليّة   وأحكام  قواعد  البحث في الامر الذي يستوجب  نوعها،  شكلها أو  كان  
 .الشّركات
أنّ أكثر ما يطرح عملي    أعضاء    مسؤوليّةلكون    االمساهمة، كما نظر    الشّركاتهو اندماج    اوبما 

المدير العام في    مجلس الإدارة  ت، سنتناول في ما يلي  شكالاالإهي أكثر ما يثير    المساهمة  الشّركة أو 
 (.ا)ثاني   بشكل خاص المساهمة  الشّركة في ثم (،  )أولا   بوجه عام الشّركاتفي  الإداريّةالأجهزة  مسؤوليّة

 بوجه عام ةالتّجاري الشّركات : في أولا  
الاندماج أو الانشطار لا    عمليّةتحقق نتيجة المندمجة أو المنشطرة   الشّركة، أنّ زوال االقاعدة، إذ   

مقاضاة هؤلاء وفق    الشّركاء . وبالتالي، يبقى بإمكان  عمليّةالمديرين عن أعمالهم السابقة لل  مسؤوليّةينفي  
 ؟الشّركةلمدير  المدنيّة  المسؤوليّةما هي الأفعال التي ترتب ولكن  . مسؤوليّة القواعد العامة لل

أخطائه  بسبب    أحدثهار الذي  ار ضعن الأ  الشّركةتجاه    االمدير مدني    يسأل ،  مثلا    شركة التضامن  في 
أو  بها،    ذي لحقبسبب الضرر ال  ذاتها   للشّركة   تقام دعوى المسؤولية ضدّ المدير، إما من قبلو   في الإدارة، 

 1.الشّركة حصته في التي تعادل  الضرر  نسبة بوذلك  الشّركاء من قبل أي من
بالتضامن    ا بشكل فرديإمّ ن  يرو المديسأل  ،  المسؤوليّة المحدودة    الشّركةفي  و     الشّركة  تجاه أو 

هذه  وتقام   2خطائهم في الإدارة.أعن كما  الشّركةونظام   67/ 35حكام المرسوم رقم لأوالغير عن مخالفتهم 
  بهدف  الشّركةلحساب  ولكن    ، ضهم بعو  أ  الشّركاء أو من قبل احد  ، الشّركة قبل  من  إما  المدير    بوجه  دعوى ال

المدير    بوجه  المسؤوليّةدعوى    إقامة  لشّركاءليعود  كذلك،  و   ، لها   ذي حصلالمطالبة بالتعويض عن الضرر ال
أن يثبت    وفق ا للقواعد العامة،  ، قتضي يو   ،الشّركةب  ذي أصاب عن الضرر ال  ختلفضرر شخصي له م  قوعو ل

 3.المدعي في هذه الحالة خطأ المدير كما حصول ضرر له جراء الخطأ المذكور 
لدعوى  أمّ   بالنسبة  الواحدلمدير    المدنيّة  المسؤوليّةا  الشخص  نصّ   ، شركة  من    19  المادّةت  فقد 

  المسؤوليّة حق إقامة دعوى    الشّركاءي من  للشريك الوحيد أو لأ  أنّه  االمذكور آنف    35رقم  المرسوم الاشتراعي  
كل بند في  و   الضرر المسبب لها.لأجل المطالبة بالتعويض الكامل عن    الشّركةضد المديرين لمصلحة  

،  الشّركاء ي أو ترخيص سابق من جمعية  أ تعليق حق إقامة هذه الدعوى على ر   أنهالعقد التأسيسي من ش 
مسبق   العدول  ممارسة  ا أو  المكتوب   عن  غير  بحكم  يعتبر  الحق  بأي    . ولاهذا  جمعية    قراريعتد  تصدره 

 .دارةالإب  المتعلّقةالمقامة على المديرين بسبب أخطائهم  المسؤوليّةسقاط دعوى لإ الشّركاء

 
 . 101، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  1
 . 126/2019ل بموجب القانون المعدّ   1967/ 5/8تاريخ  35/67رقم  من المرسوم 19 المادّة 2
 . 211، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  3



102 
 

المسؤولية   عناصر  المدير وجود  مسؤوليّةلإقامة   شترط ، يالمدنيّة  مسؤوليّةبالأحكام العامة لل عملا  و  
  المادّة   نصّ   يتبين من. و الخطأ والضرر  صلة سببية بين   ، ووجود ضرر  وقوع   المدير،  صدور خطأ عنوهي  

الخطأ    أو مخالفة النظام    ، مخالفة القانون   وهي   ثلاث حالات  طرح فيي  خطأ المدير أنّ  المذكورة أعلاه    19
ومن الأمثلة على خطأ المدير المرتّب للمسؤولية اختلاسه أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية  في الإدارة.  

على    منع يسهم أو سندات قابلة للتداول أو القيام بأعمال  أبإصدار    طأ قيامهعلى الشركاء، كما يشكّل خ
 1.أن تقوم بها  المسؤوليّةالمحدودة  الشّركة

دعوى    يمكن إقامة وفي حال استعان الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد بمدير لإدارة الشركة،   
الشّ للمدير المذكور    المدنيّة  المسؤوليّة ، إذ يكون مسؤول  خص الواحدمن قبل الشريك الواحد في شركات 

 2مخالفة القانون.عن  كما والإهمال والتقاعس الأخطاءوالغير عن  الشّركةتجاه  مدني ا
المنصوص عليها    المسؤوليّة على أنّ دعاوى    67/ 35من المرسوم الاشتراعي رقم    20  المادّة وتنص   

يسقط الحق في اقامتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الأفعال الضارة التي تبنى عليها    19  المادّة في  
فحق الادعاء  أما إذا كان أحد هذه الأفعال جناية،    إذا كانت ظاهرة، أو من تاريخ اكتشافها إذا كانت خفية.

   لا يسقط الا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوعه. 
ت  أضرّ التي  المندمجة عن أفعالهم المرتكبة قبل الاندماج و   الشّركةيمكن مقاضاة مديري  وبالتالي،   

قبل شركاء    اقامةالمندمجة، ويمكن    الشّركةب يحق لشركاء    أنّهفقد قضي ب  3. الدّامجة  الشّركةالدعوى من 
المندمجة ارتكبت    الشّركةبالتعويض عن الضرر الناجم عن أفعال أضرت ب   ا المطالبة شخصي    الدّامجة  الشّركة

  4من قبل مديريها.
أنّ و   الى  هنا  الإشارة  المفيد  التعديل رقم  أدخل    اللّبناني  المشرّع  من  قواعد   2019/ 126بموجب 

حماية    رغبة  منه في  الشركة  من قبل متولي الإدارة في  الشّركةبجرم إساءة استعمال أموال    تتعلّق 5جديدة
 

 .125، مرجع سابق، ص: حسن ماجد مزيحم 1
،  2022، العدل لعام  اللّبناني  التّجاري في القانون    الشّركةجرم إساءة استعمال أموال   ،الدّينوغادة شمس    صفاء مغربل 2

 .465، ص: (2العدد )
3 Martial Chadefaux, op. cit., p. 95 
4  Cass. Crim., 2 avr. 1998, no  96-82.991, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr ; Et dans le même sens : Cass. Crim., 2 avr. 2003, no 02-82.674, 
publié au bulletin, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr . 

يعاقب، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح  "  :أنّهعلى   التّجارةمن قانون    1  مكرّر  253  المادّةتنص   5
  وأعضاء مجلس الإدارة من خمسة وعشرين إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين، رئيس  

 عن سوء نية:  الشّركةوالمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على الإضرار ب

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ل  ذمّةال لمصالحهم  مديريها    اختلاس من    الماليّة  لشّركة المالية  مقدراتها  على  سيطرتهم  ايقاف  أجل  ومن 
 1ايهام الغير بملاءتها. الشخصية كما منع 

 ساهمة الم الشّركة : في اثاني  
بما أنّ الجهة المخولة اتخاذ قرار الاندماج في الشركة المساهمة هي الجمعية العمومية غير العادية   

ف الإدارة،  مجلس  أعضاء  وليس  لاللمساهمين  أنّه  أعضاء   القاعدة  اتّ   يسأل  عن  الإدارة  قرار  مجلس  خاذ 
،  الاندماج  قرار الى صدور  ت أدّ  والتي ي قاموا بها تعمال اليسألون عن الإجراءات أو الأ  ، ولكنّهمالاندماج

 2. غير صحيحة الى المساهمينكاذبة أو معلومات تقديمهم ك
عليه موجب    الى أن مجلس الإدارة صادر عنها  قرار  فقد أشارت المحكمة العليا في ديلاوير في   

ومساهميها. وفي هذا الصدد، لا يختلف واجب مجلس    الشّركة تحديد ما إذا كان العرض هو في مصلحة  
 3أخرى يتحملها. مسؤوليّةالإدارة عن أي 

الاندماج أو الانشطار، كما    عمليّة أثناء  الواقعة  عن أخطائهم    وعليه، يسأل أعضاء مجلس الإدارة  
خلال فترة توليهم لأعمالهم في الفترة السابقة    مدنية  مسؤوليّة   ترتّب   لاء مسؤولين عن أفعالهم التييبقى هؤ 

أعضاء مجلس الإدارة الجزائية إذا كان الفعل الصادر عنهم    مسؤوليّة   المدنيّة   المسؤوليّة . ولا تنفي  عمليّةلل
 أو إساءة الأمانة، أو التزوير. ،حتيالجرم الايعاقب عليه قانون العقوبات، ك ا ل جرم  يشكّ 

  4اللّبناني   التّجارةمن قانون  95 المادّة  أحكام الى أعضاء مجلس الإدارة مسؤوليّة  ردّ  يمكن كذلك، و  
تأسيس  ل  وذلك بالنسبة التي تقع في  ا.  الشّركةلعيوب  المذكورة، يكون    فسند  أعضاء مجلس الإدارة  للمادة 

 

 وذلك لغايات شخصية. أو إمكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها  الشّركةباستعمال أموال  –أ 
يكون لأي منهم مع أي من هؤلاء مصلحة مباشرة أو غير من خلال العمل لمصلحة شركة أخرى أو مؤسسة أو فرد    –ب

 مباشرة."
ص:    مرجع سابق،،  اللّبناني  التّجاري في القانون    الشّركةجرم إساءة استعمال أموال    ،الدّينوغادة شمس    صفاء مغربل 1

447 . 
 . 117سابق، ص: ، مرجع نادر منصور 2

3 Supreme Court of Delaware, Unocal Corporation v. Mesa Petroleum Corporation, 493 A. 
2d 946 (1985), June 10, 1985, Available at: www.justia.com  

غير قانوني يحق للمساهمين وللغير أن    الشّركةإذا كان تأسيس  "  :أنّهعلى    البرية  التّجارةمن قانون    95  المادّةتنص   4
الأوّلين ومفوضي    التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة  المسؤوليّةيقيموا، بالإضافة إلى دعوى البطلان، دعوى  

 بصدق وأمانة.  تتمّ لم  التحقّقملات المراقبة الأولين، وكذلك على المساهمين العينيين والخبراء إذا كانت معا 
ترتب     دعوى    المسؤوليّةإن  تقام  بالمدعي.  لحق  الذي  والضرر  التأسيس  عيب  بين  السببية  الرابطة  توفر  إثبات  يتطلب 

 خلال المدة عينها المحددة لدعوى البطلان."  المسؤوليّة

http://www.justia.com/
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المراقبة الاولين  الأول، الشّركة. من صحة إجراءات    حقّق التيلتزمون ب  كونهم  مسؤولين  ومفوضو    تأسيس 
ا عمد  أو  إهمال  عن  سواء  التأسيس،  في  العيب  ارتكب  من  بوجه  الدعوى  الأشخاص    ، وتقام  تعدّد  وإذا 

توافر    ضييقتوفي هذه الحالة،   1.المسؤولون عن الضرر، يسألون بالتضامن في ما بينهم عن التعويض 
وا الضرر،  الخطأ،  المسؤولية وهي  بينهما،  لرابطة عناصر  المدعي  و   السببية  على  قيام  يتوجب  يثبت  أن 

 .التأسيس والضرر الحاصلفي عيب الة ما بين يالرابطة السبب
بالرجوع الى قواعد المسؤولية المدنية الناشئة عن إدارة أعمال الشركة في القانون اللبناني، يمكن   

ا لها، فاتجه القانون والاجتهاد الى التمييز بين وجهين   الأول   2للمسؤولية،القول أنّ المشرّع أوجد نظام ا خاص 
  المادّة   المنصوص عليها في   )أ(  الشّركةعن أعمال الغش أو مخالفة القانون أو نظام    المسؤوليّة هو  

المادتين    والمنصوص عليها في  ية )ب( خطاء الإدار الأعن   المسؤوليّةوالثاني هو    ، التّجارة من قانون    166
 .هذا القانون  من 168و 167

 الشّركة عن أعمال الغش أو مخالفة القانون أو نظام   المسؤوليّةدعوى   - أ
قانون    166  المادّةتنص    أنّ   اللّبناني  التّجارةمن  الإدارة"  :على  مجلس  العام    أعضاء  والمدير 

. أما الدعوى  الشّركة مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام  
التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر إلى المساهمين، إيقافها باقتراع 

 " لعام. والمدير ا  ةالإدار أعضاء مجلس  ذمّةمن الجمعية العمومية يبرئ 

من  يتبيّ   أنّ   المادّة ن  القانون  المذكورة  بموجب  مسؤولية     2019/ 126ه  جانب  الى  المشرع    أوجد 
على غرار أعضاء مجلس الإدارة،   أصبح يسأل الذي  للشّركة المدير العام  مسؤوليّة ، أعضاء مجلس الإدارة 

إمكان مجلس  والجدير بالذكر أنّه أصبح ب 3. الشّركةنظام  أو ل أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون    عن
الإدارة تعيين المدير العام من غير المساهمين، ذلك أنّ التّعديل الجديد على قانون التّجارة لم يشترط أن  

 4.يكون المدير العام من فئة المساهمين

 
  126بموجب القانون رقم    اللّبناني  التّجارةالحديثة لقانون    التّعديلات المفغلة في ظل    الشّركة"  دراسة بعنوان   ، تالا زين 1

، منشورة على  32الفقرة ، Vol. 2020 ،Article 6مجلة الدراسات القانونية في الجامعة العربية،  ،"29/3/2019 لسنة
 . 20/6/2023، تاريخ الدخول الى الموقع: du.lbwww.bau.e موقع الجامعة العربية: 

 . 012مرجع سابق، ص:  ،نادر منصور 2
 .212مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 3
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مساهمي الشركات    إعطاء ب  دارة ، قيام أعضاء مجلس الإالأعمال المرتّبة للمسؤوليّة من الأمثلة على   
إمكانية    وعن  لشّركةالمالي لمركز  حقيقة ال  حول   ة أو غير صحيحةخاطئ  معلومات   الداخلة في عملية اندماج 

  لمشاركةمن ا المساهمين أو بعض مساهمأو منع  1،يها الموافقة علحملهم على جل أمن  نجاح هذه العمليّة
  جتماعوجدول الجرد قبل ا  الشّركة ة  ميزانيّ بعض المستندات كعلى    همأو عدم اطلاع،  ة العموميّ   ة الجمعيّ في  

 2ة.ة العموميّ الجمعيّ 
، إلا أنّه لا بدّ من التمييز  خطئهمإثبات    أعضاء مجلس الإدارة  إذا كان يقتضي لإقامة مسؤوليةو  

  المسؤوليّةإذا كانت  من ناحية أولى،  ف  من قانون التجارة.   166بين الحالات المنصوص عليها في المادة  
  ،مجرد وقوع خطأ   وليس، يجب إثبات وقوع الغش من قبل أعضاء مجلس الإدارة،  عن أعمال غش  شئةنا

ولا بد أن ينطوي على نيّة  خطأ مقصود هو  الغشعلم ا أنّ بات، ثطرق الإجميع ب الغشّ  هذا إثبات   ويمكن
أعضاء مجلس    مسؤوليّةتقوم    من ناحية ثانية،  3عن إهمال.  شئد خطأ ناليس مجرّ سيّئة، وبالتالي، فهو  

خطأ. لذلك،  أي  إثبات    أن يتوجب دون    ،المخالفة  حصول د  مجرّ ب  الشّركة مخالفة القانون أو نظام    عنالإدارة  
المسؤوليّة بإثبات عدم ارتكابهم خطأ، إذ يقتضي في هذه الحالة إثبات  أعضاء مجلس الإدارة دفع    سع لا ي

   4.وجود قوة قاهرة أو خطأ المتضرّر
ولو بالنظر الى المساهمين، إيقاف الدعوى باقتراع من الجمعية    ،لا يجوز  أنّهوتبقى الإشارة الى   

تجارة. وبالتالي،  من قانون    166للمادة    ا وذلك سند  والمدير العام    أعضاء مجلس الإدارة   ذمّةالعمومية يبرئ  
المسندة الى احكام    المسؤوليّة دعوى    ايقاف لا تؤدي الى  بقرار من الجمعية العمومية    هؤلاء  ذمّةفإن براءة  

 .المادّةهذه 
المذكورة    عمال الأ  من ر  بالمتضرّ   المسؤوليّةالحق في رفع دعوى    االمذكورة آنف    166  المادّة  تحصر و  

للشركة    حقّ ه لا يغير أنّ   .اكما سنرى لاحق    الشّركةدائني    لا سيّما ، و أحد المساهمين أو الغير  أي   أعلاه،
هي دعوى    166وإن تضررت بسبب هذه الاعمال، لأنّ الدعوى المسندة الى المادة    ،إقامة هذه الدعوى 

على أخطائهم الإداريّة    أو المدير العامالإدارة  أعضاء مجلس    عضو أو  مقاضاة  يبقى للشركة، بل  فردية
 5.التّجارة من قانون  167لمادة الى ا بالاستناد
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ا لما تقدّم، يحقّ   . وفي حال تنازل المساهم عن  ا هذه الدعوى شخصي    رفعالمتضرر  للمساهم    سند 
الا أنّ حق إقامة الدعوى ينتقل الى الغير    ، الى غش  يحتفظ بحق إقامتها إذا كانت مسندة   أسهمه للغير، 

المتنازل له عن الأسهم إذا كانت مسندة الى مخالفة القانون أو النظام، ما دام ثابت ا أن الضرر انتقل الى  
 2.يكون لوكيل التفليسة إقامة هذه الدعوى  ،رالمتضرّ  في حال افلاسو  1.الغير مع التنازل الحاصل 

  الإدارة عضو مجلس    وبوجه   خصير باسمه الشّ المساهم المتضرّ   من المقدّمة    المسؤوليّة تقام دعوى  و  
د  تعدّ   في حالو   . الشّركةمام محكمة مركز  أوليس    عى عليهالمدّ مقام  أمام محكمة    اشخصي    أو المدير العام

من قانون أصول المحاكمات    97  المادّة  لأحكام   اتطبيق    أمام محكمة مقام أحدهم  عوى ، تقام الدّ عى عليهمالمدّ 
 رر.على الأشخاص المتسبّبين بالضّ  المسؤوليّة  تترتّب ،وبالنتيجة . المدنيّة

تسقط  " : أنّهعلى  التّجارةمن قانون  171  المادّة فتنص، لإقامة الدعوى ا بالنسبة للمهلة المحددة أمّ  
دعوى التبعة، سواء أكانت مقامة من مساهم أو من الغير، بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية  

 3  " عن إدارتهم.  االعمومية التي أدى فيها الأعضاء حساب  
بمرور خمس سنوات  من قانون التّجارة  166المسؤولية المسندة الى المادة وبالتالي، تتقادم دعوى  

مهلة   المذكورة المهلة تعدّ و  . رتهمادإعن  االجمعية العمومية التي أدى فيها الأعضاء حساب   انعقادمن تاريخ 
قانون   المنصوص عليها في حكام لأل ا تخضع لأسباب الوقف والانقطاع وفق   أي مهلة اسقاط،  وليست تقادم 

لدعاوى  جميع ا  عامة وتشمل   المذكورة أعلاه  171المادة    مع الإشارة الى أنّ ،  اللّبنانيالموجبات والعقود  
 4.التّجارة ن من قانو  168و 167و 166لمواد الى ا بالاستناد مةقدمال

حالو  ال  كان  في  جرم    رر للضّ   مسبّبالفعل  فإنّ اجزائي    ايؤلف  الزّ   ،  الحق مرور  دعوى  على  من 
اعنه    نفصلا  م  صبححد مع مرور الزمن على دعوى الحق العام، قد أالذي كان يتّ و خصي  الشّ  للمادة    سند 
على دعوى الحق الشخصي    على أن مرور الزمن  والتي تنصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية  من    10
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لقانون  ل   في نطاق نشاط تجاري،   يقع الجرم الجزائي    كان  اإذ،  مرور الزمنيخضع    أي لمدني،  يخضع للقانون ا
 1.التّجاري 

تنحصر نتائجها بالمساهم المتضرر الذي أقامها فقط، ويعود  بما أنّ هذه الدعوى هي دعوى فردية،   
   وحده.المساهم هذا التعويض المترتب بنتيجتها على 

 الإداريّة ائهم خطعن أ  مجلس الإدارةأعضاء  مسؤوليّة دعوى   -ب

 166  المادّةالأشخاص المشار إليهم في    "  على أن:  اللّبناني  التّجارةمن قانون    167  المادّةتنص   
 تجاه المساهمين عن خطئهم الإداري. امسؤولون أيض  

والمدير العام مسؤولين عن خطئهم الإداري تجاه الغير. على    وبوجه عام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة 
وظهور عجز في الموجودات يحق للمحكمة بناء  على طلب وكيل التفليسة    الشّركة في حالة إفلاس    أنّه

يتحملها أعضاء مجلس الإدارة    الشّركة من تلقاء نفسها أن تقرر أن ديون    اأو النيابة العامة أو عفو  
أو مراقبتها، بما في ذلك مفوضي    الشّركةأو كل شخص سواهم موكل بإدارة أعمال    و/أو المدير العام

المراقبة. وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين في التبعة أم لا.  
البرهان على   إقامة  التبعة يجب عليهم  بإدارة أعمال  أنّهوللتملص من هذه  راقبتها وم  الشّركةم اعتنوا 

 اعتناء المهني الحريص والفاعل.
والمدير العام من قبل مجلس الإدارة لا يكون رئيس    في حال الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة

 " . الشّركةإلا عند مخالفة القانون أو نظام  مجلس الإدارة مسؤولا  

أن:   168  المادّةكما تنص     على  ذاته  القانون  وأعضاء  "   من  رئيس  الدعوى على  إقامة  حق 
. وإذا تقاعست  الشّركة ب  يختصّ السابقة    المادّةوالمدير العام بناء  على الفقرة الأولى من    مجلس الإدارة

 " . الشّركة عنه فيحق لكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في 

ممّ   أنّ يفهم  تقدم  الإدارة  ا  مجلس  العام  أعضاء  عن    يسألون   والمدير  المساهمين  ئهم  اخطأتجاه 
يتجاوز  هو فعل  الخطأ الاداري    ه يمكن القول أنّ  أنّ لاّ إمفهوم الخطأ الإداري،    مشرّعد الولم يحدّ   . ةالإداري
غش أو مخالفة  ال  عملا  من اعمال خطأ اداري    كلّ فلا يشكلّ   القانون أو النظام،  مخالفة أعمال الغش و   اطار 

  ن نصّ م  وأشمل   أوسع   من قانون التجارة يعدّ   167المادة    تطبيق   نطاق   ما يعني أنّ   لنظام، القانون أو  ا
 2.القانون ذاته  من 166 المادّة
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في  الحصول    دون   الشّركةاقراض أموال    يتمثّل الخطأ الإداري بعمل إيجابي أو سلبي، مثالهوقد   
الت  المقابل على اتّ   لشّركةلحقوق  ديون أو  في تحصيل    ساهلضمانات كافية، أو    التدابير أو  خاذأو في 

 1هذه الحقوق.  صيانةل اللازمة الإجراءات الاحتياطية
مجلس  أو أعضاء  عضو  ب بالضرر، أي ضدّ  المتسبّ   الشخص في هذه الحالة، ترفع الدعوى ضدّ  و  

إدارة  تكون المسؤولية عن الاعمال السلبية في و  . م عن خطئه هؤلاء بالنتيجة فيسأل ،و المدير العامأ الإدارة
الشركة مماثلة للمسؤولية عن الاعمال الإيجابية، أي يمكن أن يسأل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير  

 2.ها أو عدم اهتمامه بقضايا  ، لأعمال إدارة الشركة العام عن إهماله
سلطتها  علم ا أنّ  التعويض،    وتحديد  المسؤولية  أركانتقدير  في  واسعة  لمحاكم الأساس سلطة    يكون و  

على أن تراقب    م،لنظاللقانون أو  لمخالفة    حصول عند    عود لها التي ت  السلطة  أوسع من  طار في هذه الإ
 3للخطأ. الممنوحقانونية الوصف  محكمة التمييز

إلى  هنا  الإشارة  المفيد  كانت  167  المادّة  أنّ   من  أعلاه  تعديلها، تنصّ   المذكورة  قبل    أنّه على    ، 
اعتناء    الشّركةم اعتنوا بإدارة أعمال  أنّه  أعضاء مجلس الادارة  قتضي أن يثبتي  ، بعة هذه التّ ص من  للتملّ 

فقد أوجب المشرّع على أعضاء مجلس الإدارة أن يثبتوا أنّهم  عديل الجديد،  ا بموجب التّ الوكيل المأجور. أمّ 
الدّفع بانتفاء خبرتهم في   يمكنهم ولا 4،والفاعل ومراقبتها اعتناء المهني الحريص  الشّركةاعتنوا بإدارة أعمال 

 5.للتملّص من التبعةالإدارة شؤون 
  والمدير العام عن خطئهم الإداري،   ضد أعضاء مجلس الإدارة  المسؤوليّةالحق في رفع دعوى  إنّ   

  ا أجاز للمساهمين أيض    المشرّع  أنّ   إلا  . الجماعية   الشّركة، وتسمى هذه الدعوى دعوى  للشّركةبالمبدأ    يعود
يطلق  و ،  ى لكل مساهم إقامة هذه الدعو   تاحأف  قامتهاإعن    الشّركةإقامة الدعوى المذكورة في حال تقاعس  

 .الفردية الشّركةدعوى  تسميةعندها  على هذه الدعوى 
صفة    لمدعي يشترط أن يكون لمن ناحية أولى،  تقدّم دعوى الشركة الفردية ضمن شروط معيّنة. ف 
  الشريك   تنازل  في حالا  أمّ  6الشركة.  نسبة مشاركته في رأسمال   مهما كانتتقديم الدعوى،    بتاريخالمساهم  
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وذلك    المتنازل له الغير  الى    إقامتها في    ينتقل الحقّ فلا يعود بإمكانه إقامة الدعوى إذ    عن أسهمه للغير،
 1.من قانون التّجارة 166خلاف ا لدعوى المسؤوليّة المسندة الى المادّة 

دعوى المساهم    إقامة الدعوى، ذلك أنّ   عنقد تقاعست    الشّركةأن تكون    لا بدّ ومن ناحية ثانية،   
الحالة  لها   الاحتياطية في هذه  د وبالتالي،    .الصفة  المساهم  تردّ  قد  عوى  الشركة  كانت  حال    تقدمت في 

 .  تاريخ اقامته للدعوى  بدعواها قبل
لا سيما    ه الشّخصي، وليس باسم الشّركة،باسم  أن يرفع المساهم دعواه ومن ناحية ثالثة، يقتضي   

المادّة  أنّه    ، كماوأنّه ليس للمساهم صفة لتمثيلها  ا لأحكام  التّجارة،  171سند  يقتضي أن تقدّم    من قانون 
  عقد الجمعية العمومية التي أدى فيها أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ    خمس سنواتالدعوى ضمن مهلة  

 2.الشّركةمرور الزمن على دعوى على  مطبقةال ذاتها القواعد  في هذه الحالة ، وتطبق دارتهمإعن  احساب  
دلاء بتبرئة  ى الإلكي يتسنّ ،  التّجارةمن قانون    169  المادّة لأحكام    ا ، ووفق  أنّه وتبقى الإشارة الى   

لا  إوتقرير المفوضين المراقبين. ولا تشمل تلك التبرئة    الشّركة ن تسبقها تأدية حسابات  أ  ا يجب دائم    الذّمة
  ة براء أخطاء الإدارة العاديّ ، يشمل قرار الإهكذاو   نت الجمعية العمومية من معرفتها.التي تمكّ   الإداريّةمور  الأ

الذّمة لبعض  علم ا أنه قد تُمنح براءة    ، الشّركةو لنظام  أمخالفة للقانون  الأعمال الالغش أو  أعمال    دون   ، فقط
 3أعضاء مجلس الإدارة دون الآخرين.

يطرح التساؤل هنا عما إذا كان التعويض المحكوم به في الدعوى يعود للشركة أو للمساهم. في  و  
لا يعود  المذكور  التعويض    الى القول بأنّ  4البعض  تّجهفا   الواقع، اختلفت آراء الفقهاء حول هذه المسألة، 

الدعوى   رفع  في سبيل   سددهاالنفقات الذي    للمساهم  أن تعيد  التي يتعيّن عليها  للشّركة  للمساهم بل للشركة
  على أن يقتصر   إلا أنّ البعض الآخر اعتبر أنّ التعويض يعود للمساهم  ، كونه تصرف كفضولي تجاهها 

 5.في الشّركة نسبة أسهمهب لواقع جزء من الضرر اال على
تنتخب من قانون التجارة أن    41المادة  موجب  المعدّلة ب  147بموجب المادة    أجاز المشرّع  ، اوأخير   

دخل  ي  وبالتالي، يمكن أن الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين أو من غير المساهمين.
ا   نمساهميالغير  من  تكوين مجلس إدارة أعضاء    في من  بهدف التخفيف    ، وليس فقط من المساهمين،أيض 

 
 . 435الثاني، مرجع سابق، ص: ، الجزء التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  1
 . 436، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  2
 . 147رجع سابق، ص: م ،نادر منصور 3
 . 437، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  4
 . 299، ص: 5، رقم 169 المادّةمرجع سابق، شرح  صفا،بيار فابيا و شارل  5
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  ة مصلحة خاصّ   أيّ   ليس لهم  ، أي ينمستقلّ   هؤلاء  أن يكون   إلّا أنّه يقتضي   هيمنة أعضاء مجلس الإدارة،
 1. لشّركةاصلحة مفي  قراراتهم  تصب أن  في الشّركة، ممّا يضمن

 مفوضي المراقبةل المدنيّة المسؤوليّة : دعوى ةلثالفقرة الثا
الاطلاع على  و   ، الشّركةفي  عمال  الأالرقابة على سير    صلاحية 2المراقبة   يمفوض  مشرّعال  منحي 

  الشّركةالمساهمين ودائني    بهدف صيانة حقوق ،  رقابتهم  ممارسة التي تمكنهم من  جميع البيانات  و   المستندات 
أنّ مفوضي  ، في حين  ضي المراقبةمفوّ   اممه معها  تنتهي  عندما تزول الشّركة المندمجة،  و  3.على حد سواء

ولايتهم  مدة المراقبة في الشركة الدامجة يستمرون في ممارسة مهامهم في الشركة المذكورة الى حين انتهاء 
 4.فيها

على دور    ينصّ   2019/ 126التعديل الذي طرأ عليه بموجب القانون  قبل    التّجارة لم يكن قانون   
كان دورهم يتمثّل بتنظيم تقرير  ، من الناحية العملية  ، ه لا أنّ إ الاندماج،  اتعمليّ  فيقبة االمر  يمفوضلد محدّ 

حيث    للمساهمين  حول الظروف التي تتمّ بها عملية الاندماج، وبحضور الجمعيات العمومية غير العادية
 5.العملية بشأنوبإبداء ملاحظاتهم    ، الاندماج  قرار يتم التصويت على

ال أمّ   بموجب  رقما  في  يتوجب  أصبح  فقد  ،  2019/ 126  قانون  المراقبة  مفوضي    الشّركات على 
في    وذكرنا سبق    كماالاندماج وتقدير قيمة الأسهم ومعدل التبادل،    عمليّةالمعنية وضع تقرير موحد حول  

 .البيانات المدرجة في تقاريرهم وعلى هذا الأساس، فهم يسألون عن . الدّراسة من هذه  الفصل السابق

عن الأخطاء التي تصدر عنهم أثناء ممارسة    ون يسألإنّ مفوضي المراقبة  القواعد العامة،    اوفق  و  
  ،ن يمسؤول المراقبة و مفوضيكون  أنّه التي تنص على  التّجارة من قانون  178 المادّة لأحكام  اسند  وظائفهم 

مع الاحتفاظ بحكم مرور   ،كلما ارتكبوا خطأ في المراقبة  ،حتى لدى الغير ،أو بالتضامن ، إما بصفة فردية
 .الزمن بعد خمس سنوات 

 
ـــفاء مغربل 1 ــ ــ ركةالجديدة التي طرأت على    الاقتصمممممماديّةو   ةالقانونيالسمممممممات ، صــ بموجب القانون رقم   المسمممممماهمة الشممممممّ

 .1061مرجع سابق، ص:  ،126/2019
تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليها مفوضا  أو عدة    أنّهعلى    التّجارةمن قانون    172  المادّةتنص   2

يمكن تجديد تعينهم لمدة خمس سنوات متتالية   أنّهمفوضين للمراقبة ولا يجوز أن يستمروا في وظيفتهم إلا سنة واحدة. على  
 . على الأكثر

 . 452، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  3
 .39، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 4
 . 33، مرجع سابق، ص: نادر منصور 5
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عن الخطأ في    المسؤوليّةلناحية   سواء  ، 2019/ 126  رقم  تعديل في ال  المادّة ر مضمون هذه  لم يتغيّ    
 المحددة بخمس سنوات. مرور الزمن مدة  ناحيةل و أالمراقبة 
المراقبة    مسؤوليّة  قومتالي،  وبالتّ   في ممارسة  عمدي أو غير عمدي    خطأ  عند ارتكابهممفوضي 

وبالتالي،    .القيام بواجباتهم  عنودون تمييز بين عمل إيجابي أو سلبي متمثل بالاهمال أو التقاعس    ،مهامهم
عن  سألون  كما ي، و الشّركةعن عدم بذل العناية المعتادة في تدقيق صحة حسابات    يسأل مفوضو المراقبة 

  مخالفات واقعة في إدارة أو  عيوب    لإخفاءفي تقريرهم    أدرجوها غير الصحيحة التي  الخاطئة أو  البيانات  
، علم ا أنّه لا يمكن دفع المسؤولية بالإدلاء بحسن نيتهم أو بانتفاء  الشّركة  حسابات   في دفاتر   و أ  الشّركة

 1خبرتهم في ممارسة أعمال الرقابة.
الإدارية، والقانونية،    ممارسة وظائفهم  عن أخطائهم في  الشّركة أمام    المراقبةوقد يسأل مفوضو   

على أعمال  تستروا  ، أو  الشّركةلأحكام القانون أو نظام    مجلس الإدارة  مخالفات   أخفوا  أو إذا  والمحاسبية،
من    ثبتالتأو إذا أهملوا    ، الشّركة  من صحة بيانات ميزانية  ثبتتّ للالعناية الكافية    في حال لم يبذلواغش، أو  

 2.م نظاالأو تعديل  الشّركةتأسيس  إجراءات صحة 

، وذلك بصدور قرار من  الشّركةقبل    من  بشكل جماعي   إمافي هذه الحالة،    المسؤوليّةدعوى    ترفعو  
الجمعية العمومية، أو بشكل فردي، بحيث يقيم المساهم دعوى الشركة، بالإضافة الى دعوى خاصّة به  

 3.به شخصي ا  أصابتهترمي الى تعويضه عن الاضرار التي 
الإدارة  المسؤوليّةدعوى    قامتو   مجلس  على أعضاء  ترفع  التي  كالدعوى  المراقبة  مفوضي  ،  على 

ا  نهاضد مفوضي المراقبة بمرور خمس سنوات يبدأ سريمن قبل المساهم    التي تقام  المسؤوليّةتسقط دعوى  و 
 منذ انعقاد الجمعية العمومية التي اعتمدت تقريرهم.

أحكام مسؤولية مفوضي المراقبة، إذ وسّع من مسؤوليتهم في حال تم توزيع  قد عدّل المشرع بعض  و  
في كل    أنّه  ا معتبر   4،انصبة أرباح صورية بهدف تعزيز مبادئ الشفافية في الرقابة على حسابات الشركة

 
 . 146، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  1
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يخضع لها    على أعضاء مجلس الإدارة   المترتّبة  المدنيّة  المسؤوليّةف  مرة يكون هنالك توزيع لأرباح صورية، 
 1أثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ في المراقبة. في حالالا  مفوضو المراقبة ا أيض  

مع أعضاء مجلس   امسؤول جزائي   مفوض المراقبةالمشرع  ، جعل المدنيّة المسؤوليّة وبالإضافة الى  
،  غير مغشوشةميزانية أو بيانات مالية  على اساس أو  ، عت انصبة الأرباح دون ميزانية وزّ  حال  في الإدارة

الدور  عزّز مفهوم  ي  ، ممّاقانون اي عقوبة أخرى منصوص عليها  لأ عقوبة الاحتيال أو  ل  تعرض عندهايإذ  
 2.في الشّركة المراقبة  ومفوضيمارسه الذي   لجوهري ا

  

 
 . التّجارةمن قانون  107 المادّة 1

مغربل 2 على  الجديدة    الاقتصاديّةو   ةالقانونيالسمات  ،  صفاء  طرأت  رقم    المساهمة  الشّركةالتي  القانون  بموجب 
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 خلاصة الفصل الأول 
في   لا سيّماأو انشطارها، و  الشّركةوالمساهمين بشكل كبير في حالتي اندماج  الشّركاءتتأثر حقوق  

 المندمجة أو المنشطرة بسبب حلّ الأخيرة وزوال أسهمها. الشّركة

الاندماج والانشطار، يؤمن القانون حماية للشركاء والمساهمين، بحيث    عمليّات لخطورة ودقة    اونظر   
والمساهمين    الشّركاءينتقل    أنّه، كما  اقانون  اب المحدّدين  النصّ يشترك هؤلاء في اتخاذ القرار وفق الأغلبية و 

  الشّركاتي  المستفيدة، وتستبدل الأسهم والحصص القديمة بأسهم أو حصص ف  الشّركة الى    الزّائلة  الشّركةمن  
 المستفيدة.

البرية مجموعة من القواعد التي تساهم في تعزيز    التّجارةالحديثة على قانون    التّعديلاتوقد أضافت   
بشكل يكفل تزويدهم اطلاعهم على    عمليّة تلك الحقوق، سواء لناحية وجوب اعلام المساهمين قبل حصول ال

لناحية إمكانية التمثيل في الجمعية العمومية بواسطة أشخاص من  ، أو  عمليّةلل  الماليّةو   ةالقانونيالجوانب  
 غير المساهمين.

جواز اعتماد تقنية الاتصال المرئي والمسموع    التّجارةالمهمة التي أدخلت الى قانون    التّعديلاتومن   
في    سيّما لا  عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية، مما يسهّل مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات و 

 .ا ظل العوائق التي كانت تمنعهم من حضور الجمعيات احيان  

تكون    ال  الشّركاتومن هنا،  فإذا شاب    عمليّةالداخلة في  ملزمة بتأمين تلك الحقوق للمساهمين، 
الاندماج أو الانشطار عيب من العيوب سواء لناحية مخالفة الإجراءات الواجبة لاتخاذ القرار، أو    عمليّة

. وعندها، يحق للمساهمين مقاضاة الأشخاص  لتعسف في اتخاذ القرار، تطرح مسألة بطلان الاندماجلناحية ا
 الاندماج. عمليّةالمسؤولين عن الأضرار التي لحقت بهم إزاء إبطال 

تحقق    في    عمليّةوعند  بحقوقهم  المطالبة  المساهمين  أو  للشركاء  يكون  الانشطار،  أو  الاندماج 
أنّ  المستفيدة.    الشّركة المدراء أو أعضاء    مسؤوليّةالاندماج أو الانشطار لا تنفي    عمليّةكما  المدير أو 

لل  مجلس الإدارة  فيبقى بالإمكان  عمليّة عن افعالهم السابقة  عن تلك الأفعال.    ا أو جزائي    ا مساءلتهم مدني  ، 
 .مسؤوليّة والمساهمين مقاضاتهم وفق القواعد العامة لل الشّركاءويكون بإمكان 

  لا سيّما الاندماج أو الانشطار و   عمليّةيسألون عن أخطائهم أثناء    كما أن أعضاء مجلس الإدارة  
الى صدور القرار كأن يتم تقديم معلومات غير صحيحة للمساهمين عن   عن الأفعال التي قاموا بها وأدت 

 حملهم على الموافقة عليها.بغية الاندماج  عمليّة
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  ا على مفوضي المراقبة عن كلّ خطأ يقع منهم في ممارسة وظائفهم، علم   المسؤوليّة تترتّبوكذلك  
قد أضافت الى مهامهم في اطار الاندماج وجوب وضع تقرير    التّجارةالحديثة على قانون    التّعديلاتأن  

 وتقدير قيمة الأسهم ومعدل التبادل.    عمليّةموحد حول ال

تشكل  وباختصار   الإدارة   مسؤوليّة ،  في    الشّركات في  والمديرين    أعضاء مجلس    عمليّات الداخلة 
بشكل    المسؤوليّةقواعد    يقتضي تنظيم من هنا،  . و الحاصلة   عمليّةالفي    مهم ا  ا عنصر    اندماج أو انشطار 

من ناحية، وضمان    مدنية أو جزائية  مسؤوليّة ضرورة مساءلة هؤلاء عن افعالهم التي ترتب    بين  ما  راعيي
 من ناحية أخرى. عمليّةفعالية ونجاح ال
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 الفصل الثاني:
 تجاه الغير الشّركةالناشئة عن التزامات  المدنيّة المسؤوليّة

د على دفعات  ي يسدّ مصرف  قرض  استفادت منالمندمجة أو المنشطرة كانت قد    الشّركة   لنفترض أنّ  
الزمن لفترة من  دين،   ، متتالية  قد أصدرت سندات  كانت  بتعويض    أو  ملزمة  كانت    لشخص متضرر أو 

  ولم يكن قد انتهى تنفيذ العقد بعد،  التّجاري أخرى لأغراض عملها  تعاقدت مع شركة    كانت قد، أو  بسببها 
في حال    تصرّفات فما هو مصير كل تلك ال   ولم يكن عقد الايجار قد انتهى بعد،   ا ا استأجرت عقار  أنّه أو  

المتاحة أمام هؤلاء الدائنين والمتعاقدين مع    ةالقانونيوما هي الوسائل    اندماج أو انشطار؟  عمليّةحصول  
، عن  الشّاطرةأو    الدّامجةالمستفيدة،    الشّركة   مسؤوليّةلحماية حقوقهم بعد زوالها؟ وما هي    الزّائلة   الشّركة

 ؟قائمةتلك الديون والعقود ال

  الشّركةالمندمجة أو المنشطرة الى    الشّركةمن    الماليّة   الذّمةانتقال   أنّ   الدّراسةسبق أن بيّنا في هذه   
  ،المستفيدة   الشّركةالى    و الانشطار أالعقود القائمة بتاريخ الاندماج  الى انتقال    يؤدّي   الشّاطرةأو    الدّامجة

 أنّ هذه القاعدة ليست مطلقة، فهناك بعض العقود التي  لاّ إ  لمبدأ استمرارية العقود في هذه الحالة.  ا تطبيق  
، وإما بسبب إرادة  الإداريّةا بسبب طبيعتها، كالعقود القائمة على الاعتبار الشخصي والعقود  لا تنتقل إمّ 

 .المتعاقدينيمنع انتقالها دون موافقة   اأطرافها، كالعقود التي تتضمن بند  

، بجميع ديون هذه الأخيرة، ولا يسعها  الزّائلة  للشّركة المستفيدة، بصفتها الخلف العام    الشّركة وتلتزم   
 التذرع بعدم علمها بتلك الديون.  

  الدّامجة  الشّركةالحق في مطالبة    الزّائلة   الشّركة يصبح لدائني    أنّهوينتج عن تطبيق القواعد أعلاه   
على هذه الديون في ميعاد استحقاقها، أو المطالبة    المترتّبة ديونهم والفوائد  ببكافة حقوقهم، أي    الشّاطرةأو  

المندمجة    الشّركةالمستفيدة ملزمة بتنفيذها، ولا يعود بالإمكان مقاضاة    الشّركةبتنفيذ العقود القائمة، إذ تصبح  
  انقضت   مندمجة أو المنشطرةال  الشّركةالمستفيدة، لأنّ    الشّركةعلى    ، لذلك افتقام الدعوى، تبع    أو المنشطرة.

 وزالت شخصيتها المعنوية.

  المسؤوليّةلبحث  ص الأول  خصّ ي  ما تقدم وذلك ضمن مبحثين، يخصّص هذا الفصل لمعالجة   
التزامات    المدنيّة الدائنين    الشّركة الناشئة عن  تجاه    المسؤوليّةلدراسة  والثانية    ،الأول(   مبحث)التجاه 

  )المبحث الثاني(. الشّركة المتعاقدين مع 
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 تجاه الدائنين الشّركةالناشئة عن التزامات   المدنيّة  المسؤوليّة الأول: مبحثال
عمليّةال  الشّركاتدائنو    دّ يع  في  الغير    مشاركة  أو    لعلاقةا  فياندماج من  الشركتين  بين  القائمة 

العمليّة من    الشركات الدامجة والمندمجة. أنّ التغيير الحاصل في شخص المدين جراء  وعلى الرغم من 
نّ الآثار الناشئة عن هذه العلاقة التعاقدية لا تمتدّ  إلا أ شأنه أن يعزّز من ضمانهم العام، أو ينتقص منه، 

 1.إليهم
إذا كانت    رثّ تتأوعليه،    اندماج أو انشطار، لا سيّما  دائني الشركات المشاركة في عملية  حقوق 

الشركة   هذه  دائني  بإمكان  يصبح  العملية،  بنتيجة  لأنّه  صعب،  مادّي  وضع  من  تعاني  الزائلة    الشركة 
 2.لأخيرةالاشتراك في التنفيذ على موجودات الشركة المستفيدة ممّا يؤثّر بالنّتيجة على حقوق دائني هذه ا

استحدث في قانون  ، فو الانشطار على حقوق الدائنينأ تأثير الاندماج    اللّبناني  المشرّعلحظ  وقد   
عن ديون    مستفيدة ال  الشّركة  مسؤوليّةن القواعد التي ترعى  ، كما تضمّ حمايتهم الى    رميت  انصوص    التّجارة 

 .الزّائلة الشّركةوالتزامات 
القواعدو     احتيالا    عمليّة ال  تمّت   في حال   ، وذلك الاندماجعملية    مكانية ابطال إ  أعلاه   يضاف الى 

في حال  سبب من أسباب البطلان، أو  لالاندماج    عقد بطل  أُ ، أو فيما لو  الاستيلاء على حقوق الغير   بهدف
بنتيجته إبطال هذه  قُدّم اعتراض على عملية الاندماج وقرّ  المحكمة   مخالفة احكام  أنّ كما   3.العمليّة رت 

ا للقواعد العامةستتبع بطلان الشركة الجديدة غير المسجّ تالنشر المنصوص عليها قانون ا   4.لة سند 
اندماج أو انشطار تجاه    عمليّةالداخلة في    ةالتّجاري  الشّركات  مسؤوليّةفما هي القواعد التي ترعى   

الاندماج    عمليّة وفي حال تحقق    ؟هذا المشروع  المعنية؟ وهل يحق للدائنين الاعتراض على  الشّركاتدائني  
  م مساءلة أعضاء مجلس الإدارة نهاتحصيل حقوقهم؟ وهل يبقى بإمك  للدائنين   أو الانشطار فكيف يمكن 

 مدنية؟ مسؤوليّة عن افعالهم التي ترتب  الزّائلة  الشّركةومفوضي المراقبة في 
ص الفقرة الأولى  ، بحيث تخصّ المطروحة نقاط القانونية ص هذا المبحث للإجابة على هذه اليخصّ  

ت   دراسةمنه ل التي  الانشطار   الاندماج مشروع    الدائنين على   اعتراض  رعىالقواعد  الاولى)   أو  ،  (الفقرة 
،  ( الفقرة الثانية)   الزّائلة  الشّركة  والتزامات  عن ديون المستفيدة    الشّركة مسؤولة    دعوى لمعالجة  والثانية  
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الفقرة )   مفوضي المراقبةو   ( الفقرة الثالثة)   أعضاء مجلس الإدارة  مسؤوليّةلدراسة  ننتقل بعدها    على أن
 تجاه الدائنين. ( الرابعة
 أو الانشطار  مشروع الاندماج على  الدائنين : اعتراض الاولىالفقرة 

في الفصل الثاني من الباب   إذ حدّد ، حقوق الدائنين 1تعديلاته الجديدة بموجب   التّجارة قانون  عالج 
  إجراءات تقديم اعتراض  المساهمة"  الشّركات تحت عنوان "أحكام إضافية خاصة ب  التّجارة التاسع من قانون 

 .بارزة  أهمية  على هذا المشروع مضفي ا ، أو الانشطار  على مشروع الاندماج  الدائنين
كيفية    بيّني  أنّ هذا المشروعولى  الأ،  زاويتينمن    أو الانشطار   ة مشروع الاندماجأهميّ   ظهرتعملي ا،   

اليها    رتكزالوثيقة التي ي  يعتبر  ، والثانية أنّهفضلبشكل أ  ها طار الذي يضمن حصولفي الإ  عمليّة الإجراء  
  لإعلام المساهمين والغير،  وسيلة    عدّ فهو ي،  لاندماجاتفاق افي    ةمناقشال  عندالمساهمون وحملة السندات  

كلّ المعنيّين،    كي يعلمل  أو الانشطار  مشروع الاندماج  اشهار  يقتضي  ، ن هنا وم 2.، بالعمليةالدائنين  ولا سيما
 3.صولهقبل حالمساهمين ودائني الشّركات المعنيّة وأصحاب السندات، بهذا الاندماج مثل 

 الاعتراض الدائنون الذين يحق لهم : أولا  
على    الاعتراض في  حق  ال  أم لا،  الدّينكانوا من أصحاب سندات  أ، سواء  الدائنين  المشرّعمنح   

على الدائنين من أصحاب سندات  المذكور    مشروعال  عرض   أوجب  أنّه   لاّ إ  ،أو الانشطار   مشروع الاندماج 
قد  ف  . الدّين المشرع  بالتالي يكون  السندات  بين    ما  ، ميّز  أصحاب  غير  من  جهة    الدّينالدائنين  (  )أمن 

 (.)ب  من جهة أخرى  الدّينوالدائنين من أصحاب سندات 
 الدّين الدائنون من غير أصحاب سندات  - أ

الاندماج الحق    عمليّةالمشتركة في    الشّركاتدائني    التّجارةمن قانون    9  مكرّر  213  المادّة  تمنح 
 :ما يليالمذكورة على  المادّة ، إذ تنصّ في الاعتراض على مشروع الاندماج

 
تنص على أنّ الأحكام المختصة بحقوق الغير عند تخفيض رأس المال  قبل تعديلها   التّجارةمن قانون    213  المادّةكانت   1

الاندماج  عملية  على  الاعتراض  في  حق  ال  منحهمالاحكام ت  . وقد كانت هذهعلى كل قرار يقضي بالإدغام أو الضم  تطبّق
لى حين  ف التنفيذ اوق  الىالاعتراض   يؤدي، و بالاندماجثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار الجمعية غير العادية مهلة خلال 

ا أنّه لم يكن ل في  الاندماج الا إذا  على أن يعترضوا الدّامجة الشّركة ني دائ صدور قرار المحكمة إما برفضه أو بقبوله، علم 
(، 1)  ةالتجّاري  الشّركات، الجزء الثاني،  التّجارةموسوعة الوسيط في قانون  ،  الياس ناصيف)  .تواطؤأو  غش    حال وجود
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، الاعتراض أمام  الدّينالاندماج من غير أصحاب سندات    عمليّةالمشتركة في    الشّركات يحق لدائني  "
لأحكام   ا نشر تجري وفق   عمليّةالغرفة الابتدائية المختصة على هذا المشروع خلال شهر من تاريخ آخر  

أعلاه. ويعود لهذه المحكمة أن ترد اعتراضهم أو تأمر بتسديد ديونهم أو توافق    7  مكرّر  213  المادّة
 إذا وجدتها كافية أو تفرض ضمانات إضافية.  الدّامجة الشّركة على الضمانات المعروضة من 

إذا لم تسدد الديون أو تقدم   أنّهالاندماج غير    عمليّةفي مطلق الأحوال، لا يحول الاعتراض دون متابعة 
 لضمانات المقررة لا يسري الاندماج بوجه الدائن المعترض."  ا

الدائنين من غير أصحاب سندات    علىلا يتمّ عرضه    مشروع الاندماج   المادة أنّ هذه  يتبيّن من   
  الشّركاتدائني    ، على خلاف ما يجري بالنسبة للدائنين من أصحاب سندات الدّين. ولكن القانون منحالدّين

على هذا المشروع   هماعتراضتقديم في  الحقّ  الدّينالاندماج من غير أصحاب سندات  عمليّةالمشتركة في 
  213  المادّةلأحكام    انشر تجري وفق    عمليّةة ضمن مهلة شهر من تاريخ آخر  ة المختصّ أمام الغرفة الابتدائيّ 

الاعتراض  في  حقاللا يميّز المشرع بين الدائنين من غير أصحاب سندات الدين، ما يعني أنّ و  .7 مكرّر
 1.ديونهم أو مصادرها  طبيعة أي ا كانت  همل ممنوح

على اندماج    اأيض    المادّة أحكام هذه    تطبّق،  التّجارةمن قانون    17  مكرّر  213  المادّة أحكام  ب  عملا  و  
 213  المادّة بأحكام    عملا    أنّه ، كما  لصالح شركات من ذات النوع  المسؤوليّةالمحدودة   الشّركات أو انشطار  

بشكل خاص أحكام    تطبّق  المسؤوليّةبين شركات مساهمة وشركات محدودة    عمليّة عندما تجري ال  19  مكرّر
تقديم   الدّينمن غير أصحاب سندات  عمليّةالمشاركة في ال  الشّركاتلدائني  حقّ أي ي 9 مكرّر 213المواد 

   . الاعتراض على مشروع الاندماج 
 الدّين الدائنون من أصحاب سندات  -ب

ما  الجمهور للاكتتاب العام، لا سيّ قد تلجأ الشّركات أثناء حياتها الى إصدار سندات تعرض على   
  2.متى كانت بحاجة الى مبالغ كبيرة من المال، فتقوم عندها بإصدار السندات بدلا  من اقتراض الأموال 

الدين   سندات  حملة  يعدّ  إذ  المساهم،  عن  السند  حامل  من  يو  3.لشّركةا  ي دائن من    يختلف  تكون 
خذة  ، وتكون قراراتها المتّ الدّينأصحاب السندات هيئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار لسندات  
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خذوا جميع التدابير الاحتياطية  ن يتّ أصحاب السندات  ألممثلي هيئة  يحق  و  1لجميع.ل  زمةملبغالبية الأصوات  
 2لصيانة حقوقهم.

الدين، الأولى تتضمّن  ما بين  اللّبناني  المشرّعميّز  ي  أصحاب سندات    فئين من أصحاب سندات 
  علم ا   ، (2)   المستفيدة  الشّركاتفي    الدّينسندات    أصحاب  الثانية تشملو   ،( 1)   ةالزّائل  الشّركاتفي    الدّين

عرض مشروع الاندماج على   ب أوج  أنّه ، إلاّ الاعتراض على مشروع الاندماجفي حق ال أنّه منحهم جميع ا 
 .الزّائلة الشّركات في  الدّينأصحاب سندات 

 الزّائلة  الشّركاتفي  الدّين بالنسبة لأصحاب سندات  -1
على الجمعية العمومية لأصحاب   "يعرض مشروع الاندماج   :أنّه على    7  مكرّر   213  المادّة تنصّ   
.  الدّامجة  الشّركة   ذمّةالتي لها أن توافق عليه فتستقر هذه السندات في    الزّائلة  الشّركات في    الدّينسندات  

الاندماج التي لا تسري عندئذ في حق هؤلاء الدائنين الذين  عمليّةأما رفضها له فلا يحول دون متابعة  
موجودات   المستفيدة. كما يحق لهذه    الشّركة دون مشاركة دائني    الزّائلة  الشّركة يستوفون مالهم من 

 من هذا القانون.  9 مكرّر 213 المادّةلأحكام  االجمعية تفويض ممثلها أو ممثليها تقديم اعتراض وفق  
على أصحاب    ا معروض    الدّين إذا كان تسديد    اندماج المبين في الفقرة السابقة واجب  لا يكون عرض الا 

 .الزّائلة الشّركةمدينة بما لهم على  الدّامجة الشّركة عند طلبهم. في هذه الحالة تصبح  الدّينسندات 
تسديد   عرض  الالكترونية    بإعلانه   الدّينيتم  بالوسائل  و/أو  محلية  جريدة  وفي  الرسمية  الجريدة  في 
تسديد دينه    الدّين الجديدة من هذا القانون وإذا لم يطلب صاحب سند    101  المادّة المشار اليها في  

ضمن الشروط    الدّامجة   الشّركةبصفته هذه في    انشر، يبقى متمتع    عمليّةخلال مهلة شهر من تاريخ آخر  
 عقد الاندماج."   المحددة في 

على الجمعية العمومية لأصحاب    عرض مشروع الاندماج  قتضي يالمذكورة،    لمادّة عملا  بأحكام ا 
في  المذكورين    صحاب سندات الدين مصلحة لأ  دإذ توج   أي المندمجة،  ،الزّائلة  الشّركات في    الدّينسندات  

هذه الجمعية على العمليّة، ينتقل دين أصحاب سندات    وافقت فإذا    رفضها.الموافقة على عملية الاندماج أو  
هذه الأخيرة، دون أن يطرأ   ذمّةفي  الدّينسندات   تستقرّ إذ الدين من الشركات الزائلة الى الشركة الدامجة، 

  3.أي تغيير على حقوق هؤلاء الدائنين 
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هذه    تتوقفالاندماج، فلا    عمليّةالدين  رفضت الجمعية العمومية لأصحاب سندات    أما في حال 
أصحاب سندات    في حقّ   لا تسري العمليّة  ه في هذه الحالة، أنّ   لاّ إ،  7مكرر    213تطبيق ا للمادة    عمليّةال

 المستفيدة.   الشّركةدون مشاركة دائني  الزّائلة  الشّركات دينهم من موجودات  ن يستوفو لذين ا الدّين
  الدّين على أصحاب سندات    ا معروض    الدّينإذا كان تسديد    ا واجب    الاندماج مشروع  لا يكون عرض  و  

لانتفاء مصلحتهم في الموافقة  ،  هؤلاء   على  مشروع الاندماج  عرض  يتوجّب لا  ففي هذه الحالة،    عند طلبهم. 
لا يمكن لأصحاب سندات الدين استيفاء ديونهم من موجودات  في هذه الحالة،  و   . الاندماج أو رفضهعلى  

  الشركة  لهم على   وجّبةالمت  حقوق المدينة لهم ب   التي تصبح  الدّامجة  الشّركةالشركة المندمجة، إذ تحلّ محلّها  
 1. المندمجة
عرض تسديد ديون أصحاب    كيفيّةالمذكورة أعلاه    7  مكرّر   213  المادّةوتحدّد الفقرة الثالثة من   
  بالوسائل الالكترونية   اعلانه  مّ في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية، كما يت  بإعلانه، وذلك  الدّينسندات  

صحاب سندات  لأ  حقي  ،إتمام هذا النشر . وبعد  التّجارةالجديدة من قانون    101  المادّة في    نصوص عليهاالم
أما إذا انقضت هذه  نشر.    عمليّة خلال مهلة شهر من تاريخ آخر  وذلك  ديونهم  تسديد  ا  أن يطلبو   الدّين

  صفته كصاحب سند دين، أي كدائن،ب  امتمتع   فيبقى ، تسديد دينه الدّينالمهلة دون أن يطلب صاحب سند 
 ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج.ذلك  و  الدّامجة الشّركة في

لجمعية العمومية لأصحاب  اعلاه  أ المذكورة    7  مكرّر   213  المادّة   أعطت بالإضافة الى ما تقدم،   
من    9  مكرّر  213  المادّة لأحكام    اتقديم اعتراض وفق  لتفويض ممثلها أو ممثليها  في    الحق   الدّينسندات  

 .التّجارةقانون 
  ، 133  مكرّر   213و 112  مكرّر   213المادتين  أحكام  ب   عملا  الانشطار،    عمليّات وفي ما خص   

اوبالتالي، ي  .7  مكرّر  213  المادّةحكام  أالانشطار    لى حالةع  تطبّق عرض مشروع الانشطار    توجب أيض 
سندات   لأصحاب  العمومية  الجمعية  أي    الشّركاتفي    الدّينعلى  إما  لهؤلاء    ويكون   ،منشطرةالالزائلة، 

الانشطار  على    الموافقة   عمليّات كانت    في حال أما  تقديم الاعتراض.    لهمحق  يو أو رفضه كما  مشروع 
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  المادّة أحكام  عندها  تطبّقف، المسؤوليّة بين شركات مغفلة وشركات محدودة  حاصلة الاندماج أو الانشطار 
 19.1 مكرّر 213

 المستفيدة  الشّركةفي  الدّين بالنسبة لأصحاب سندات  -2
على جمعية أصحاب سندات   "لا يعرض مشروع الاندماج  :أنّهعلى    10  مكرّر   213  المادّة تنصّ   

يمكن لهذه الجمعية تفويض ممثلها أو ممثليها تقديم اعتراض على    أنّه. إلا  الدّامجة  الشّركةفي    الدّين
 السابقة."  9 مكرّر  213 المادّةللصيغ والشروط المحددة في  االاندماج وفق  

مشروع الاندماج لا يعرض على جمعية أصحاب   أنّ على  صريحو  واضح تنص هذه المادة بشكل  
جمعية أصحاب سندات    قدّرتإذا    ، على الرغم من ذلكو   . ، أي المستفيدة الدّامجة  الشّركةفي    الدّينسندات  

أن تفوض ممثلها   يمكنها، هؤلاء الدائنينتؤثر على حقوق قد الاندماج  عمليّةأن  في الشركة الدامجة الدّين
 2.لتقديم اعتراض على الاندماجأو ممثليها 

سواء لناحية عدم عرض مشروع الانشطار على    الانشطار،  بالنّسبة لعمليات  القواعد ذاتها   طبقوت 
جمعية أصحاب سندات الدين في الشركة المستفيدة، أو لناحية حقّ هؤلاء الدائنين في تقديم اعتراضهم على  

"لا يعرض مشروع الانشطار على جمعية    أنّهعلى    14  مكرّر  213  المادّة تنصّ  إذ  عملية الانشطار،  
يحق لهذه الجمعية تفويض ممثلين عنها لتقديم  أنّهالمستفيدة، غير    الشّركاتفي    الدّينأصحاب سندات  

 " أعلاه.  13 مكرّر 213 المادّةلأحكام وشروط   االانشطار وفق   عمليّةاعتراض على  

 ومفاعيله  إجراءات تقديم الاعتراض: اي  ثان
، وذلك سواء أكانوا من أصحاب سندات  يحقّ للدائنين الاعتراض على مشروع الاندماج   أنّهمنا  قدّ  

تحدّد السّابق ذكرها والتي   التّجارةمن قانون    9  مكرّر  213  المادّة حكام  لأ  ام اعتراضهم وفق  يقدّ و   أم لا.  الدّين
 مهلة تقديم الاعتراض والمحكمة المختصة للنظر فيه.

ا للمادة    تاريخ  مهلة تقديم الاعتراض شهر واحد من    من قانون التّجارة، تكون   9مكرر    213وسند 
الاعتراض أمام    هذا  ويقدم.  7  مكرّر   213  المادّةللأصول المنصوص عليها في    ا تجري وفق    عمليّة آخر  

 3.لشّركةالرئيسي ل مركز النطاقها  ضمنقع  تلك التي ي هي الغرفة الابتدائية المختصة، و 

 
الأولى بمشاركة بين   المادّةالمذكورة في  العمليّات: "عندما تجري أنّهعلى  التّجارةمن قانون  19 مكرّر   213 المادّةتنص  1

 ." 21و  19و  13و  12و  9و  8  مكرّر  213بشكل خاص احكام المواد    تطبّق  المسؤوليّةشركات مساهمة وشركات محدودة  
 .423مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
 .142مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 3
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فهو    ،بالدائنين العاديينفقط  ليس محصور ا    على مشروع الاندماج  إنّ الحق في تقديم الاعتراض و  
ا ل ، كالدائنين أصحاب التأمينات  تقديم الاعتراض   فيلهم  مصلحة    في حال وجود   لدائنين الممتازين،يعود أيض 

 1.الشخصية أو العينية
 :تقرر  أنالناظرة في اعتراض الدائن يعود للمحكمة ، 9 مكرّر  213 المادّةحكام لأ ا تطبيق  و  

تؤثر على  الاندماج لا    عمليّة  أنّ من    لمحكمةا  تتثبت   إذا  لا سيّما و   ،اأو أساس    شكلا    ،الاعتراضرد  إمّا   -
 ضماناته.  نعليها لأنّ هذه العمليّة لا تنتقص م ا شكل خطر  تحقوق الدائن المعترض أو لا 

 .أو الدائنين المعترضينالدائن  نيبتسديد د  قضيتفأن تقبل الاعتراض، أو  -
علم ا أنّ الضمانات  ،  وجدتها كافية   في حال   الدّامجة  الشّركةمن    توافق على الضمانات المعروضةأن  أو   -

 2.التأمينات العقارية  و أفالات المصارف مثل كشخصية أو عينية  جوز أن تكون ي المذكورة
 إذا وجدت أن الضمانات المعروضة غير كافية. تفرض ضمانات إضافية  أن أو -

مؤجّلا    بمعزل عما إذا كان دينهم  الشّركةعلى دائني  هذه القاعدة  تطبّق ا، عام  أتى  بما أنّ النصّ و  
 4المندمجة. ة أو الشّركات الشّركديون أجل  يؤدي الى اسقاط الاندماج لا  أنّ  اعلم   3 الأداء،مستحقّ  وأ

لا يحقّ للدائن الذين نشأ دينه بعد إتمام إجراءات الاندماج أن يتقدّم باعتراض    أنّه من البديهي القول  و  
عملية الاندماج، فلا تتأثر بذلك حقوقه.  نشأ بعد  قّ هذا الدائن  لأنّ ح  ، على الاندماج ويطلب إنشاء ضمانات

أن يكون دين الدائن الذي يطلب إنشاء الضمانات قد نشأ في ذمة الشركة المندمجة قبل  يشترط    ومن هنا، 
 5. أنّ الاندماج يؤدي الى زوال الشركة المندمجةلا سيما و تحقق الاندماج، 

  لحين بتّ   عملية الاندماج  تتوقف  أي لاالاندماج،    عمليّةولا يحول الاعتراض دون متابعة السير ب 
لا يسري    ، رة م الضمانات المقرّ لم تسدّد الديون أو تقدّ   إذا  ولكن،   . أمامها   ضات المقدمةالمحكمة في الاعترا

الشركة    يظلّ بإمكانهم تحصيل ديونهم من أموال   بمعنى أنّه   معترضين الأو الدائنين  الاندماج بوجه الدائن  
ولا تطبق القاعدة ذاتها في جميع    مستفيدة. ال  الدامجة أي  الشّركةدائني    مزاحمةمشاركة أو  دون    المندمجة

للمحكمة أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله    قانون الشّركات السعودي  يجيز فعلى سبيل المثال،    البلدان، 
تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض    في حال لم و   ، على أن يصدر قرار بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج 

 
 .563، مرجع سابق، ص: الصغير  غنىعبد ال الدّينحسام  1
 .421مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
 . 386 بند، ال763، ص: مرجع سابق ،(شركات المساهمة) ةالتّجاري الشّركات ، ادوار عيد 3

 .166، مرجع سابق، ص: هيلانة عصام شاهين  4
 .573 :، مرجع سابق، صالصغير  غنىعبد ال الدّينحسام  5
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فلها أن تصدر قرارا   الدائن قبل نفاذ قرار   المعترض،  الدائن  الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة 
 1 . بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج 

هذا    ، أو في حال تقدّم باعتراضه وقرّرت المحكمة ردّ عترض الدائنحال لم ي  تبقى الإشارة الى أنّه و  
الديون الى  الاعتراض تنتقل  التي سبق،  للقواعد  المستفيدة تطبيق ا  الديون من    الشركة  انتقال  بشأن  ذكرها 

 2.وعملا  بقاعدة الانتقال الشامل للذمة المالية الشركة الزائلة الى الشركة المستفيدة

 الزّائلة الشّركةوالتزامات ديون عن المستفيدة   الشّركة مسؤوليّة دعوى : الفقرة الثانية
بمعنى أنّها  ،  الزّائلة  الشّركة  عن كامل ديون وموجبات   ةمسؤولمستفيدة تصبح  ال  الشّركةذكرنا أنّ   

إجراء  بمثابة  هو    الماليّة  ذمّة الانتقال الشامل للمبدأ  أنّ    يمكن القول و  3تخلفها كما يخلف الوريث المتوفى.
 4.الشّركةدائني حقوق حماية يرمي الى مباشر 

إجراءات إقامة دعوى  ، و()أولا   المسؤوليّةشروط قيام حول  في هذا الصّدد يطرح التساؤل  أنّهإلا    
 (.ا)ثاني   المسؤوليّة

 المسؤوليّة  قيام: شروط أولا  
أو    الدّامجة  الشّركة  مسؤوليّة   الزائلة  لشّركةل  للذمة الماليةينتج عن مبدأ الانتقال الشامل    أنّه المبدأ   

حصول عمليّة  ة عدم علمها بالديون وقت بحجّ  المسؤوليّةأن تدفع هذه  سعها، ولا يكافة الجديدة عن الديون 
 5الاندماج.
الديون مهما كانت طبيعتها؟ وهل  المسؤوليّةولكن، ما هي شروط قيام هذه    جميع  ؟ فهل تشمل 

وهل    تطبّق والانشطار؟  الاندماج  حالتي  في  ذاتها  قيمته    الدّينانتقال    يؤدّيالقاعدة  في  تعديل  أي  إلى 
 وشروطه، أو الى سقوط آجال الديون التي لم تستحق بعد؟

  يعرض مشروع الاندماج أنّهعلى  التّجارةمن قانون  7 مكرّر 213 المادّةتنصّ طار،  في هذا الإ 
ن توافق عليه فتستقر هذه  أالتي لها    الزّائلة   الشّركاتفي    الدّينصحاب سندات  على الجمعية العمومية لأ

  الشّركةتبقى   أنّهعلى  ذاتهقانون المن  8 مكرّر 213 المادّة، كما تنص الدّامجة الشّركة ذمّةالسندات في 

 
 .2022من نظام الشّركات السعودي لعام  3فقرة    227المادّة  1

 .422، مرجع سابق، ص: البرية التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
3 Yves Guyon, Droit des affaires, T.  premier, droit commercial général et sociétés, 7eme éd., 
Economica, paris, 1992, p. 641. 

4 Christelle G. Khoury, op. cit., p. 18. 
5 Cass. Com. , 7 déc. 1966. D. 1968, note A. Dalsace. 
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وتحل محلها في هذه الديون بدون    الدّينالمندمجة من غير أصحاب سندات    الشّركةمدينة لدائني    الدّامجة
 1تجديد للموجب.

مدينة  هذه الشركة  قد تكون    ، الدّينأصحاب سندات  من  المندمجة    الشّركة  يدائن   فبالاضافة الى 
  حصول وعند  أو أقساط قرض استحصلت عليه.اشترتها كأن يترتب في ذمتها للغير ثمن بضاعة  ،غيرهمل

دامجة  ال  الشّركةالى    مندمجة ال  الشّركةمن    ،في قيمتها ومفاعيلها  تعديل  أي   ، دون هذه الديون   نتقل تالاندماج،  
وبالتالي،   2الموجب الأول بموجب جديد.  أن يستبدل  دون   تلك الديون ها في  تحل محلّ تخلفها و التي    أو الجديدة

 3فيها. تعديل  تحويل هذه الديون دون أيّ  يتمّ 
  ا أيض    8  مكرّر   213  المادّة أحكام    تطبّق، التّجارة من قانون    11  مكرّر   213  المادّةلأحكام    اسند  و  

المنشطرة من غير أصحاب    الشّركةالمستفيدة مدينة لدائني    الشّركة  تبقى  أنّه يعني    مّا، مالانشطار   عمليّةعلى  
 محلها في هذه الديون بدون تجديد للموجب. وتحلّ  الدّينسندات 

المستفيدة من التقديمات الناتجة عن    الشّركاتتعتبر  ":  أنّهعلى    15  مكرّر   213  المادّة تنصّ  و  
 المنشطرة. الشّركةوسائر دائني   الدّين الانشطار مدينة بالتضامن تجاه أصحاب سندات 

المنشطرة في تلك الديون بدون أن ينتج عن هذا الحلول تجديد   الشّركاتالمستفيدة محل  الشّركاتتحل 
 أو الدائنين."  الدّينللموجب بالنسبة لأصحاب سندات 

ا للمادة المذكورة، ت  سائر دائني الشركة  حقوق  أصحاب سندات الدّين كما    ل حقوق الدائنيننتقسند 
  ،المنشطرة من الشّركة المنشطرة الى الشّركات المستفيدة، مما يؤدي الى حماية حقوق جميع هؤلاء الدائنين 

دون أي تجديد    الزائلة  الشّركةتجاه دائني  ما بينها    فيبالتضامن  وتسأل الشركات المستفيدة من الانشطار  
 4.للموجب بين هؤلاء الدائنين والشركات المستفيدة 

تقدّ   اوتأسيس    كل  الاندماج،   م، على  جراء  المندمجة  الشركة  ديون  تزول  الشركة    لا  الى  تنتقل  بل 
ولا يؤدي الاندماج الى اسقاط آجال   5. تغيير في سعر الفائدة أو في شروط تسديد الدين المستفيدة دون أيّ 

 
  الشّركات أيضاً على اندماج أو انشطار    المادةّأحكام هذه    تطبّق،  التجّارةمن قانون    17  مكرّر   214  المادّة أحكام  ب  عملً  1

  لصالح شركات من ذات النوع.  المسؤوليّةالمحدودة 
 .420مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2

3 Christelle G. Khoury, op. cit., p. 19. 
 .427مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةن وشرح تعديلات قان، الياس ناصيف 4
 .164، مرجع سابق، ص: هيلانة عصام شاهين 5
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جراءات التنفيذ لتحصيل  إأن يباشر    لهلا يكون  ف،  بعد  مستحق الأداء  الدائن دين    لم يكنيون، وبالتالي، إذا  الدّ 
 1حقوقه. 

مع الإشارة  ،  جديدةال  الشّركةالى    الزّائلة   الشّركةديون  مانات الدين، فهي تنتقل بانتقال  ا بالنسبة لضّ أمّ  
  ها تطبيق  والتي من شأن  تغيير شخص المدينعن طريق  لنتيجة تتعارض مع فكرة تجديد الالتزام  الى أنّ هذه ا

 2.أن يؤدي الى زوال تلك الضمانات 

 المسؤوليّة: إجراءات إقامة دعوى اثاني  
المستفيدة، فإذا كانت    الشّركةيصبح من حق الدائنين ملاحقة    ،الاندماج  عمليّة  تحقّق عند    أنّهالمبدأ   

الأخيرة، وإذا كانت عالقة، يتم تصحيح الخصومة، وفي حال    الشّركةم بوجه  الدعوى غير مقدمة بعد، تقدّ 
  ا ، تنتقل حكم  لضمعن طريق ا  لاندماج ا  ةفي حال  أنّه فقد قضي ب  المستفيدة.   الشّركةينفذ بوجه  ف  ، صدر الحكم 

الصفة اللازمة  لها  تتوافر    ،، وبالتالي الدّامجة  الشّركةالمدموجة الى    للشّركة  الماليّة   الذّمة جميع عناصر  
 3طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة عن القضاء الإنكليزي.ل

في الدعوى،  طرف ا أو فريق ا  المندمجة أن تكون    لشّركة ا  عود بإمكانبنتيجة الاندماج، لا يوبالتالي،   
قد قضي بأنّ تقديم الاستئناف الطارئ من شركة و  4.احقه في  لا يمكنها تقديم استئناف بشأن حكم صدر  و 

  الشّركة شخصية    قضاءج الى ان ادمنالا  عمليّة ت  والتي أدّ -جرى تعديل اسمها قبل تاريخ تقديم الاستئناف  
من شخص لم   اواعتبار الاستئناف الطارئ مقدم   الشّركة هذه  قضاءان الى  يؤدّي -التي تحمل الاسم المعدل

 5يعد له وجود.

الاستئناف  كما    بيروت   المدنيّةقضت محكمة  افريكا  بأن:   6في  اند  ايست  ميدل  هايدلبرغ  "شركة 
هايدلبرغر دروكماشينن المستأنفة الاصلية، وتم نقل جميع أموال    الشّركةهولدنغ ج.م.ب.، قد اندمجت مع 

الثانية، وبالتالي فقدت شخصيتها المعنوية المستقلة وصفتها للمداعاة بوجهها    الشّركةالأولى الى    الشّركة
 

 .558، مرجع سابق، ص: عبد الغنى الصغير الدّينحسام  1
 .165، مرجع سابق، ص: هيلانة عصام شاهين 2
،  2012، العدل لعام  15/12/2011، تاريخ  202قرار رقم    الغرفة الخامسة،  ،الجنوب في    المدنيّة محكمة الاستئناف   3

 . 282، ص: 1العدد 
4 Cass. Com., 22 fév., 2005, no 01-11.667, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  

، ص: 1، العدد  2013، العدل لعام  24/3/2011قرار تاريخ    الغرفة التاسعة،  ،في بيروت   المدنيّةمحكمة الاستئناف   5
252 . 

الاستئناف   6 لبنانفي    المدنيّةمحكمة  قرار رقم    ،جبل  الرابعة عشرة،  تاريخ  35/2015الغرفة  مركز 22/1/2015،   ،

  www.legallaw.ul.edu.lb  :ةاللبّناني، الجامعة ةالقانونيالأبحاث والدراسات في المعلوماتية 
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المستأنفة طارئ   طلبات  يقتضي معه رد  الذي  الرامية الى الحكم عليها    انتيجة للاندماج الحاصل، الامر 
 تكافل والتضامن مع المستأنفة الاصلية لهذه العلة." بال

المصرف المندمج في جميع حقوقه وموجباته    محلّ  احكم   بأن المصرف الدامج يحلّ  ا ي أيض  قضو  
المعترض عليه بنك    محلّ )المصرف الدامج(  تجاه الغير، مما يقتضي معه إحلال بنك بيبلوس ش.م.ل.  

 1وتصحيح الخصومة لهذه الجهة. )المصرف المندمج(   بيروت للتجارة ش.م.ل. 
ديون  المستفيدة    الشّركةأنّ    طالماو   كامل  عن  مسؤولة  جميعتعدّ  فإنّ  الزائلة،  موجودات    الشركة 

، على غرار  على هذا الأساس، يكون لدائني الشركة الزائلةو   ،الديون   هذه الوفاء ب  كفلت  المستفيدة،   الشّركة
  انتقلت التي    تلك بين   تمييز مادون    ،موجودات الشركة المستفيدة جميع  الرجوع على    دائني الشّركة الدّامجة، 

بفروعها    ختصّ وتشمل ديون الشركة المندمجة الديون الم 2صلية.موجوداتها الأ  بينالاندماج و   نتيجةاليها  
التي يمكنها، شأنها    الدّامجة  الشّركةإقامة الدعوى بوجه    زائلةال  الشّركةلدائني    عوديو   ،ووكالاتها ومنشآتها 

 3. في ذلك شأن الشركة المندمجة، أن تحتج بالاندماج بوجههم
  الشّركةوليست بديلة، وبأن    ،هي مباشرة   المسؤوليّةوقد قضت المحكمة العليا في فلوريدا بأن هذه   
  Pickett  شخص يدعى   في القضية، كانالمندمجة. ف  للشّركةملزمة بكل الديون والالتزامات العائدة    الدّامجة

، وكان يستعمل، كجزء من  1968حتى حزيران من العام    1965يعمل في حوض بناء سفن منذ العام  
اسمنت   سفن،  كعازل  لدى  Philip Careyعمله  بسبب    Pickett. وقد أصبح  الرئة،  في  حادة  مشاكل 

ل، بوجه عدد من  على أساس الإهما مبنية  دعوى،    Pickettsفرفعت عائلة    ،التعرض لمادة الاسبستوس
. وبعد أن تبين أن  Philip Careyباعتبارها الخلف لشركة    Celotexشركة    بينهم من  و المدعى عليهم  

 15،000بالإضافة الى    Pickettدولار أميركي ل  500،000قدره    ا الأخيرة مهملة، منحت المحكمة تعويض  
 Philipكخلف لشركة    Celotexلشركة    القانونيدولار أميركي لزوجته. وقد طرح السؤال حول الوضع  

Carey  إذ ادلت شركة ،Celotex    بأن المحكمة أساءت تطبيق احكامها السابقة باعتبارها أنCelotex  
، ولا دليل  االتي أخطأت فعلي    ، هي Celotex، وليس  Philip Careyمسؤولة عن الاضرار، في حين أن  

 
مركز الابحاث ،  2000/ 21/6، تاريخ  729/2000، الغرفة الثالثة عشرة، قرار رقم  في بيروت   المدنيةّمحكمة الاستئناف   1

 ؛  www.legallaw.ul.edu.lb  :ةاللّبناني، الجامعة ةالقانونيوالدراسات في المعلوماتية 
، ص:  1999، العدل لعام 2/6/1998، تاريخ 12/98قرار رقم الغرفة الرابعة،  ،المدنيّةمحكمة التمييز وبذات المعنى:   

الباكستاني المتحد ببنك الإنعاش، يقتضي طبقا    اللّبناني"حيث باندماج المميز البنك  ، وقد جاء في القرار المذكور:  10
 يح الخصومة على هذا الأساس." إحلال الثاني محله في المحاكمة التمييزية وتصح  93/ 192من قانون  4  المادّةلأحكام 

 .562، مرجع سابق، ص: الصغير  غنىعبد ال الدّينحسام  2
 .420، مرجع سابق، ص: نديم الجسرمحمد  3
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  Celotexنتيجة اتفاقية اندماج    أنّه . وقد قضت المحكمة العليا في فلوريدا ب Celotexعلى خطأ صادر عن  
 Philipأن شركة    ا. )علم  Celotex، كل الديون والالتزامات العائدة للاخيرة هي ملزمة لPanaconمع  

Carey    اندمجت معGlen Alden  ة ل ثم مع شركة فرعيGlen Alden    هيBriggs Manufacturing 
Company    وأصبحت معروفة باسمPanacon Corporation    فقامت شركةCelotex    بشراء حصة

Glen Alden    المسيطرة ثم اشترت الأسهم المتبقية منPanacon    ودمجتها بشركةCelotex  ،وبالتالي ،)
 1هي مباشرة، وليست بديلة، وبالنتيجة صدقت المحكمة قرار محكمة الاستئناف. المسؤوليّةف

ا مجرد  أنّه اندماج، فإذا تم توصيفها ب  عمليّةالحاصلة هي    عمليّة ال  نّ أالتثبت من    ا ويقتضي دوم   
 آثار الاندماج ولا تنتقل الديون. تطبّق تفرغ عن أصول، لا 

الجارية بين مصرف سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.    عمليّةال  فقد قضي في هذا الاطار بأنّ  
تفرغ عن اسهم وعن مراكز الفروع التي يملكها ويشغلها    عمليّة   في الواقع  ومصرف غلوب بنك ش.م.ل. هي 

ولا تخضع    1993/ 192دمج بمفهوم القانون رقم    عمليّةاعتبارها  بالتالي  غلوب بنك ش.م.ل. ولا يمكن  
أن بنك سوسيته جنرال قد حل    لم يثبت إذ  ،  المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي  1991/ 110للقانون رقم  

المترتب في ذمته لصالح وزارة الاتصالات عن    الدّين محل غلوب بنك في حقوقه وموجباته، والتي منها  
الغ  بالفواتير والمبش.م.ل. يعتبر قرار تكليف بنك سوسيته جنرال وبالتالي، الاشتراكات الهاتفية العائدة له، 

 2الإبطال. ا ومستوجب   القانوني في غير محله  االناشئة عن تلك الاشتراكات واقع  
في السجل  مشروع الاندماج أو الانشطار تسجيل  إتمام إجراءات  الى أهمية هنا الإشارة  همّ ومن الم 
  المادّة ف.  الدّراسة ، كما سبق وذكرنا في القسم الأول من هذه  ين الدائن  بوجهالاندماج  عملية  سريان  ل  التّجاري 

قانون    2  مكرّر  213 ازاء   التّجارة من  تأمين الشفافية  لا سيما    لاندماج والانشطار،ا  ات عملي  ترمي الى 
بالنظر الى أهمية المعلومات التي يقتضي إيداعها ونشرها في السجل التجاري كي يتسنى للغير الاطلاع 

   3.العملية الحاصلةعلى تفاصيل 
ولا يكون    الغير   ندماج علىالا  سري ، لا يالتّجاري في السجل    تسجيل مشروع الاندماج   لم يتمّ   فإذا 

في مواجهتهم به  الاحتجاج  المندمجة    ، بالإمكان  الشركة  دائني  على  سيما  المندمجة  تظلّ   إذولا    الشركة 
 

1 Supreme Court of Florida, Celotex Corporation v. Pickett, 490 So. 2d 35 (Fla. 1986), May 
8, 1986, Available at: www.justia.com  

 . 172، العدد الأول، ص: 2022، العدل لعام 28/10/2021تاريخ  ،60قرار رقم  مجلس شورى الدولة، 2
  - تضارب المصالح- النشر  عمليّات : تبسيط  التّجاري وموجبات النشر في السجل    التّجارة، تعديلات قانون  دانيا الدحداح 3

في   التّجاري مؤتمر حول تعديلات القانون  من وجهتي نظر الباحث والقاضي،    اللّبناني   التّجاري تعديلات القانون   الشفافية،
 .127ص:  ،2021 ،الكسليك-ة الروح القدسمنشورات جامع، معهد الدروس القضائية

http://www.justia.com/
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ام  التي تق، فتردّ الدعاوى  هأما بعد حصول  ،مسؤولة تجاههم ما دام القيد في السجل التجاري لم يحصل بعد
 1.تها المعنوية انقضاء شخصيّ بسبب صفتها للمثول أمام القضاء   كونها تفقد في وجه الشركة الزائلة شكلا  

رئيسية    مراحل  أربعة  بين  ما  التمييز  يمكن  هنا،  بهاومن  وهي  الاندماج  عمليّة   تمرّ  مرحلة  ، 
وبعدها  (، formalisation du projet)  مرحلة تكوين مشروع الاندماجثم (،  négociation) المفاوضات 

 2(.information des tiers)   به  مرحلة اعلام الغيروأخير ا (، cisionédمرحلة اتخاذ قرار الاندماج ) 
في  في الاجتهاد    برز توجهان 3،التّجارة من قانون    L236-4  المادّة ا في فرنسا، ففي ظل نص  أمّ  

  ة التّجاريو   المدنيّة بين الغرف    ، فاختلفت الآراء المندمجة  للشّركة  الشّخصيّة المعنويّة زوال  ب  بدء بسريانب  يتعلق
،  عمليّةعلى ال  الشّركاء بتاريخ موافقة    زول ت  الشّخصيّة المعنويّة  أنّ اعتبار  جهت الأولى الى  اتّ إذ  ،  الفرنسية

تسجيل في  ال  اتمامالغير دون    علىالمندمجة لا يسري    الشّركةحل    نّ أ  عتبار ا جهت الثانية الى  في حين اتّ 
الأشخاص الثالثين    في مواجهةلا يسري    الشّركةبأن حل وفي هذا التوجه الأخير، قضي   4.التّجاري السجل  

كما   5عن معرفتهم بذلك قبل إتمام هذه الإجراءات الشكلية.  بمعزل ،  التّجاري الا من تاريخ النشر في السجل  

 
 .24سابق، ص: مرجع ، اودين سلوم الحايك 1

2 Olivier Meier, Guillaume Schier, Fusions Acquisitions – Stratégie Finance Management, 
2e édition, Dunod, Paris, 2006, p. 82. 

  24/5/2023تاريخ    2023-393الفرنسي بموجب المرسوم رقم    التّجارةتقتضي الإشارة إلى أنّ التعديل الأخير على قانون   3
ا أصبحت تختص فقط بحالة الاندماج فيما أنّه، الا  الفرنسي  التّجارة من قانون    L236-4  المادّة  لم يعدّل في مضمون 

والانشطار    الانشطار، فيكون تاريخ سريان الاندماج  عمليّاتأيضا  على    تطبّق  المادّةهذه    نعلى أ  L236-19  المادّةتنص  
 على ما يلي: المذكورة   L236-4 المادّةهو ذاته. وتنص 

 « La fusion prend effet : 
 1o En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au 
registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles 
; 

 2o Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé 
l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne 
doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés 
bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés 
qui transmettent leur patrimoine.”  

 .90، مرجع سابق، ص: مريانا عناني 4

5 Cass. Com., 23 oct. 2019, no 18-15.475, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  
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  تمّ ي   ما لم، لا تسري على الغير  الشّركةالتي تطرأ على    التّعديلات   سائر الاندماج، ك  عمليّات قضي بأن  
 1.التّجاري نشرها في السجل 

في    أنّه ب 2، 2022/ 11/ 30إلا أنّ محكمة التمييز الفرنسية قضت في قرار حديث لها صدر بتاريخ   
  الشّركةالمندمجة الى    الشّركةمن    الماليّة  ذمّةالشامل لل  نتقال الايتمّ  حالة الاندماج، دون إنشاء شركة جديدة،  

ال  ا المستفيدة حكم     مباشرةالمستفيدة    للشّركةيكون  بحيث  ،  عمليّة بتاريخ آخر جمعية عمومية وافقت على 
 بصرف النظر عن إتمام إجراءات النشر.وذلك  المندمجة،  الشّركةالإجراءات ضد مديني 

   مجلس الإدارة أعضاءالمديرين و  مسؤوليّة: دعوى  الفقرة الثالثة
من مسؤوليتهم    عفي المديرين وأعضاء مجلس الإدارة تالاندماج أو الانشطار لا    عمليّة  أنّ   ذكرنا 
  تطبّق مدنية أو جزائية. و   مسؤوليّةإذا كانت ترتب    عمليّةعمال التي صدرت عنهم بتاريخ سابق للعن الأ

 القواعد العامة في هذا الاطار لمساءلتهم.
  أعضاء مجلس الإدارة":  نّ على أ  التّجارة من قانون    166  المادّة   تنصّ المساهمة،    للشّركةبالنسبة   

.  الشّركة والمدير العام مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام  
أما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر إلى المساهمين،  

 "لعام. أعضاء مجلس الإدارة والمدير ا ذمّةإيقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرئ 
عمل غش، أو مخالفة للقانون    بسببر  ضرّ تيعدّ من الغير كل شخص ليس من عداد المساهمين   

العام،   المدير  الشّركة، صادر عن أحد أعضاء مجلس الإدارة أو  يقدّم الى أحد المصرف    كأنأو لنظام 
بيانات أو ميزانية لا تعبر عن حقيقة الوضع المادي للشّركة بهدف الحصول على قرض، أو يبدّد الأموال  

  3غير لحساب الشركة. ه اياهاسلّمالتي 
من    166دعوى المسؤولية المسندة الى المادة  إقامة    ، على غرار المساهمين،يعود للغيرومن هنا،   

ا عنأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بوجه قانون التجارة أعمال الغش   ، إذ يسأل هؤلاء تجاه الغير أيض 
 .الشّركةوكل مخالفة للقانون ولنظام 

 
1 Cass. Com., 29 juin 1993, no 91-17.183, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

2 Cass. Com., 30 nov. 2022, no 20-19.184, publié au bulletin, disponible sur :  
www.legifrance.gouv.fr  

 . 105، مرجع سابق، الفقرة تالا زين 3
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  167  المادّة التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، فتنص    الإداريّةا بالنسبة للأخطاء  أمّ  
لا يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولين عن خطئهم الإداري تجاه    أنّه على    التّجارة من قانون  

 الغير.
المشرع  أجاز  للمساهمين، للغير   وعليه،  فقط  الإدارة   ، وليس  مجلس  بوجه أعضاء  الدعوى    إقامة 

حماية    ، بهدف، خلاف ا للأصل الذي يجيز لهم مداعاة الشخص المعنوي الذي تعاملوا معه فقطبشكل مباشر 
 1مجلس الإدارة.الصادرة عن  ات قرار ال تضرر من قد ي لغير الذي ا

يستأثر  المتضرر باسمه الشخصي، و   لغيرا  يرفعها  فردية،الدعوى  ال  تعتبر منهذه الدعوى  بما أنّ   
والمنصوص   ، ة لأعضاء مجلس الإدارة حالممنو  الذّمةبراءة على هذه الدعوى  لا تسري كما  ، نتائجها ب وحده

 2.الشّركةغريب عن  هو شخص الغير  لأنّ تجارة من قانون  169 المادّةعليها في 

الجدل الذي كان   2019/ 126لة بموجب القانون المعدّ  التّجارة من قانون  171 المادّة حسمت وقد  
ت على أن الدعوى تسقط بمرور  نصّ ف ،المهلة المحددة فيها على الغير  تطبيقحول مدى في السابق  اقائم  

 مساهم أو من الغير.المن  قدّمةخمس سنوات سواء أكانت م 
أو بالتضامن، إزاء    ا فهم يسألون، إفرادي  ،  المسؤوليّة المحدودة    الشّركات ي  مدير   مسؤوليّة ا بالنسبة لأمّ  

ا    وعن أخطائهم في الإدارة   الشّركةوأحكام نظام    1967/ 35الغير عن مخالفتهم المرسوم الاشتراعي رقم   سند 
 3. 1967/ 8/ 5تاريخ  35من المرسوم الاشتراعي رقم  19للمادة 

 
 . 124مرجع سابق، ص:  ،نادر منصور 1
 . 147مرجع سابق، ص:  ،نادر منصور 2
 على أن:  126/2019والمعدلة بموجب القانون    1967/ 5/8تاريخ    35من المرسوم الاشتراعي رقم    19  المادّة  تنصّ  3

إزاء   الظروف،  حسب  بالتضامن،  أو  افراديا   مسؤولون  المرسوم    الشّركة"المديرون  هذا  احكام  مخالفتهم  عن  والغير 
 وعن أخطائهم في الإدارة. الشّركةالاشتراعي واحكام نظام 

ن التعويض  ، فتحدد المحكمة نسبة ما يتحمله كل منهم ممسؤوليّةإذا اشترك عدة مديرين بالافعال عينها التي تعرضهم لل  
 عن الضرر. 

لأجل المطالبة بالتعويض    الشّركةضد المديرين لمصلحة    المسؤوليّةحق إقامة الدعوى    الشّركاءللشريك الوحيد أو لأي من    
 الكامل عن الضرر المسبب لها. 

، ركاءالشّ تعليق حق إقامة هذه الدعوى على رأي أو ترخيص سابق من جمعية    أنهكل بند في العقد التأسيسي من ش  
 أو العدول مسبقا  عن ممارسة هذا الحق يعتبر بحكم غير المكتوب.

يعتد   تصدره جمعية    لا  أخطائهم    المسؤوليّةلإسقاط دعوى    الشّركاءبأي قرار  المديرين بسبب    المتعلّقة القائمة على 
 "بالإدارة.
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بمرور خمس    المذكورة   19  المادّة وص عليها في  المنص  المسؤوليّة دعوى  الحق في إقامة    ويسقط 
أو من تاريخ اكتشافها اذا كانت خفية    ، ظاهرة إذا كانت  سنوات من تاريخ الأفعال الضارة التي تبنى عليها  

  1أما إذا كان أحد هذه الأفعال جناية، فحق الادعاء لا يسقط الا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوعه.
كانت ثلاث    ها أن في حينفأصبحت خمس سنوات    ، أطال مدة مرور الزمن  المشرّعويلاحظ هنا أنّ   

 . 2019/ 126 رقم سنوات قبل التعديل الحاصل بموجب القانون 
 مفوضي المراقبة مسؤوليّة: دعوى الفقرة الرابعة

ا المراقبة    ومفوض   يعدّ   المرتّ   مسؤولين أيض  وفي هذا الاطار، في ما    . مسؤوليّة بة للعن اخطائهم 
ن  يمسؤول  المراقبةيكون مفوضو  "  :أنّهعلى    التّجارة من قانون    178  المادّة تنص  ،  المساهمة  الشّركة  خصّ 

مع الاحتفاظ بحكم مرور الزمن    ، بالتضامن حتى لدى الغير كلما ارتكبوا خطأ في المراقبة  أوبصفة فردية  
 "بعد خمس سنوات. 

هذه    مضمون  تعديل  يتمّ  القانون   المادّةلم  ي.  2019/ 126  رقم  بموجب  مفوضو    كون وبالتالي، 
أعضاء    تقام بوجهكالدعوى التي    بوجههم  المسؤوليّةدعوى    قاموت  ، أمام الغير عن أخطائهم  مسؤولين  المراقبة

لقواعد  با  عملا  عشر سنوات    وإنّما بمرور  ، خمس سنواتمرور  لا تسقط بلكن دعوى الغير  و  2.مجلس الإدارة
 3العامة.

 67/ 35  رقم  من المرسوم الاشتراعي  31  المادّة  ، فتنصّ المسؤوليّةالمحدودة    للشّركاتا بالنسبة  أمّ  
على مفوضي المراقبة في شركات المساهمة بقدر    تطبّقحكام التي  على مفوضي المراقبة الأ  تطبّق على أن  

 المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور. الخاصّةحكام ائتلافها والأ
،  أثناء قيامهم بمهامهم  أخطائهم التي ارتكبوهاتجاه الغير عن  ة  مفوضو المراقبيسأل  وبالتالي، يكون   
 4تضامنية في حال تعددهم.   ة في هذا الاطار إما فردية أومسؤوليالتكون على أن 

 
 . 5/8/1967تاريخ  35من المرسوم الاشتراعي  20 المادةّ 1

  .462مرجع سابق، ص:  الجزء الثاني،، التّجاري الوسيط في القانون ، وكريستيان عيدعيد ادوار  2
 .112، مرجع سابق، الفقرة تالا زين 3

 . 223، ص: مرجع سابق، وكريستيان عيدعيد ادوار  4
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 معها  اقدينتجاه المتع الشّركةالناشئة عن التزامات  المدنيّة المسؤوليّة  :الثاني مبحثال
  أنشئت المشروع الذي    بقىوي  ، مشروعهاعقود بهدف تحقيق  ال  الى إبرامأثناء حياتها    الشّركة  تلجأ 

  الشّركة  انقضاء   ذلك أنّ  1،زوالها   من  على الرغم  امستمر  قائم ا و   من أجلهو المنشطرة  أالمندمجة    الشّركة
   فها عن تنفيذها.لها من العقود التي أبرمتها أو تخلّ المندمجة أو المنشطرة لا يعني تحلّ 

  هافي تنفيذ  صعوبات أو عقباتأي    مستفيدة دامجة أو الال  الشّركةثير العقود التي أبرمتها  ت لا  عادة ،   
مصير  الصعوبة تكمن في تحديد    ولكنّ   لأنّ هذه الشركة لا تزول في حالة الاندماج عن طريق الضم. 

ا في ظلّ الزّائلة  الشّركة ها تبرمأالعقود التي    الأخيرة نتيجة الاندماج أو الانشطارهذه  زوال  زوال ، خصوص 
لجميع    حلا  أو الانشطار    فاقية الاندماجن اتّ يتضم   تلجأ الشركات الى   ما   ا غالب  . و وانقضاء شخصيّتها المعنويّة 

ا، أهمية مرحلة المفاوضاتمسائل هذه ال  .السابقة لعمليّة الاندماج أو الانشطار ، الأمر الذي يؤكّد، مجدد 
الأول من هذه    القسم  العقود،    أن   الدّراسةوقد سبق وذكرنا في  تكون بالمبدأ هو استمرارية    حيث 

مر ليس  إلا أنّ الأ  (، الفقرة الاولى) مسؤولة عن تنفيذ العقود وهذا هو المبدأ    الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركة
في   ةاللّبنانيأمام المحاكم  عرضتوقد  ، مختلفة ةمسائل قانونيّ يتفرّع عنها عقود بهذه البساطة، فهناك  ادائم  

 أمام المحاكم اللبنانية   طرحتأبرز العقود التي  ة  من المفيد تخصيص فقرة لدراس  ، لذلك   أكثر من مناسبة. 
 )الفقرة الثانية(.

 المستفيدة عن تنفيذ العقود القائمة الشّركة مسؤوليّة: الفقرة الأولى
الى انتقال    يؤدّي المستفيدة    الشّركةالى    الزّائلة   الشّركةمن    الماليّة   لذّمةالشّامل لنتقال  الا  المبدأ أنّ  

 .الأولى الى الثانية، فتصبح الأخيرة مسؤولة عن تنفيذها الشّركةالعقود التي كانت قد أبرمتها 
بل    ،مطلقة يست  ة العقود ل قاعدة استمراريّ   بأنّ   الدّراسةذكرنا في القسم الأول من هذه  أن  سبق  ف 

  استبعاد جهت الى  التي اتّ   إرادة الفرقاء  أو  العقود  تلك  طبيعة  التي تفرضها إما  بعض الاستثناءات   تنطوي على 
وتنتقل   ومفاعيلها آثارها في   ستمروت ، ناءاتثغير مشمولة بالاست ، ما دامتتقل العقود. ومن هنا، تن انتقالها

 2منذ البداية. هذه العقود   التي أبرمت ا هي أنّه التي تعتبر وك المستفيدة  الشّركةالى 
المستفيدة    الشّركةبما أنّ  ف  عامة. تعدّ قاعدة استمرارية العقود احدى التطبيقات المباشرة لفكرة الخلافة ال 

  الاندماج قبل    الشركة الزائلة التي أبرمتها  جميع العقود    تستمرّ ،  الزّائلة  للشّركة  اعام    اخلف    ، بحكم القانون   عتبر، ت

 
 .586 :ص مرجع سابق، ،الصغير  غنىعبد ال الدّينحسام  1
،  2009، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  المساهمة  الشّركات الآثار الناشئة عن دمج  ،  لينا يعقوب الفيومي 2

 .57ص: 
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  يحقّ وببنودها دون أن    بهذه العقودك  التمسّ   ، بالمقابل،التي يحق لها   مستفيدة ال  الشّركة  وتسري مفاعيلها على 
   لابطال العقد أو لإلغائه. سبب ا الاندماج ليس  ذلك أنّ  1،ئها نهابالاندماج لا عتذرّ ال لها

العقد  يرميو   المندمجة  تحويل  الدائن، إذ  الدّامجة  الشّركةالى    من الشركة    يضمن له   الى حماية 
كما أنّ    ، المدينشخص  تغيير في  التي كانت تربطه بالشركة الزائلة، وإن حصل  استمرارية العلاقة التعاقدية  

التي    الدّامجة  الشّركةإمكانية ممارسة حقوقه في مواجهة    لدائنيعزز لمن شأنه أن    مبدأ استمرارية العقود
 2تصبح المدين الوحيد.

المستفيدة والزامها بتنفيذ    الشّركةمقاضاة    مع الشركة الزائلة  يحق للمتعاقدين  أنّه   يستنتج مما تقدمو  
المندمجة قد زالت    الشّركةلأن    شركة المستفيدةبوجه العندها  الدعاوى    تقامو   . بنودها شروطها و العقود وفق  

عقود مبرمة   تنشأ عن  هاعقدية لأنال  المسؤوليّةفي هذه الحالة أحكام    طبقولم يعد بالإمكان مقاضاتها. وت
 وقائمة.

قاعدة  المحاكم  العقود  طبقت  العقود.   في ما خصّ   استمرارية  ،  بالنسبة لعقد الوساطةف  العديد من 
  للشّركة  الشّخصيّة المعنويّةالاندماج بين شركتين، وإن كانت تؤدي في النهاية الى زوال    عمليّةقضي بأنّ  

أنّ  إلا  والموجبات    المندمجة،  تنتقل  كافة  الحقوق  الأخيرة  بها  التزمت  الفريقين  ا، قانون  التي  الى    ،وباتفاق 
الشاملة بين    ة القانوني  عمليّةنتقل بفعل هذه اليوبالتالي فإن عقد الوساطة    ، أي المستفيدة،الدّامجة  الشّركة

  3الشركتين.

محكمة النقض  قضت    إذ،  الدّامجة  الشّركةالمندمجة الى    الشّركةبانتقال عقود التامين من  كما قضي   
"مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت لها  :  أنّ  ب  1983/ 12/ 27قرارها الصادر بتاريخ  المصرية في  

جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر وحلّت محلها في كافة حقوقها والتزاماتها بما في ذلك الحقوق  
على ذلك يكون للمؤسسة المذكورة بوصفها    اعلى وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث، وترتيب    المترتبّة

ضي به بحكم نهائي حق الرجوع  ق وقد تحقق الخطر برجوع المضرور بالتعويض الم  للشّركة  ا قانوني    اخلف  
 4لعقد التأمين الذي أبرمه السلف شرطة نهضة مصر."   اعلى المؤمن تنفيذ  

أنّ فا  التي    لقاعدة  الزائلة،الم  الشّركةبرمتها  أالعقود  أي  أي    ، الدّامجة  الشّركةالى  تنتقل    ندمجة، 
  ه يستثنى من هذإلا أنّه  ،  ثانية ال  الشّركةالى    ولىالا  الشّركةمن    الماليّة  الذّمة  تحويل  كجزء من  المستفيدة، 

 
 .422، مرجع سابق، ص: محمد نديم الجسر 1

2 Christelle G. Khoury, op. cit., p. 14. 
 ، صادر في التمييز الالكتروني. 2/7/2019، تاريخ 10، الغرفة الرابعة، قرار رقم المدنيّةمحكمة التمييز  3
 (221، مرجع سابق، ص: فايز إسماعيل بصبوص: مذكور في) 577، طعن رقم 27/12/1983تاريخ  نقض 4
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وتعرف هذه  يمنع انتقالها    اكما تستثنى العقود التي تتضمن بند   1العقود ذات الاعتبار الشخصي.  القاعدة
العليا في ديلاوير قض  الأساس، على هذا  و   . " anti-assignment clause"البنود باسم   المحكمة    ت 

 2.هذا الانتقال دون موافقة الطرف الآخر مثل زم الأطراف بالبند الذي يمنع تيل أنّهب

تبقى  ،  لا تنتقل الى الشركة المستفيدة  العقود القائمة على الاعتبار الشخصي  أنّ وعلى الرغم من   
لا تزول الديون التي نشأت قبل حصول الاندماج  إذ    ،دو العق  هعن هذ  ةالناشئ  ن و الدّيملزمة ب   هذه الأخيرة

 3المستفيدة. الشّركةالى  ، كسائر الديون، تنتقل  وإنما
بيروت   المدنيّة ستئناف  ففي دعوى طرحت امام محكمة الا  )محامٍ( في  المعترض  قد تقدم    ، كان 

بالقرار الذي قضى بردّ دعواه لمطالبة المدعى عليه ببدل    اباعتراض بوجه بنك بيروت للتجارة ش.م.ل. طعن  
/ د.أ. كبدل اتعاب مع  40،000عقد وكالته والزام الأخير بأن يدفع له مبلغ /   انهاء عطل وضرر بسبب  

بأنّ القرار المطعون فيه أقر له بأتعاب لا تتناسب مع الجهود التي بذلها في تحضير    ا ، مدلي  ة القانونيالفائدة  
عقد بيع اسهم في سيكيورتي بنك اوف ليبانون ش.م.ل. وعقد اندماج هذا البنك مع بنك بيروت للتجارة  

عوى  دخال بنك بيبلوس ش.م.ل. في الدإ )بنك بيروت للتجارة ش.م.ل.(   . وقد طلب المعترض عليهالدامج
ش.م.ل. قد اندمج مع هذا الأخير، فتقرر إحلال بنك بيبلوس    للتجارة   بنك بيروت واحلاله محله باعتبار أنّ 

  انهاء  ن اعتبرت المحكمة أنّ أوبعد    محل المعترض عليه بنك بيروت للتجارة ش.م.ل. وتصحيح الخصومة.
الم اوكالة  بعقد  الدامج  المصرف  يلزم  لا  إذ  على سبب مشروع  مبني  للوكيل من  عترض  المعطاة  لوكالة 

 
1 Cass. Com., 29 oct. 2002, Bull. juill., 2003, p. 192 . 

 (30، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك: مذكور في)                                                            
2 Superior Court of Delaware, MTA Canada Royalty Corp. v. Compania Minera Pangea, 
S.A. De C.V., C.A. No: N19C-11-228 AML CCLD, September 16, 2020, Available at: 
www.justia.com   

  In this case, the agreement contained the following anti-assignment clause: “Neither 
this agreement nor any of the rights, interests or obligations under this agreement may be 
assigned or delegated, in whole or in part, by operation of law or otherwise, by [Alberta] 
without the prior written consent of each other party, and any such assignment without such 
prior written consent shall be null and void… This agreement will be binding upon, inure to 
the benefit of, and be enforceable by, the parties and their respective successors and 
assigns.’’ 

3  Cass. Com., 7 juin 2006, no 05-11.384, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

http://www.justia.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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قام بتحضير مشاريع عدة عقود لبيع أسهم سكيوريتي بنك    المعترض  نّ أتبين للمحكمة  ،  المصرف المندمج
و  ش.م.ل.،  ليبانون  العقود  تابع   أنّهاوف  عقود  ب  هذه  لامشاريع  المصرفندماج  أخرى  بيروت    هذا  ببنك 

الاندماج، كما كان يحضر اجتماعات وكيل    عمليّةللتجارة ش.م.ل. وكان يحضر الاجتماعات الممهدة ل
المعترض عليه ووكيلة احد المساهمين في البنك المندمج. وقررت المحكمة بالنتيجة الزام المعترض عليه  

و  لبنان  بنك  محل  حل  الذي  ش.م.ل.  بيبلوس  في    التّجارة)بنك  للمعترض  ش.م.ل.  يدفع  بأن  الدعوى( 
 1عمال التي قام بها.)المحامي( أتعابه عن الأ

 ة اللّبنانيأمام المحاكم  طرحت العقود التي أبرز : الفقرة الثانية
كما تطبيقات تلك المبادئ على أنواع مختلفة من   ، مبدأ استمرارية العقود واستثناءاته  درسنابعد أن   

  وعقد العمل  ( )أولا  عقد الايجار  نوعين من العقود، وهما    على ننتقل في هذه الفقرة لتسليط الضوء    العقود، 
  أمام المحاكم اللّبنانية في   هما من أبرز العقود التي طرحت أنّ هذين العقدين    من   انطلاق ا ، وذلك  ( ا)ثاني  

   ها.التي عرضت أمام دعاوى ال

 عقد الايجار :  أولا  
يدخل  اندماج أو انشطار، إذ قد    حصول عملية يطرح التساؤل حول مسألة مصير عقد الايجار بعد   

ستئجار  الى احياتها  تلجأ الشركة أثناء    ، فتعمد الى تأجيره الى الغير، أو قدمعيّن  عقار في ملكية الشركة  
 .التجاري  لممارسة نشاطها  محلّ 

فإذا كانت الشركة الدامجة هي المستأجرة، لا يتأثر عقد الايجار   .مر باختلاف الحالاتيختلف الأ 
وإذا كان المحلّ مملوك للشركة   2.تبقى ذاتها   جورأالتي تشغل المالمستأجرة  الشركة    ذلك أنّ   بشكل عام، 

الى انتقال ملكية هذا المحل المؤجر الى الشّركة الدّامجة،    المندمجة وقامت الأخيرة بتأجيره، يؤدي الاندماج 
مستأجري   تلاحق أن ، صفتها الخلف العام للشركة الزائلة بأو الجديدة، أي المستفيدة، التي يصبح بإمكانها، 

الالتزامات   لمطالبتهم  المحلّ  عق  بتنفيذ  عن  مع  الإيجار    دالناشئة  هذا   3.مندمجةال  الشّركةالمبرم  وعلى 
مطالبة المستأجر ببدلات الايجار المستحقة، إذ تعود لها حقوق المؤجر    الأساس، يحقّ للشركة المستفيدة 

 4الأصلي.
 

مركز الابحاث ،  2000/ 21/6، تاريخ  729/2000، الغرفة الثالثة عشرة، قرار رقم  في بيروت   المدنيةّمحكمة الاستئناف   1
 www.legallaw.ul.edu.lb  :ةاللّبناني، الجامعة ةالقانونيوالدراسات في المعلوماتية 

 .40ص: مرجع سابق، ، الحايك اودين سلوم 2
 . 59، مرجع سابق، ص: لينا يعقوب الفيومي 3

 . 203، مرجع سابق، ص: فايز إسماعيل بصبوص 4

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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بصفتها مستأجرة وليس    او المنشطرة   المندمجة  الشّركةولكن ماذا عن عقود الايجار التي أبرمتها   
  الشّاطرة أو    الدّامجة  الشّركةتستمر بحيث تحل    و أ أو الانشطار  الاندماج  عملية  فهل تنتهي جراء    مؤجرة
الاندماج أو    عمليّة وما هو مصير الموجبات الناشئة عن تلك العقود بعد إتمام    فيها؟   الزّائلة   الشّركة محل  

 المستفيدة مسؤولة عنها؟  الشّركةالانشطار، فهل تصبح 

  لمستفيدة بنتيجة ا  الشّركة الى    نتقل الذي ي  الشركة أو مشروعها نشاط  استمرار    ة، إنّ احية العمليّ من النّ  
المندمجة قبل انقضائها. فعقد    يجارالاعقود    الإبقاء على  يستلزمالاندماج   قد أبرمتها الشركة  التي كانت 

  تواصل معالقد اعتادت من خلاله  و أعمالها    الشركة تمارس فيه  ذي ال  مكان الب الايجار في هذه الحالة يتعلّق
المندمجة    للشّركة  الماليّة   الذّمةعناصر    د عنصر منومن هنا، لا يعتبر هذا العقد مجرّ   ، ئها أو زبائنها عملا

  التّجاري عناصر المشروع الاقتصادي    أبرز  المستفيدة، بل يعدّ من  الشّركةالى    نتيجة الاندماج  التي تنتقل 
 1.إتمام عملية الاندماج ركة وقد يدخل في الاعتبارات التي تدفع الى للشّ  و الصناعيأ

  احكام ان  ، يتضمّ 2019/ 126بموجب القانون    التّجارةقانون    تعديل، قبل  اللّبناني لم يكن القانون   
  الشّركة  زوال  أنّ   عتبر البعضفا،  دامجة أو الجديدةال  الشّركةالى    الزّائلة  لشّركةانتقال حق ايجار ا  رعىت

وهذا ما   2الإيجار،في  يزول حقها    نتيجة،وبال  ، شخصيتها المعنوية  يؤدي الى انقضاء المندمجة بالاندماج  
المستأجرة بشركة جديدة ذات    الشّركة إذا اندمجت    أنّه اعتبرت    ثحي ب  مال الشّ قضت به محكمة استئناف  

الشّ   ة كلّ ة، مع زوال شخصيّ ة مستقلّ ة معنويّ شخصيّ  المندمجتين، لا يمكن اعتبارها حلّ من  ت في  ركتين 
 3غ شرعي.شغالها لهذا المأجور دون مسوّ إ المستأجرة، ويعدّ  الشّركةل المأجور مح 

أنّ   الى  الإشارة  القرار   وتقتضي  الاشتراعي  صدر   هذا  المرسوم  صدور  تاريخ    67/ 11  رقم  قبل 
المذكور  بعد صدور   إذ،  1967/ 7/ 11   عقد  نّ أ  اتجه رأي الى ،  4منهالتاسعة    المادّة   ظلّ   ، وفي المرسوم 

الدامجة، فلا  ينتقليستمر و الايجار   المأجور دون    تشغل  خيرةبالإمكان اعتبار هذه الأيعود    الى الشركة 

 
 .201، مرجع سابق، ص: فايز إسماعيل بصبوص 1
 .373مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
 . 293-229، ص: 1961، ن.ق. ،2/3/1961 ، تاريخ76قرار رقم  ،الشمالفي  المدنيّةستئناف محكمة الا 3
صة  مكنة المخصّ جارة الأإ بالرغم من كل بند مخالف في عقد الايجار تنتقل  على أنّه "  11/67من المرسوم    9المادة  تنص   4

ن يقوم بكافة الموجبات أالمؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة شرط ان لا يغير طبيعة الاستثمار السابقة و   لاستثمار
 .." .الناتجة عن العقد المذكور
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من الاستفادة من عقد الايجار    (été absorbantesoci)   الدّامجة  الشّركةفلا يوجد ما يمنع   1.شرعي   مسوغ
 2بشرط احترام شروط العقد المذكور. (société absorbée) المندمجة  الشّركةالذي ابرمته في الأصل 

عقود الايجار المبرمة من قبل الشركة المندمجة  تأثير  ل  نظر ا ،  هذه المسألة  اللّبناني  المشرّعتدارك  و  
من قانون    212  المادّة ت  ، فنصّ ة اندماج أو انشطاراخلة في عمليّ دّ ال  الشّركات على نشاط  أو المنشطرة  

الاندماج او الانشطار    يؤدّي"  :أنّه  صريح، على انتقال حق الايجار، إذ جاء فيهابشكل    ،لالمعدّ   التّجارة 
المستفيدة بالحالة التي    الشّركات الى    الماليّةبدون تصفيتها والى انتقال ذمتها    الزّائلة  الشّركات الى حل  

   " . بما في ذلك حق الايجارنهائيا،  عمليّةتكون فيها عند انجاز ال

أبرمتها الشركة  و     التي  القائم حول مصير عقود الايجار  أنّ المشرع حسم الجدل  على الرغم من 
  ، حقوق كل من المؤجر المذكورة أعلاه    212في المادة  الزائلة قبل الاندماج أو الانشطار، إلا أنّه لم يحدّد  

  لتحديدها مي  ير مرسوم تنظصداإ   والشركة المستفيدة التي آل اليها العقد، الأمر الذي يتطلب   ،مالك العقار
 3.وتفصيلها

  حصول اعلام المؤجر أو الأن يتمّ  نتقال عقد الايجار  لا  من قانون التجارة   212المادّة    شترط ولم ت 
 4.اتفاق مخالف حق الايجار رغم كلّ  بالتالي، ينتقلو على موافقته.  

إذ لا يجوز أن تكون عملية الاندماج أو الانشطار معلّقة على إرادة المؤجر    ،راتهالهذه القاعدة مبرّ و  
محكمة التمييز    جهتاتّ ،  نحىوبهذا الم 5.عبر اشتراط الحصول على موافقته المسبقة لانتقال حق الايجار

  6.المؤجر عقد الاندماج ابلاغ    أن يتم ليس من الضروري  أنّه الى القول بالفرنسية 

المسدّ   الدّامجة  الشّركةبانتقال عقد الايجار، تلتزم  بالنتيجة،  و   قبل    دةبتسديد بدلات الايجار غير 
 7تاريخ الاندماج.

 
 . 235، ص: 1991 ،الطبعة الثانية، بيروت ،ة التّجاريالمؤسسة  حق الايجار في، بشارة متى 1

2 Christelle G. Khoury, op. cit., p. 15. 
 .402 ، مرجع سابق، ص:البرية التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 3
 . 93مرجع سابق، ص: ، مريانا عناني 4
 . 61، مرجع سابق، ص: لينا يعقوب الفيومي 5

6  Cass. Com., 1er juin 1993, no 91-14.740, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  

7 Cass. Com., 4 fév. 1997, no 94-15.282, inédit, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


138 
 

بالنّ أمّ   فا  للمصارف،  يتضمن  سبة  المصارفلم  اندماج  تسهيل  رقم   قانون  الذاتية  وتصفيتها 
ا حول  68/ 8284 هام ا    يلعب دور ا  المندمج  للمصرف  عائدالالموقع    الرغم من أنّ على  ،  المسألةهذه    نص 

 93/ 192من قانون تسهيل اندماج المصارف رقم    4  المادّة جاء نص  ومن هنا،   1.الزبائنعنصر  في جذب  
  :أنّه   انتقال عقود الايجار الى المصرف الدامج، إذ جاء فيها   على المذكورة    المادّةنصت  فلمسألة،  ا  حسملي
ها  اتمحل المصرف او المصارف المندمجة في جميع حقوقها وموجب  اوحكم    افور    الدامج   يحل المصرف "

الى  تجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة 
ر والدعاوى العالقة بالنسبة لعقود الايجا  لا سيّماموافقة أصحاب هذه الحقوق والموجبات أو ابلاغهم،  

   ل." والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العم

  محلّ   في بيروت بأنّ المصرف الشاري يحلّ   المدنيّة قضت محكمة الاستئناف  وفي هذا السياق،   
وبدون موافقة   اوذلك حكم    ، 93/ 129من القانون    4للمادة    اسند    في عقد الايجار  لا سيّماالمصرف الأول  

المؤجر، وأن المستأجر الجديد يقوم مقام المستأجر السابق في جميع الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد 
   2بمدته. المتعلّقة تلك   لا سيّماالايجار، ويتعين عليه الالتزام ببنود هذا العقد 

 : عقد العمل اثاني  
لمبيع ويسدّد حيث يسلم البائع ا  مثلا    كعقد البيع  تنفذ على الفور، التي    الآنيةلعقود  ا  على عكس 

  بين الفريقين   تنشأ   ، عقد العمل   عندما يبرم،  التاليوب  ، من الزمن  فترة عقد العمل  تنفيذ    ستغرق ي  المشتري الثمن،
 3.اقائم   ما دام عقد العملة مستمرّ  موجبات ينبثق عنهاعلاقة تعاقدية 

ا من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي؟ وما  أنّهو  لا سيّما فما هو مصير عقود العمل القائمة  
  الشّركةيعفي    عمليّة تحقق ال  وهل أنّ   المستفيدة عن تلك العقود وعن حقوق العمال؟  الشّركة   مسؤوليّةهي  

فة  المستفيدة مسؤولة تجاه هؤلاء ومتعسّ   الشّركةبأداء الأجر وملحقاته؟ وهل تعتبر    التزاماتهاالمستفيدة من  
 في حال صرفت هؤلاء بمناسبة الاندماج أو الانشطار؟ 

دراسة    بداية   تستوجب  المطروحة  المسائل  على  الإجابة  )أ(، إنّ  العمل  عقد  استمرارية  ثم    مبدأ 
 على المبدأ المذكور )ب(. المترتّبةالنتائج 

 مبدأ استمرارية عقد العمل - أ
 

 . 203شاهين، مرجع سابق، ص:  ةهيلن 1

، 2016لعام  ، العدل  24/3/2016تاريخ    390الغرفة الحادية عشرة، قرار رقم    في بيروت،  المدنيّة محكمة الاستئناف   2

 . 1457، ص 3العدد 
 .587، مرجع سابق، ص: الصغير  غنىعبد ال الدّينحسام  3
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ترعى حقوق العمال    انصوص    التّجارةن قانون  لم يتضمّ  1،رفلقانون تسهيل اندماج المصا  اخلاف   
"إذا طرأ تغيير   :أنّه تنص على  اللّبنانيالعمل  من قانون  60 المادّة إلّا أنّ ، في حالتي الاندماج والانشطار 

بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما الى ذلك في شكل المؤسسة   ةالقانونيفي حالة رب العمل من الوجهة 
أو تحويل الى شركة، فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب  

 2  " . العمل الجديد وأجراء المؤسسة
أنّ    هامن  فهموي 3.من قانون الموجبات والعقود   656  المادّةنصّ  في    وردالمذكورة ما    المادّةر  تكرّ  

  يؤدّي وبالتالي، بقوة القانون،  قائمة وتسري تبقى تلك العقود إذ الاندماج لا يؤثر على عقود العمل المبرمة، 

 
 على ما يلي: 192/93 رقم  من قانون تسهيل اندماج المصارف 4 المادّة الفقرة الثالثة من  تنص  1

عقود عمل عدد من موظفي   انهاء يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي للمجلس المركزي لمصرف لبنان، "

 يلي: المصرف المندمج شرط التقيد بما  

 . الاندماج  عمليّةاتخذ بمناسبة  أنّه بعض عقود العمل مرة واحدة وفي وقت واحد ويذكر فيه صراحة  انهاءيتخذ   - أ
الذي -ب  الموظفون  تقرر  يستفيد  القوانين والأنظمة    انهاءن  التي نصت عليها  والمنافع  الحقوق  عقود عملهم من جميع 

المرعية الإجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية الموقعة بين جمعية مصارف لبنان  

 ان. وبين اتحاد نقابات مستخدمي المصارف في لبن
الإضافة الى هذه الحقوق والمنافع بصورة استثنائية، من تعويض إضافي يعادل ما  يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، ب -ج

يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة اشهر ولا يزيد عن مجموع ما يتقاضاه  

  . من رواتب خلال السنوات الثلاث الأخيرة
وتعفى هذه التعويضات الإضافية من    المادّةنحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عليها في هذه  ي

 ."  أية ضريبة على الدخل 
 

والعقود  656  المادّة تنص   2 الموجبات  قانون  من الوجهة    :أنّهعلى    من  العمل  رب  تغيير في حالة    ة القانوني "إذا طرأ 
خصوصا  إذا كان بسبب إرث أو بيع أو ادغام في شكل المؤسسة أو تحويل الى شركة، فإن جميع عقود العمل التي  

 تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة." 
المعدلة من قانون    L.1224-1  المادّةن الفرنسي والمصري، إذ تنص  القانوني مبدأ استمرارية عقد العمل ذاته مقرر في   3

بسبب الإرث أو البيع أو الاندماج    لا سيّما لصاحب العمل، و   القانونيعندما يطرأ تعديل في المركز    أنّهعلى    العمل الفرنسي
شركة الى  التحويل  أو  الجديد  أو تحويل الأموال  العمل  بين صاحب  التعديل  بتاريخ  القائمة  العمل  جميع عقود  ، تستمر 

 والاجراء.
Art. L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation 
juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, 
mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification 
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » 

"لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات  أنّهالجديد على  2003لسنة  12رقم  / من قانون العمل المصري 9/ المادّةوتنص   
على ادماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث   يترتّبطبقا  للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها. ولا  

عقود    انهاء،  تصرّفاتيجار او غير ذلك من الاو النزول او الا  -ولو كان بالمزاد العلني-أو الوصية او الهبة او البيع  
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فيها.  الجديدة  الدامجة، أو  الشّركةالى    مستخدمينال  ل تقاناسريان الاندماج الى     للشّركة  حقّ ولا ي 1للعمل 
  في   تغييرالنّ  لأ 2،العقودبهذه    الالتزام  من  نصلبأنظمتها الداخلية للتّ   تمسّكال   ، مطلق الأحوالفي    ، مستفيدة ال

العقد  ،  العمل  قودع  نتهاء لا  سبب ا بذاته    يس شخص صاحب العمل ل ينفي عن انهاء  وليس من شأنه أن 
 3الصرف التعسّفي. وصف

على غرار معظم قوانين العمل الأجنبية    القانون اللبناني،   يأخذالعقود،  آثار    وجا  على قاعدة نسبية خر  
تهدف هذه القاعدة بشكل  . و عكسالما لم يتمّ الاتّفاق على  الى الخلف،    د العمل قاعدة انتقال عقالحديثة، ب

المصلحة  ، الى حماية  ثانية   أساسي، من ناحية أولى، إلى حماية حقوق المستخدمين ومصالحهم، ومن ناحية
تستوجب   التي  بهدف    الإبقاءالعامة  العمل  عقود  والاقتصادي    ينالاستقرار   ضمانعلى  في  الاجتماعي 

 4. الدولة

  نّ حيث إ":  ما يلي ب  في قرار لها   محكمة التمييز   قضت  تطبيق ا لقاعدة استمرارية عقود الاستخدام، 
م. ع.، هو نص عام، تطرق، إلى    656  المادّةمن    3لأحكام البند    ا، الذي جاء مطابق  المادّةنص هذه  

عن طرق "إدغام" مؤسسة بمؤسسة أخرى، أو "ما إلى ذلك" من   لا سيمّامسألة تغيير في حالة رب العمل، 
تغيير، للقول بأن "جميع عقود العمل، التي تكون جارية، يوم حدوث التغيير، تبقى قائمة بين رب العمل  

 ،اء المؤسسة"جر أالجديد و 
ثل بحماية مصلحة الأجراء، عن طريق تتمّ ، )المخالف للمبدأ العام( النصّ ن العلة من هذا إوحيث  

 ،تأمين استمرارية عملهم، أي ديمومة مصدر رزقهم، بالاستقلال عن شخصية أصحاب المؤسسة 
الحقوق والمنافع التي  وحيث من نتائج استمرار علاقة الاستخدام، على النحو المذكور، أن كافة   

 5 ". استفاد منها الأجير، تبقى قائمة بمواجهة صاحب العمل الجديد
، تطبق قاعدة استمرارية عقود الاستخدام على    60بما أنّ نصّ المادة  و   من قانون العمل جاء شاملا 

ا  و مدّته. جميع عقود العمل، أكانت محددة المدة أو غير محدّدة المدّة، أي بمعزل عن طبيعة العقد و  تأسيس 
 

استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسؤولا  بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة 
 عن هذه العقود."

 بالنسبة لبدء مفعول الاندماج أو الانشطار.  التّجارةمن قانون  213 المادّةتراجع  1
 .422، مرجع سابق، ص: محمد نديم الجسر 2
 . 65ص:  مرجع سابق،، محمود المغربي عبد المجيد 3
 .347، ص: 2000، الطبعة الأولى، عقد العمل الفردي، محمد علي الشخيبي 4
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية  ،  27/2/2018تاريخ    ،43، الغرفة العاشرة، قرار رقم  المدنيّةمحكمة التمييز   5
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يربطه بصاحب العمل  يكون صاحب العمل الجديد ملزم ا بالابقاء على خدمات الاجير الذي كان    ، على ذلك
لا يصبح  من البديهي القول أنّه   1.دعقهذا المدة    نتهاء ا، وذلك الى حين  القديم عقد عمل غير محدّد المدّة

 2لشّركة الدّامجة قبل حصول الاندماج.اعمال الشّركة المندمجة عمالا  لدى 

حول مصير عقود التدريب وعقود العمل تحت التجربة، فهل أنّ مبدأ استمرارية    ا يطرح التساؤل أيض   
 المستفيدة بتلك العقود؟   الشّركةعقود العمل يطبق عليها؟ وبالتالي، هل تلزم 

الا أنّه على    ، على عنصر التعليم   مفهو يتميز عن عقد العمل في أنّه يقو  3،بالنسبة لعقد التدريب 
  النصوص ب  هذه الاحكام  ما استثني منضع ا لأحكام قانون العمل بوجه عام، عدا  الرغم من ذلك، يبقى خا

من هذا المرسوم حالة الاندماج كحالة   15ن المادة لم تتضمّ و  4. 91110 رقم الواردة في المرسوم  الخاصّة
المادة المذكورة تحدّد حالات فسخ عقد التدريب    من الحالات التي تؤدي الى فسخ عقود التدريب. وبما أنّ 

العقد في    ا ستمر هذيعلى سبيل الحصر لا المثال، فلا يكون الاندماج من أسباب فسخ عقد التدريب، و 
المادة   العمل ولا سيما  قانون  لقاعدة استمرارية عقود الاستخدام وعملا  بأحكام    60حالة الاندماج تطبيق ا 

 5.منه
زمنية متفق   مدةمن المعلوم أنّه لا يصبح نهائي ا قبل مرور ، فعقد العمل تحت التجربةبالنسبة لأمّا  

هذه    الاجير في  عقد   نّ أالرغم من  على  و  6.التجربة  فترة الاكتفاء ب، ما لم يتمّ  عليها بين الطرفين المتعاقدين
استمرارية عقد العمل يطبق عليها، وينتقل الاجير  مبدأ    ، الا أنّ قبل مرور فترة التجربة  ا لا يعتبر نهائي    الحالة

 7.ة الجديد في الشركة يصبح عاملا  ل

  تكانت طبيعتها، سواء أكان   يطبق مبدأ استمرارية عقود العمل على جميع هذه العقود مهما،  افإذ   
عقود العمل تحت التجربة،    مل بدوام جزئي، الع  ودعق   كما يشمل هذا المبدأالمدة،    ةغير محدد  مالمدة أ  ةمحدد

إذا  د تدريب. وإنّ تعليق عقد العمل عند حصول التغيير لا يمنع من تطبيق المبدأ المذكور، وبالتالي، و عقو 
 

 .834مرجع سابق، ص:  عقد العمل الفردي،، محمد علي الشخيبي 1
 .342مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 2
العقد الذي يلتزم بموجبه صاحب العمل   أنّهعقد التدريب ب 7/10/1968تاريخ  11019الأولى من المرسوم  المادّةتعرّف  3

المؤس أو الحرفية أو المهنية، تأمين    ةالتّجاري  سةفي  المهنة  تدريب مهني  إعطاء  أو الصناعية  الى  كامل يتفق واصول 
 تفق عليهما. يلحسابه ضمن شروط وزمان    بالعمل  الأخير  التزام هذاشخص آخر اتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، لقاء  

 .75ص:  مرجع سابق،، عقد العمل الفردي، د علي الشخيبيمحم 4
 . 61، مرجع سابق، ص: عبد المجيد محمود المغربي 5
 .82، ص: مرجع سابق، عقد العمل الفردي، محمد علي الشخيبي 6
 . 61مرجع سابق، ص:  ،محمود المغربيعبد المجيد  7
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قبل   أما اذا انتهى عقد العمل ، الاحتفاظ بعقد عمله  ، يبقى من حقّه مومةأفي إجازة مرضية أو  لاجيراكان 
المطالبة بنقل  جير  بسبب فصل الموظف أو استقالته، فلا يحقّ للأحصول تغيير في وضع الشّركة، سواء  

ا يطبّ و  1عقد عمله الى صاحب العمل الجديد. خلال    لأجيربالنسبة ل  ق مبدأ استمرارية عقد الاستخدام أيض 
  بعد، إذ يعتبر  قض  لم تن  هذه الفترة ما دامت لدى صاحب العمل الجديدللعمل ينتقل وبالتالي،   ، الإنذار  فترة

 2.اقائم   زالي لا في هذه الحالة عقد العمل أنّ ب
وقت حصول   اوبطبيعة الحال، يشترط لتطبيق مبدأ استمرارية عقد العمل أن يكون عقد العمل قائم   

  4فيفترض أن يكون الاجير استمر دون انقطاع في خدمة رب العمل السابق ورب العمل اللاحق.  3الاندماج،
أن يكون عقد العمل مع  يفترض    60  المادّةقضي بأن مبدأ الاستمرارية الذي توجبه  على هذا الأساس،  و 

العمل القديم قد    لا  نأأي    اصاحب العمل السابق مستمر   ى علاقته مع الأجير بتاريخ  أنهيكون صاحب 
 5.انتقال المؤسسة منه الى صاحب العمل الجديد 

قضي    من هنا،  .السابقة  للشّركة   اامتداد    القانونيالجديدة في واقعها    الشّركةل  أن تشكّ   ا ويشترط أيض   
التي عمل لديها العامل،    الشّركاتبين    متالتي تج  ادمنالا  عمليّةل  اعادة احتساب تعويض نهاية تبع  نّه لإبأ
هذه  شروط  توافر  مدى  من    التحقّق   قتضي رب العمل الواحد، يالاجير لدى  لقول باستمرارية عقد عمل  لو 

كان  ذا  إالقديمة، وما    للشّركة  اامتداد    ، القانوني في واقعها    ، ل الجديدة تشكّ   الشّركةالاستمرارية وما اذا كانت  
دخل في اطار العلاقة التعاقدية بين  ت  وهذه المسائل  تغييرال   عمليّةنفسه عند حصول  بقي  عقد الاجير قد  

 6.عمل الالاجير ورب 
 على استمرارية عقد العمل  المترتّبةالنتائج  -ب

 
1 Camille Vanneau, Modification dans la situation juridique de l’employeur et contrat de 
travail, 5/3/2020, www.villagejustice.com  

 . 64، مرجع سابق، ص: عبد المجيد محمود المغربي 2
"عقود العمل التي تكون جارية يوم  من قانون العمل التي ورد فيها عبارة    60  المادّةيمكن أن يستنتج هذا الشرط من نص   3

 lesمن قانون العمل الفرنسي بحيث وردت فيها عبارة "  L. 1224-1  المادّةوهو يستنتج أيضا  من نص    حدوث التغيير"،
contrats de travail en cours ." 

 . 55، ص: 1970مجموعة سوبره وبشير،  1970/ 7/7خ تاري 897قرار رقم  مجلس العمل التحكيمي في بيروت، 4
، ص:  1974، الجزء الثاني،  الوسيط في قانون العمل،  وانطوان عبود  وادوار حنا   محمد علي الشخيبي   :مذكور في)   

140 .) 
التمييز   5 رقم    ،المدنيّةمحكمة  قرار  الثامنة،  تاريخ  1996/ 41الغرفة  في  9/4/1996،  والدراسات  الابحاث  مركز   ،

 www.legallaw.ul.edu.lb  :ةاللّبناني، الجامعة ةالقانونيالمعلوماتية 
 . 112 :ص ،2، عدد 2016، العدل لعام 9/6/2015تاريخ  ،42قرار رقم الغرفة الثامنة، ، المدنيّةمحكمة التمييز  6
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  ل الىمضمون عقد العمل المحوّ   ضع ولا يخ  1الجديدة،  الشّركة عقود العمل تنتقل الى    المبدأ أنّ  
ل جميع الالتزامات  الاندماج أو الانشطار تتحمّ   عملية  المستفيدة من  الشّركةلأنّ  أي تعديل،    الشركة الجديدة

طار، قضي  وفي هذا الإ 2.عمليّة الهذه  عند تنفيذ    ، أي الزائلة،المندمجة أو المنشطرة   الشّركةعلى    ضة المفرو 
تمر بعمله في المؤسسة المدعى عليها بعد شرائها من قبل المدعى عليه فيبقى  "طالما ان المدعي اس  أنّهب

من قانون    60  المادّة بأحكام    عملا  عن حقوقه وتعويضاته    ا شخصي    هذا الأخير وبالنسبة للمدعي مسؤولا  
 3  ." اللّبنانيالعمل 

العم   عقود  تستمر  فيها  ل وبالتالي،  تعديل  العلاوات  الأ  ناحيةل  سواء ،  دون  أو  غيرها من    و أجر 
بع  فيقتضي أن تتّ ،  عمل بعض عقود ال  غييرالمستفيدة في ت  الشّركة  رغبت  في حال  ، إلا أنّهالشروط السّابقة

عقود العمل    ستمراريةامبدأ  نّ  وعليه، إ 4.المعني   فاق مع العاملباتّ التعديل    أن يتمّ و   ةالقانونيالشروط    في ذلك
  ت تعود لهمالمميزات التي كان   جراء وعلى يؤثر على حقوق الأ  المستفيدة يقتضي ألاوانتقالها الى الشركة  

 5الاندماج.عمليّة  قبل
ف بأقدميته وبالمزايا  يحتفظ الموظّ إذ  للشكل ذاته،    االشروط ذاتها ووفق  ب تنفيذ عقد العمل    ويستمرّ  

وقت حصول    سدّدة للأجيرضرار غير مالأعن    اتالتعويض  أو التي حصل عليها. وفي حال بقيت الرواتب  
العمل مع صاحب العمل    ير ج. وفي حال رفض الاديدهاصاحب العمل الجديد تس  على  صبح، يندماجالا

ا اف  لته لا تفترض استقا  إلا أنّه سوى الاستقالة،    ، فلا يمكنه الجديد لم ينتقل الى صاحب    في حال ، فتراض 
عن الوظيفة والتي يمكن أن يعاقبه عليه صاحب  منه  بمثابة تخلٍ    تصرفه هذاالعمل الجديد، يمكن اعتبار  

 6من العمل. صرفهالعمل الجديد ب
ا، نتيجة استمرارية عقود عملهم،   يحتفظ الأجراءو   قبل الاندماج    ت تعود لهمالتي كانبالمزايا    أيض 

  7.الوطني للضمان الاجتماعيصندوق  التقديمات    بالإضافة الى ،  جرجازات المدفوعة الأالحوافز والإمنها  
 

1 Cass. Soc., 11 fév. 1982, no 80-40.272, publié au bulletin, disponible sur 
www.legifrance.gouv.fr 
2 Deen Gibirila  et Hélène Azarian, Fasc. 33-10 : Transformation de sociétés  – 
Transformation, fusion, scission et prorogation de la société, op. cit., par. 91. 

مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية ، 30/10/1970، تاريخ 1113القرار رقم  مجلس العمل التحكيمي في بيروت،  3
 www.legallaw.ul.edu.lb ة: اللّبناني، الجامعة ةالقانوني

 . 29، مرجع سابق، ص: مريانا عناني 4
 .594ص:  ، مرجع سابق،الصغير  غنىعبد ال الدّينحسام  5

6 Camille Vanneau, op. cit. 
 . 74 :ص مرجع سابق، ،محمود المغربيعبد المجيد  7
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منذ    صلة دون انقطاعتوام  خدمته   للأجير على أساس أنّ والتعويضات المستحقة    تحتسب الحقوق   ، لذلك
   1السابق. العملتاريخ تعاقده الأول مع صاحب 

إذا حصل إدغام بين مؤسستين، يقتضي اعتبار عقد العمل الذي كان يربط الاجير   أنّهفقد قضي ب 
تكون مطالبته بتعويض الصرف منذ تاريخ دخوله العمل في  وبالتالي،    ،ا برب عمله السابق ما زال قائم  

المؤسسة  في  الاتفاقات الجارية من بيع وشراء وتغيير  أنّ  و   ،المؤسسة الأولى  المتفرغ    ةالتّجاريحالة  بين 
لا  هي  و   ، لعقد والملتزمين بهعلى ابين الفرقاء والموقعين    ، وتنحصر مفاعيلهاعقود تجارية  هيوالمتفرغ له  

 2شكال.شكل من الأأي تلزم الاجير ب 
  عقد عمله الفردي أو الجماعي   قتضى بم  منحت للاجير التي  و   ،الحقوق والمنافعوهكذا، تبقى جميع   

على الرغم من ذلك، اتجه   3الجديد.  العمل صاحب  ل  وبالتالي، ملزمة   ،صاحب العمل السابق، قائمة   لدى
  4تطبيق بنود اتفاقية العمل الجماعية.ب  غير ملزمة الدّامجة الشّركةنّ بعض الفقهاء الى القول بأ

نتها  تضمّ   ستخدام لا يستتبع خضوع عمال الشركة المندمجة للقواعد التيالا  وداستمرارية عقمبدأ  إنّ  و  
ما دامت العقود والأنظمة التي كانت مطبقة  قبل الاندماج،    الدّامجة  الشّركةبعمال   الخاصّة  لأنظمةالعقود وا

 5.القواعد على عمال الشركة المندمجة خالية من مثل تلك
لا يعتبر صاحب العمل الجديد  ففي حالة الاندماج،  ف  ،مراض المهنيةالأو   طوارئ العملل  بالنسبةا  أمّ  

طارئ  كان    وإنالقانون    أعطاه إياهاالتي    ذاتها  الضمانات   تبقى للأجير   لذلك، و   ، من الغير بالنسبة للعقد 
وعلى هذا الأساس، قضت محكمة التمييز   6.الاندماج  عمليّة حصول  سابقة لالفترة  الالعمل قد حصل في  

حصول  حادث وقع قبل  ضرار الناشئة عن  الأ  عن  أجير المندمجة بالتعويض على    الشّركةالفرنسية بإلزام  
 7الاندماج.

 
 .348، مرجع سابق، ص: عقد العمل الفردي، محمد علي الشخيبي 1
 . 506، ص: 3، العدد 1968 لعام ، العدل5/1967/ 23تاريخ  ،691، قرار رقم مجلس العمل التحكيمي في بيروت  2
 .348، مرجع سابق، ص: عقد العمل الفردي، علي الشخيبيمحمد  3

4 HEMARD, TERRE ET MABILAT – T3. No. 882. p. 655 . 
 Soc. 29 avr. 1965, B.C. IV. p. 264, no. 320: وتطبيقا  لذلك

( 422ص : مرجع سابق،  ،محمد نديم الجسر مذكور في:)  
 .342مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 5
 . 78 :ص ، مرجع سابق،عبد المجيد محمود المغربي 6

7 Cass. Soc., 29 avr. 1980, n0 79-11.496, publié au bulletin, disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr  
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جراء الشركة المندمجة للتعاقد من جديد مع الشّركة  أتطبيق ا لكلّ ما تقدّم، لا تنقطع عقود العمل مع   
الاجير متابعة العمل لدى صاحب العمل الجديد إذ ينقطع في هذه الحالة عقد  المستفيدة، ما لم يرفض  

العمل من قبله، علم ا أنّ الشركة لا تعدّ متعسّفة في حال قرّرت إعادة تنظيم إدارتها، مع كل ما قد يرافق  
 1ذلك من إجراءات تنسجم مع إعادة التنظيم.

العملية،   الناحية  تستهدف    من  ما  الاندماجغالب ا  مصاريف    خفيضت  عمليّات  أو  حجم  الشّركة 
  عمال صرف الاجراءات    ، فتتّبع في هذه الحالةعملالفسخ عقود    مر الذي يتطلّب الشركات المندمجة، الأ

  صرف أصر صاحب العمل على    فإذا 2قانون العمل.  المنصوص عليها في   حكام لأل  ا لأسباب اقتصادية وفق  
الصرف الى أسباب جدية ومبررة،  هذا    يفترض أن يستند،  للعمل لديه  الذين انتقلوا  الشركة المندمجة  جراءأ

 3الإنذار.و  صرفالتعويضات   دفعيبادر صاحب العمل الى  كما يقتضي أن
الحالات،و   معظم  ال  في  العمل  وبضرورةجيتذرّع صاحب  الاقتصادية  بالأسباب  تنظيم    ديد  إعادة 
  ظروف   وفقالتثبت من مشروعية الصرف  وفي هذه الحالة، يعود للقاضي  ،  الاجراء ف  لتبرير صر   ةالمؤسس

 4.على حدة  كل حالة ومعطيات 
ي  أخرى،  ناحية  الاجير، ومن  بإمكان  ينهي    بقي  أن  المنفردة،  عملوبإرادته  أدى    هعقد  حال  في 

العمل المتفق عليه بينه وبين صاحب  الاندماج الى نقل مركز عمله الى منطقة بعيدة، أو الى تغيير في نوع  
د المدة  عقد عمل غير محدّ   انهاءحق  ليس من شأنه أن ينفي    عقد العمل  استمراريةمبدأ    ، ما يعني أنّ عمله

  5مشروع. سبب على  يرتكز هذا الانهاء على أن من قبل طرفيه،

العمال أو    لا بد منبالنتيجة،    التفاوض مع ممثلي  الداخلة في الاندماج الى  الشركات  أن تلجأ 
بهدف   بحقوقهم  المرتبطة  المسائل  جميع  على  العمالية  تواجه  تداركالنقابات  قد  التي  بعد  الصعوبات  ها 

 6.الاندماج

  ،قطة بدايةن ففي الواقع  ه  النهاية، ولكنّ بحدّ ذاته  ، يمكن القول أن الاندماج ليس  في نهاية المطافو  
التي من    اللازمة  ما لم تتخذ الإجراءات  الشّركاتالتي تواجه    صعوباتلل  محتملا    لا يمكن اعتباره حلا  إذ  

 
 .441مرجع سابق، ص:  البرية، التّجارةشرح تعديلات قانون ، الياس ناصيف 1
 .40، مرجع سابق، ص: اودين سلوم الحايك 2
 . 86، مرجع سابق، ص: عبد المجيد محمود المغربي 3

 . 87، ص: المرجع أعلاه، عبد المجيد محمود المغربي 4
 . 593ص:  مرجع سابق، الصغير، غنىعبر ال الدّينحسام  5
 .599، مرجع سابق، ص: الصغير  غنىعبد ال الدّينحسام  6
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الأرباح،  أنهش تحسين  نجاحإذ  ا  الاندماج،  يعتمد  كبيرو   عملية  التنظيم    ،بشكل  المستقبلية  على  والإدارة 
المباشرة  إجراءات تحضرية قبل  إتمام  و   دقيقة   دراسات وتستلزم إجراء    معقدة   عمليّة   هو   فالاندماج  1.الفعالة

أن تكون حريصة على    العمليّات الداخلة في هذه    الشّركاتعلى    يتوجّبوعلى ذلك،   2.هذه العمليّة  تنفيذفي  
  المنوي اجراؤها   عمليّة في تحقيق الهدف من ال  أمامها في المستقبل بشكل يساهم  تطرح حل المسائل التي قد  

 انشطار. ماندماج أ عمليّةكانت أسواء 

  

 
1 Philippe Comte, op. cit., p. 77-78. 
2 Yves Guyon, op. cit., p. 632. 
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 خلاصة الفصل الثاني
التي انقضت  ، أي  الزّائلة  الشّركات أو    الشّركةالاندماج أو الانشطار على حقوق دائني    عمليّةتؤثر   

 المشرّعلحظ  . وقد  المستفيدة  الشّركةحقوق دائني    عمليّةالمستفيدة، كما تتأثر بتلك ال  الشّركةوحلت محلها  
تهدف الى   ا نصوص   التّجارة ، فاستحدث في قانون تأثير الاندماج أو الانشطار على حقوق الدائنين  اللّبناني

 .الزّائلة  الشّركةعن ديون والتزامات   مستفيدة ال  الشّركة مسؤوليّةحمايتهم، كما تضمن القواعد التي ترعى 

  الخاصّة الاندماج أو الانشطار ضمن الاحكام    عمليّةإجراءات اعتراض الدائنين على    المشرّعم  فنظّ  
قانون    الشّركاتباندماج   في  علم  التّجارةالمساهمة  ب  أنّه   ا ،  السير  متابعة  دون  الاعتراض    عمليّةلا يحول 

 الاندماج، أي تتابع الإجراءات ولا تتوقف لحين بت المحكمة في الاعتراضات المقدمة أمامها.

المستفيدة    الشّركةالى    الزّائلة  الشّركة تتحول الديون من  الاندماج أو الانشطار، ف  عمليّة ا وقد تمت  أمّ  
ذاتها سواء لناحية  الديون    وتبقى  ، وبدون تجديد للموجبدون تعديل  التي تحل محلها في هذه الديون كما هي  

قائمة بجميع ضماناتها و مقدارها أو مفاعيلها  الديون  عند    الدّينالفائدة. ولا يسقط أجل    معدّل، كما تبقى 
 الاندماج أو الانشطار. عمليّة حصول 

المستفيدة.    الشّركةوعليه، من تاريخ سريان الاندماج أو الانشطار، يصبح من حق الدائنين ملاحقة   
في الدعاوى العالقة فيتم تصحيح الخصومة. أما   الزّائلة  الشّركةالمستفيدة تحل محل  الشّركة وهذا يعني أنّ 

المندمجة أو   للشّركةال، لا يجوز المستفيدة. وفي مطلق الأحو  الشّركة إذا كان الحكم قد صدر، فينفذ بوجه 
 في أي دعوى. ا المنشطرة بعد زوالها أن تكون طرف  

  مسؤوليّة ،  الزّائلة  الشّركةعليها من زوال كيان    يترتّبالاندماج أو الانشطار، مع ما    عمليّةولا تنفي   
، فيبقى هؤلاء مسؤولين عن الأفعال التي  الشّركةومفوضي المراقبة في تلك    المديرين وأعضاء مجلس الإدارة 

 مدنية. مسؤوليّةإذا كانت ترتب  عمليّةقاموا بها بتاريخ سابق لل

العقود القائمة  المستفيدة، تنتقل    الشّركةالى    الزّائلة  الشّركةوكما هي الحال بالنسبة لانتقال الديون من   
لمبدأ    ا تطبيق    ، الزّائلة   الشّركةوالتي كانت قد ابرمتها    المستفيدة،   الشّركةبتاريخ الاندماج أو الانشطار الى  

تستمر  ف. انهائها لالغاء العقود أو  سبب ا ، إذ لا يعتبر الاندماج أو الانشطار استمرارية العقود في هذه الحالة 
يصبح من حق    أنّهوهذا يعني  المستفيدة هي التي أبرمتها منذ البداية.    الشّركةوكأنّ   كافة  بآثارهاتلك العقود  

على ذلك    يترتّب المستفيدة لالزامها بتنفيذ تلك العقود، مع ما    الشّركة ملاحقة    الزّائلة  الشّركةالمتعاقدين مع  
 تعاقدية في حال التخلف عن التنفيذ. مسؤوليّةمن 
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مطلقة، فهناك بعض العقود التي لا تنتقل إمّا بسبب طبيعتها، كالعقود    هذه القاعدة ليست  الا أنّ  
يمنع   ا، وإما بسبب إرادة أطرافها، كالعقود التي تتضمن بند  الإداريّةالقائمة على الاعتبار الشخصي والعقود 

ملزمة  المستفيدة    الشّركةتبقى  ولكن، على الرغم من عدم انتقال هذه العقود،    انتقالها دون موافقة المتعاقدين. 
 المستفيدة.  الشّركةفلا تزول الديون التي نشأت قبل حصول الاندماج كونها تنتقل الى    ها،الناشئ عن  الدّينب

عمل التي  هي عقود الايجار وعقود ال  اللّبنانيوإنّ ابرز العقود التي أثارت إشكاليات امام القضاء   
 .الزّائلة الشّركةكانت قد أبرمتها 

بالنسبة لعقود الايجار،    اصريح    انص    التّجارة الذي عدل قانون    2019/ 126وقد تضمن القانون رقم   
  الشّركةتقوم  فنصّ على استمرارية عقد الايجار، دون أن يعلّق هذا الانتقال على موافقة المؤجر. وهكذا،  

)المستأجرة السابقة( في جميع في جميع الحقوق والموجبات    الزّائلة  الشّركةالمستفيدة )المستأجرة الجديدة( مقام  
القائم، بتسديد بدلات الايجار غير المسددة قبل تاريخ  المستفيدة    الشّركةفتلتزم    الناشئة عن عقد الايجار 

 الاندماج أو الانشطار. عمليّة

،  الزّائلة   الشّركة ترعى حقوق العمال في    ا نصوص    التّجارة أما بالنسبة لعقود العمل، فلم يتضمن قانون   
قل الاجراء  ت نيوبالتالي، تبقى تلك العقود سارية بقوة القانون، و   .للقواعد العامة  ا إلا أن تلك العقود تنتقل تطبيق  

الاقدمية.    الجديدة  الشّركةالى   أو  العلاوات  أو  الأجر  لجهة  إن  السابقة،  الشروط  بذات  عقودهم  وتستمر 
هذه القاعدة على عقود العمل مهما كانت طبيعتها، سواء أكان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد    تطبّقو 

وإنّ تعليق عقد العمل عند حصول التغيير، سواء بسبب    ة، أو عقد عمل بدوام جزئي، أو عقد تدريب. المد
ما    اإجازة مرضية أو سواها من أسباب، لا يمنع من تطبيق مبدأ الاستمرارية، كما يبقى عقد العمل قائم  

 دامت فترة الإنذار لم تنته بعد.
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 خلاصة القسم الثاني
الاندماج والانشطار تنعكس على حقوق فئات مختلفة من   عمليّات على  تترتّب الآثار التي   بما أنّ  

  المدنيّة   المسؤوليّةكان لا بدّ من حماية حقوقهم بشكل يؤمّن التوازن ما بين وجوب إرساء قواعد    ، الأشخاص
  عمليّة ضرورة ضمان تحقيق الأهداف التي من أجلها تمت المن جهة، و   الإداريّةالمعنية وأجهزتها    للشّركات

 من جهة أخرى.

فقط،  والمساهمين    الشّركاءحقوق  الاندماج أو الانشطار على    عمليّةفي الواقع، لا يقتصر تأثير   
الى حماية حقوق    اللّبناني   المشرّع . وهذا ما دفع  عمليّة الداخلة في ال  الشّركات حقوق دائني    يمتدّ ليشمل بل  

 هؤلاء.

أول  ناحية  والمساهمين  ى، فمن  للشركاء  في  يحقّ  أو  ا  المشاركة  الاندماج  قرار  على  لتصويت 
واطلاعهم على    عمليّة بعد اعلامهم بمشروع ال  لا سيّما، و ا قانون  اب المحدّدين  النصّ وفق الأغلبية و   الانشطار
المستفيدة،    الشّركةالى    الزّائلة  الشّركةوالمساهمين من    الشّركاءينتقل   أنّه، كما  كافة  الماليّةو   ة القانونيجوانبها  

 المستفيدة. الشّركاتوتستبدل الأسهم والحصص القديمة بأسهم أو حصص في 

أضافت    2019/ 126بموجب القانون رقم    التّجارة التي طرأت على قانون    التّعديلات   أنّ   ولا شكّ  
تعزيز تلك الحقوق، سواء لناحية وجوب اعلام المساهمين قبل حصول   اأنهمن ش مجموعة من القواعد التي

الجوانب    عمليّةال على  على  اطلاعهم  تزويدهم  يكفل  لناحية  عمليّةلل  الماليّةو   ةالقانونيبشكل  أو  إمكانية  ، 
جواز اعتماد تقنية الاتصال    عن  ، فضلا  التمثيل في الجمعية العمومية بواسطة أشخاص من غير المساهمين

العمومية الجمعيات  اجتماعات  في  بعد  عن  والمسموع  ت.  المرئي  القواعد  هذه  أن  شكّ  مشاركة  ولا  سهّل 
 نعهم من حضور الجمعيات.العوائق التي كانت تم من ا تفكّك جزء  المساهمين في اتخاذ القرارات و 

أنّ  و   إتمام    الشّركةبما    الاندماج أو الانشطار، يصبح   عمليّةالمندمجة أو المنشطرة تزول نتيجة 
م مقاضاة مديري  نها يكون بإمكالمستفيدة. كما    الشّركةالمطالبة بحقوقهم في  الحق في  للشركاء أو المساهمين  

مدنية،    مسؤوليّةوالتي ترتب    عمليّةعن افعالهم السابقة لل  الزّائلة  الشّركةوأعضاء مجلس إدارة ومفوضي مراقبة  
   .مسؤوليّةللقواعد العامة لل اوذلك وفق  

فنظّم إجراءات اعتراض الدائنين  ، تحمي الدائنين ا نصوص   التّجارة تضمن قانون  ومن ناحية ثانية، 
ن القواعد تضمّ كما    المساهمة،   الشّركاتباندماج    الخاصّةالاندماج أو الانشطار ضمن الاحكام    عمليّةعلى  

 .الزّائلة  الشّركةالمستفيدة عن ديون والتزامات  الشّركة مسؤوليّة التي ترعى 
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ة دون  المستفيد  الشّركةالى    الزّائلة   الشّركةل الديون من  ي تحو تستتبع    الاندماج أو الانشطار   عمليّةف 
و  أالمندمجة    الشّركةفي ظلّ زوال    تجديد للموجب ودون تعديل فيها، الامر الذي يضمن حقوق الدائنين

   المنشطرة.  

لاو   والمساهمين،  للشركاء  بالنسبة  الحال  هي  الانش  عمليّة تنفي    كما  أو    مسؤوليّة  طار الاندماج 
يبقى هؤلاء مسؤولين عن الأفعال  إذ  ، الزّائلة الشّركةومفوضي المراقبة في  المديرين وأعضاء مجلس الإدارة

  المسؤوليّة، دون أن يمنع ذلك من ترتيب  مدنية  مسؤوليّةإذا كانت ترتب   عمليّةالتي قاموا بها بتاريخ سابق لل
 .ا إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرم   الجزائية

، تنتقل العقود  المستفيدة   الشّركةالى    الزّائلة  الشّركةبأصولها وخصومها من    الماليّة  الذّمةومع انتقال   
المستفيدة،    الشّركةالى    ، قائمة بتاريخ الاندماج أو الانشطار قد أبرمتها، ولا زالت    الزّائلة  الشّركةالتي كانت  

 .  نهائهافتصبح الأخيرة ملزمة بها ومسؤولة عن تنفيذها، ولا يعود لها التذرع بالاندماج لا

بار  إمّا بسبب طبيعتها، كالعقود القائمة على الاعتويستثنى من قاعدة استمرارية العقود بعض العقود،   
يمنع انتقالها دون موافقة    ا، وإما بسبب إرادة أطرافها، كالعقود التي تتضمن بند  الإداريّةالشخصي والعقود  

العقود،   انتقال هذه  الناشئ    الدّينملزمة ب المستفيدة    الشّركةتبقى  المتعاقدين. ولكن، على الرغم من عدم 
 المستفيدة. الشّركةفلا تزول الديون التي نشأت قبل حصول الاندماج كونها تنتقل الى  ها، عن

  بشأن مدى   ا قائم  الذي كان  الجدل    ، التّجارة الذي عدل قانون  ،  2019/ 126القانون رقم    وقد حسم 
عقود الايجار، فنصّ على استمرارية عقد الايجار، دون أن يعلّق هذا الانتقال على موافقة المؤجر.  انتقال  

 الاندماج أو الانشطار.  عمليّةالمستفيدة بتسديد بدلات الايجار غير المسددة قبل تاريخ    الشّركةوهكذا، تلتزم  

كان    اأي  ،  نتقلت  هااها، ولكنّ ترع  ا نصوص    التّجارة ن قانون  يتضمّ   بعقود العمل، فلم  يتعلّقفي ما  ا  أمّ  
هذه القاعدة على عقود العمل مهما كانت    تطبّق. و الشروط السابقة ذاتها بالاجراء    عقودنوعها، إذ تستمر  

 .طبيعتها، سواء أكان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، أو عقد عمل بدوام جزئي، أو عقد تدريب 

 الخاتمة

الاندماج    عمليّات في    الأساسيّة أحد العناصر    ة التّجاري  للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّة تعدّ    في الخلاصة، 
  لتزاماتها إللتهرب من  الشّركاتشكّل وسيلة أمام ي يقتضي ألاّ  العمليّات  اللجوء الى هذهوالانشطار، ذلك أنّ 
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فئات واسعة من الأشخاص    طال الاندماج والانشطار ت  عمليّات على    المترتّبةوأن الآثار    لا سيّما القائمة،  
 الطبيعيين والمعنويين.

كلّ   أحكام    إزاء  الرسالة  هذه  في  عالجنا  الاعتبارات،    ةالتّجاري  للشّركات   المدنيّة   المسؤوليّةهذه 
وكيفية حماية    القانونيوأساسها  وأوجهها    المسؤوليّةلهذه    القانوني، بهدف تحديد النظام  عمليّةوتطبيقاتها ال

عن الدعاوى المتاحة أمام هؤلاء في هذا    الأشخاص الذين تتأثر حقوقهم جراء الاندماج أو الانشطار، فضلا  
 طار.الإ

القواعد والأ  الدّراسةوقد انطلقت    التي ترعى  من قسمين، الأول تضمّن مجموعة    المسؤوليّة حكام 
قبل الوصول    المسؤوليّةعمدنا الى تحديد مفهوم تلك    بحيثفي حالتي الاندماج والانشطار،    للشّركات   المدنيّة

  عمليّات على    المترتّبة  ة القانونيالآثار    مليها خصوصية معيّنة ت  المسؤوليّةأنّ لهذه    ن الى تحديد اوجهها. فتبي
سيّما الاندماج والانشطار، و  المعنويّةانقضاء    لا  ذمتها    للشّركة  الشّخصيّة  وانتقال  المنشطرة  أو  المندمجة 

بالنتيجة مسؤولة عن كامل ديون والتزامات    الشّاطرة أو    الدّامجة   الشّركةالى    الماليّة    الشّركة التي تصبح 
في أي دعوى    اطرف  فريق ا أو  ، فلا يمكنها أن تكون  الزّائلة   الشّركةوبذلك، لا يعود بالإمكان مقاضاة    . الزّائلة

القائمة ولا يقبل  ، كما لا يمكنها التدخل في الدعاوى ا أهلية التقاضيه انسواء كمدعية أو كمدعى عليها لفقد
 طلب إدخالها فيها.

العامة    الزّائلة   الشّركةالمستفيدة عن ديون والتزامات    الشّركة  مسؤوليّة تبنى  و   على أساس الخلافة 
الموجب في قانون التجارة  استبعد صراحة فكرة تجديد  اللبناني  ، علم ا أنّ المشرع  ب وبدون أي تجديد للموج
فقط الديون المعلومة وقت حصول الاندماج    المسؤوليّةولا تشمل هذه    . 2019/ 126المعدّل بموجب القانون  

لأي سبب  معلومة    وإن لم تكن،  الشركة المندمجة أو المنشطرة ديون  جميع  أو الانشطار، بل تمتد لتشمل  
تسديد  ل من الالتزامات التي آلت اليها أو أن تتهرب من ولا يمكن للشركة المستفيدة أن تتحلّ  .من الأسباب
 الزائلة. أو الشركات ديون الشركة

ويعدّ الانتقال الشامل للذمة المالية شرط ا أساسي ا لتوصيف العمل القانوني الحاصل بأنّه اندماج،   
ا مجرد انتقال جزء من الذمة المالية الى الشركة المستفيدة  أنّ الهدف من هذا  إذ لا يشكل اندماج  ، علم ا 

 حقوقهم.المبدأ هو حماية الدائنين و 

أحكام  تتمّ و   علأنّ  في    الجزائية  المسؤوليّة عن    المدنيّة  المسؤوليّة يز  ترتكز  فردية   ى الأخيرة  مبدأ 
وقد سار الاجتهاد على اعتبار أنّ الشركة المستفيدة لا يمكن أن تسأل عن الأفعال الجرمية التي    العقاب.

ارتكبتها الشركة الزائلة بتاريخ سابق للاندماج، إلا أنّ القرار الحديث الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية  
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الشركة الدامجة يمكن أن    خرج عن مسار القرارات القضائية السابقة، وقضى بأن  2020/ 11/ 25بتاريخ  
تسأل جزائي ا عن الأفعال الجرمية الصادرة عن الشركة الزائلة وأن يحكم بالتالي عليها بالغرامة أو المصادرة  
ضمن شروط معينة. وقد شكّل هذا القرار نقطة تحوّل في الاجتهاد، ومن شأنه أن يزيد من مخاطر المسؤولية  

اندماج بحيث أصبح على هذه الشركات تعزيز جهود العناية اللازمة  بالنسبة للشركات الداخلة في عمليات 
 للإحاطة بالجوانب كافة للعملية قبل الموافقة عليها.  

، فمرحلة  شكالاتالاندماج أو الانشطار من الا  عمليّة ومع ذلك، لا تخلو المرحلة السابقة لاتمام   
للوقت والجهد والتكاليف    ابخصوصية معينة نظر    تتمتّع  عمليّة الداخلة في تلك ال  الشّركات بين    المفاوضات 

بيانات  المعنية في تلك المرحلة على  الشّركات عن اطلاع  فضلا   ، لاتمام الاندماج  الشّركاتالتي قد تبذلها 
في حال تم خرق السرية أو    الشّركات   مسؤوليّةمر الذي يطرح  الأخرى، الأ  الشّركاتمعلومات سرية لدى  و 

يقتضي الحرص على سلامة إجراءات الاندماج أو    أنّهحصل قطع للمفاوضات دون مسوغ شرعي. كما  
ومن هنا، قد تطرح مسؤولية    الحاصلة.   عمليّةالانشطار، فإذا شاب تلك الاجراءات عيب ما، قد يتم ابطال ال
كما يجوز  ، أو عن خرق سرية المفاوضات، الشركات إما عن قطع مفاوضات الاندماج دون مبرر مشروع

 مطالبة الطّرف الذي تسبب بالبطلان بالتعويض في حال توافرت شروط مساءلته.

عن    أو  الانشطار،  أو  الاندماج  لعملية  السابقة  الاعمال  عن  المسؤولية  تنشأ  قد  تقدّم،  لما  ا  سند 
 كمرحلة مستقلة وقائمة بذاتها.  الاعمال المرافقة لتلك العملية 

بالنسبة للفئات التي تتأثر حقوقها    المسؤوليّةأمّا القسم الثاني من هذه الرسالة، فقد تناول تطبيقات   
فبثحنا فيه  جراء الاند تجاه  المعنيّ   الشّركات  مسؤوليّةماج أو الانشطار،  والمساهمين من جهة،    الشّركاءة 

المستفيدة تبقى مسؤولة تجاههم    الشّركةف  من جهة أخرى.   الشّركةومسؤوليتها تجاه الدائنين والمتعاقدين مع  
الشخصية    المسؤوليّةالمندمجة أو المنشطرة، كما لا تزول معها    الشّركةعن حقوقهم التي لا تزول بزوال  

ومفوضي المراقبة عن أعمالهم    ، إذ يبقى بالإمكان مقاضاة مديري وأعضاء مجلس الإدارة الإداريّةللأجهزة  
 مدنية. مسؤوليّة، إذا كانت هذه الاعمال ترتب ةعمليّ السابقة لل

وعلى هذا الأساس، يؤمن القانون حماية للشركاء والمساهمين بحيث يشترك هؤلاء في اتخاذ القرار   
المحدّدين  النصّ وفق الأغلبية و    الشّركةالى    الزّائلة  الشّركة والمساهمين من    الشّركاء، كما ينتقل  ا قانون  اب 

 .المستفيدة  الشّركةالمستفيدة، وتستبدل الأسهم والحصص القديمة بأسهم أو حصص في 
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تحقق    في    عمليّةوعند  بحقوقهم  المطالبة  المساهمين  أو  للشركاء  يكون  الانشطار،  أو  الاندماج 
عن افعالهم    مقاضاة المدير أو المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة   ام أيض  نها المستفيدة، ويكون بإمك  الشّركة

 مدنية. مسؤوليّةالسابقة للاندماج أو الانشطار والمرتبة ل

حماية للدائنين، إذ يجيز لهم، كمرحلة أولى، الاعتراض    اوالى جانب تلك القواعد، يؤمن القانون أيض   
المستفيدة،    الشّركةالى    الزّائلة  الشّركةفي جميع الأحوال، تنتقل الديون من  على الاندماج أو الانشطار. و 
الديون قائمة بجميع ضماناتها، ودون أي    تلكالديون. وبالتالي، تبقى    هذه دون أن يطرأ أي تعديل على  

 أو في سعر الفائدة، كما لا يسقط آجال الديون. تعديل في قيمتها 

،  وتنتقل العقود المبرمة من قبل الشركة الزائلة الى الشركة المستفيدة التي تصبح مسؤولة عن تنفيذها  
. ولا تطبق قاعدة استمرارية العقود على  لمطالبة بإبطالها ل فلا تشكل عملية الاندماج سبب ا لإلغاء العقود أو  

د عليها بعض الاستثناءات إما بسبب طبيعة هذه العقود، كالعقود الإدارية والعقود القائمة  اطلاقها، إذ تر 
ا  على الاعتبار الشخصي، وإما بسبب إرادة أطرافها التي اتّ  جهت الى منع نقلها كالعقود التي تتضمن بند 

 يقضي بعدم انتقالها دون موافقة أطرافها.

  الأولى   ، التوفيق بين مسألتين أساسيتين من    القول أنّه لا بدّ يمكن  ،  انطلاق ا من مجمل هذه الأحكامو  
عل  وهي التشجيع  الاندماجوجوب  وفوائدها  عمليّةك  ى  مزاياها  الى  بالنظر  المستوى    ضرورية  على  سواء 

قواعد القانونية التي  ال  تطبيق   الثانية ضرورةو ،  الداخلي للشركة أو على مستوى الوضع الاقتصادي في البلاد
وفي الواقع، إنّ تحقيق التوازن بين    . عمليّة الى حماية جميع الفئات التي تتأثر حقوقها جراء تلك ال  ترمي

 عملية اندماج أو انشطار. الهدفين المذكورين من شأنه أن يضمن نجاح أي 

وبالتالي، إنّ نظام المسؤولية المدنية للشركات التجارية اللبنانية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق   
المساهمين والدائنين والغير، فهو الحجر الأساس لنجاح العملية، إذ يكفل سلامة حصولها بالنسبة للمستقبل،  

من التزاماتها عبر لجوئها الى الاندماج أو الانشطار. وبعنى  كما يقع حائلا  أمام الشركات دون التهرب  
يمكن أن يلغي الاندماج أو الانشطار الاعمال التي قامت بها الشركات قبل حصول العملية، وعلى  آخر، لا  

الشركات الداخلة في العملية أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المسائل التي قد تطرح لاحق ا، وأن تسعى الى  
 ل إتمام هذه العملية.  حلّها قب

في قانون التجارة المعدّل    الشّركات قواعد خاصة باندماج وانشطار  و   استحداث أحكامولا شك أنّ   
، ولكنها تبقى غير كافية بشكل  والتأسيس عليها للمستقبل  يمكن الانطلاق منها يشكل خطوة إيجابية ومهمة
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ادخال تعديلات قانونية إضافية  من المفيد    والتي قد يكون   لم ينظم بعض المسائل  المشرّعإذ يبقى أن    مطلق، 
 ا.  أنه بش مراسيم تنظيمية لتنظيمها أو إصدار 

  التّعديلات المستفيدة، وذلك في    الشّركةحسم مسألة انتقال عقد الايجار الى    المشرّع فصحيح أن     
المستفيدة ومالكي   الشّركات  حقوق  ، الا أنّ 2019/ 126بموجب القانون رقم  التّجارةالمستحدثة على قانون 

 ا.هأنتتطلب اصدار مراسيم تنظيمية بش الايجار  عقد  انتقال العقار المؤجر عند

كان عليه أن ينظمها، كحقوق العمال    الى بعض المسائل التي  المشرّع  يتطرّق ومن ناحية أخرى، لم   
. وبالتالي، يقتضي  الفرنسي   المشرّعمر الذي سبقه عليه  أو الانشطار، الأ  بطلان الاندماجمسألة  ، أو  مثلا  

 ترعى تلك المسائل. ا اصدار قوانين تتضمن نصوص   المشرّععلى 

كما أنّ تطبيق التعديل المتعلق باعتماد تقنية الاتصال المرئي والمسموع يستوجب تدخلا  من قبل   
يتطلب اصدار مراسيم تنظيمية بشأنها، علم ا أنّ اعتماد هذه التقنيات في  الوزير المختص لتنظيمها كما  

ويبدد   فيها  المساهمين  مشاركة  بتيسير  يسمح  العمومية  الجمعيات  تمنع  اجتماعات  كانت  التي  العقبات 
 حضورهم ومشاركتهم فيها.

العمل بشكل مستمر    المشرّع على    عجلة التطور الاقتصادي والتكنولوجي تفرض  ولكن يبقى أنّ  
فالعقود تخطّت    .التّجارةمواكبة التطورات في عالم    انهاكي يبقى بإمك   التّجارةقانون  نصوص  على تحديث  

  حاكي ي اتشريعي   نطاق الدولة الواحدة، وانتشر الاندماج الدولي على نطاق واسع، الأمر الذي يتطلب تدخلا  
 .في هذا المجال المتسارعة التطورات 

القانونية  في السنوات المقبلة في حل المسائل    ا بارز    ا دور    اللّبناني بطبيعة الحال، سيكون للقضاء  و  
  ا، خصوص  2019/ 126الاندماج والانشطار التي استحدثها القانون رقم    قواعدتنشأ عن تطبيق  قد  التي  

اندماج    أنّهو  الاعمال موجة  عالم  يشهد  أن  المتوقع  ظل الأوضاع    للشّركاتمن    الاقتصاديّة و   الماليّةفي 
 لبلاد.الاستثنائية التي تمرّ بها ا

ا تبقى وحدها غير كافية  أنّه، إلا  المسؤوليّةمن أوجه    اتشكّل وجه    المدنيّة  المسؤوليّةولكن، إذا كانت   
اندماج    عمليّاتالداخلة في    ةالتّجاري  الشّركاتفئات المتعاملين مع    جميعلتوفير الحماية الاكيدة والفعالة ل

، فتطرح المسؤولية الجزائية متى شكّل الفعل  مدنيةالأفعال تتخطى نطاق المسؤولية ال ، لأنّ بعض وانشطار
 جرم ا جزائي ا معاقب ا عليه قانون ا.
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 عمليّاتالداخلة في    للشّركات  الجزائية  المسؤوليّةحكام التي ترعى  ما هي الأ ل،  ءومن هنا، نتسا 
المخاطر    صلابة الى جنب، الأداة التي تواجه ب  ان، جنب  اوكيف يمكن أن تشكل المسؤوليت  اندماج وانشطار 

 ؟ العمليّاتتلك التي تحيط ب
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 ملخص الرسالة 
 

الى تعزيز قدراتها التنافسية في    الشّركاتالتي يشهدها العالم، واتجاه    الاقتصاديّةأمام المتغيرات   
الاندماج والانشطار ووضع    عمليّاتتنظيم    أصبح من الضروري الأسواق المحلية والدولية على حد سواء،  

بهدف إيجاد الحلول الملائمة للنزاعات التي قد    العمليّات الداخلة في تلك    الشّركات  مسؤوليّةقواعد ترعى  
 تنشأ عنها.

المعنية وحده يكفل حماية    الشّركات   مسؤوليّةأنّ تنظيم قواعد    الدّراسةذه  وقد تبين لنا من خلال ه 
 .عمليّة الاندماج والانشطار، فتتحقق بذلك الأهداف المنشودة من ال  عمليّاتجميع الفئات التي تطالها تأثيرات  

ة في حالتي  اللّبناني ةالتّجاري للشّركات المدنيّة المسؤوليّةترعى التي  عدالقوا  الدّراسةتناولت هذه وقد  
بموجب    اللّبناني   التّجارة الحديثة التي طرات على قانون    التّعديلاتالاندماج والانشطار، وذلك في ضوء  

رقم   الموضوع    . 2019/ 126القانون  تلك    انطلاق ا فعالجنا  أحكام  في    وصولا    المسؤوليّة من  البحث  الى 
 الفقه والاجتهاد. أثارت خلافات في برز المسائل التي أطين الضوء على ، مسلّ عمليّةتطبيقاتها ال

المستفيدة، بدون   الشّركةالى  الزّائلة الشّركةالمبدأ أنّ جميع ديون والتزامات تنتقل من  وبالخلاصة،  
للاولى. وهذا ما يجعل من الاندماج أو الانشطار    ا عام    ا تعديل، وبدون تجديد للموجب، باعتبار الاخيرة خلف  

الى كل المسائل الشائكة،    العمليّاتالداخلة في هذه  الشّركاتمعقدة وبالغة الدقة، فيقتضي أن تتنبه  عمليّة
 .عمليّةمعالجتها قبل إتمام التسعى الى و 

تأخذ  معظم المسائل المطروحة    المعنية خطورة تلك المسائل، ولذلك نجد أن  الشّركات تدرك    ، اعملي  و  
ما يتم إيجاد حلول لها    ا المعنيّة، وغالب    الشّركات بين    المفاوضات من المناقشات خلال مرحلة    ا واسع    احيز  

 .عمليّة قبل إتمام ال
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Abstract 

 In light of the economic changes occurring worldwide and the tendency of 
companies to enhance their competitive capabilities in both domestic and 
international markets, it has become necessary to regulate mergers and 
demergers and settle rules concerning the liability of companies involved in such 
operations with the aim of finding suitable solutions to disputes that may arise 
from these operations. 
 We have realized throughout this study that regulating the rules of the 
liability of companies guarantees the protection of all the groups that are affected 
by mergers and demergers, thus achieving the desired goals of such operations. 
 This study has addressed the rules that govern the civil liability of 
Lebanese Commercial Companies in both cases of mergers and demergers, in 
light of the recent amendments to the Lebanese Commercial Law pursuant to 
Law no. 126/2019. Thus, we have addressed the topic based on the provisions 
of that liability, leading to its practical applications, and highlighting the most 
prominent topics that have raised issues in doctrine and jurisprudence. 
 In summary, the principle is that all debts and obligations are transferred 
from the merged company to the surviving company without modification and 
without renewal of the obligation, considering that the latter is a successor to 
the former. This is what makes mergers and demergers complex and precise 
operations. Thus, companies involved in these operations should be aware of 
all these issues and address them before going through a merger. 
 In practice, companies are aware of the seriousness of these issues, and 
that’s why most of the issues raised are widely discussed during negotiations 
between the companies involved. In most cases, solutions are often found before 
the companies decide to merge. 
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